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المقدمة

ها لتي تحتفظ ب لحق بالحصول على المعلومات ا نه ا هوم بشكل عام على أ إن حق حرية المعلومات، المف
ساسي ساني أ سع النطاق على أنه حق إن تم العتراف به الن بشكل وا لعامة، ي كما أن هناك توجه. الجهات ا

قراطية ق في مختلف أرجاء العالم إلى الديم لتي تتو لحق، فالدول ا ني بهذا ا عالمي كبير نحو العتراف القانو
ويمثل هذا المر تغير ضخم منذ. إما قد تبنت قوانين حرية المعلومات أو هي في خضم عملية العداد لذلك

.عشر سنوات مضت عندما تم تبني أقل من نصف قوانين حرية المعلومات المعمول بها حاليا

إنه من المدهش. هناك عدد من السباب الوجيهة لتزايد قبول حرية المعلومات كحق من حقوق النسان
اسع ستغرق وقتا: طويل: ليحظى باعتراف و قراطية قد ا زيز الهام للديم ثل هذا التع ضافة إلى ذلك أن م بال

.فالجهات العامة ل تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل تقوم بدور المشرف على الصالح العام. النطاق على أنه حق
وفي مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة لفراد الجمهور في ظل عدم وجود مصلحة عامة

مة سرية مة. ها عين على الحكو نه يت لساسي بأ ية المعلومات الفتراض ا انين حر كس قو لصدد تع وفي هذا ا
. خدمة الناس

لوصول إلى حق ا اسع النطاق ب ة تشكل الساس للعتراف و ي بيد أن هناك عدد من الهداف النفع
سان، . المعلومات صة بحقوق الن ية الخا ية غير الحكوم مة الدول مت المنظ لعالمية19المادة لقد قا ، الحملة ا

إذ إن المعلومات ضرورية للديمقراطية 1".أكسجين الديمقراطية"لحرية التعبير، بوصف المعلومات على أنها، 
فالديمقراطية من حيث الساس تتعلق بقدرة الفراد على المشاركة بشكل فاعل في. على عدد من المستويات

لتي تؤثر بهم ية صنع القرارات ا كما أن المجتمعات الديمقراطية تتمتع بنطاق واسع من آليات المشاركة. عمل
ا بين طنين، على سبيل المثال م لمشرفة على الموا ادية والجهات ا ا بين النتخابات العتي ح م التي تتراو

. أو الصحية وآليات التعليق على مسودة السياسات أو القوانين/الخدمات التعليمية العامة و

مد على المعلومات لمستويات تعت افة هذه ا لمشاركة الفاعلة على ك لواضح أن ا لتصويت. من ا ية ا فعمل
ي فقط ي ظل القانون الدولي. ليست عبارة عن عمل فن لموصوفة ف ناسبة ا ها الم وكي تؤدي النتخابات مهمت

لحكومة"على اعتبار أن  ساس سلطة ا شعب ستكون أ لناخبين إلى– 2"إرادة ال صل جمهور ا غي أن ي ينب
إذ إنه من غير الممكن على سبيل. والمر نفسه صحيح بالنسبة إلى المشاركة على كافة المستويات. المعلومات

اتها، بالضافة إلى السباب لسياسة بحد ذ المثال توفير مدخلت مفيدة لي عملية سياسية دون الوصول إلى ا
. التي يتم اقتراحها من أجلها

مية      لمساءلة والحاك طية تتعلق كذلك با ادته وأن ينخرط في. إن الديمقرا بة أعمال ق يحق للجمهور مراق و
مد هذا على. نقاش عام ومفتوح يتعلق بتلك العمال مة ويعت غي أن يكون قادرا: على تقدير أداء الحكو وينب

اعية وأمور أخرى ذات اهتمام عام مة الجتم تصادي والنظ لوضع الق قة با صول على المعلومات المتعل .الح
كما أن إحدى الطرق الكثر فاعلية لمعالجة ضعف الحاكمية، وخاصة مع مرور الوقت، هي من خلل النقاش

. المفتوح المستنير

إذ بوسع الصحفيين. تعتبر حرية المعلومات أداة رئيسة في مكافحة الفساد والخطاء التي تقع في الحكومة     
ستخدام حق الحصول على المعلومات لمشرفة ا حكومية ا ير ال يق والمنظمات غ ين يعملون في مجال التحق الذ

وكما أشار بوضوح لويس برانديس من محكمة العدل العليا المريكية. لكشف الخطاء والمساعدة في اجتثاثها
 3".قليل من ضوء الشمس هو أفضل مطهر للجراثيم"

.، التصدير(1999حزيران : لندن)المبادئ المتعلقة بالتشريع الخاص بحرية المعلومات : حق الجمهور بالمعرفة  1
. 21، المادة 1984كانون الول  10، (3)أ  217العلن العالمي لحقوق النسان، قرار الجمعية العمومية في المم المتحدة   2
.92، صفحة (1914ستوكس، . شركة فريدريك أ: نيويورك)أموال الناس الخرين، وكيف تستخدمها المصارف   3



نب سياسية أكثر تتعلق بحرية المعلومات، بيد أن ذلك يخدم عددا: من      غالبا ما يركز المعلقون على جوا
إذ إن الحق بالحصول على المعلومات الشخصية المتعلقة بأي فرد، على. الهداف الجتماعية الهامة الخرى

ية صنع قرار مر جوهري أيضا: في عمل د أنه أ ي لساسية، ب لكرامة النسانية ا سبيل المثال، يعتبر جزءا من ا
لشخصي لمستوى ا ية الذي يكون في الغالب. فعال على ا سجلت الطب فعلى سبيل المثال، إن الحصول على ال

علقة بالعلج ساعد الفراد في اتخاذ القرارات المت كن أن ي ني، يم ود حق قانو وعا: في حال عدم وج ممن
. والتخطيط المالي وما إلى ذلك

وفي النهاية يعتبر استخدام هذا الحق لتسهيل الممارسات التجارية الفاعلة جانبا: مهمل: في أغلب الحيان     
حيث يMعتبر المستخدمون التجاريون، في العديد من البلدان، أحد أهم المجموعات. من جوانب حرية المعلومات

ها. المستخدمة ير من تي يتعلق الكث فة النواع ال ة من المعلومات من كا سع ية وا مة بكم فظ الجهات العا وتحت
تصادية والتي يمكن أن تكون مفيدة جدا: للعمال التجارية لهامة. بالشؤون الق حد المزايا ا لمر أ ويMعتبر هذا ا

فة تطبيق مثل بة عن بعض مخاوف الحكومات حول كل ساعد في الجا للتشريع الخاص بحرية المعلومات وي
. هذا التشريع

تنطبق هذه المبررات المنطقية لحرية المعلومات بشكل متساو، إن لم يكن بقوة أكبر، على البلدان النامية     
فل تعتبر الديمقراطية حكرا: على عدد من البلدان المنتقاة بل هي حق. كما هو الحال في البلدان الكثر تطورا

ي كل مكان طنين ف لسلطة. للموا سة ا ية تتعلق بممار ج كل بلد في العالم إلى مراجعات وموازنات كاف إذ يحتا
يمكن أن تكون حرية. العامة، بما في ذلك من خلل حرية المعلومات والشراف العام الذي يتيحه هذا المر

ثل وقائية الخرى، م يل من الجراءات ال ساد حيث يوجد عدد قل شكل خاص في كشف الف المعلومات فاعلة ب
4.التجربة الشعبية في الهند حيث تجلى هذا الحق تماما

ها تفظ ب لتي تح صول على المعلومات ا ا حق الح ه اسع على أن ية المعلومات بشكل و هم حر تف
ند الطلب/الجهات لعامة ع لمر يتعدى ذلك. الهيئات ا لحق بيد أن ا يا لهذا ا نبا جوهر مر جا تبر هذا ال ويMع
لعناصر الخرى الذي تم تناوله في معظم قوانين حرية المعلومات هو التزام الجهات. بوضوح حد ا كما أن أ

العامة بنشر المعلومات الرئيسة حتى في حال عدم وجود أي طلب، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بكيفية عملها
. وسياساتها والفرص المتاحة للمشاركة العامة في عملها وكيفية التقدم بطلب للوصول إلى المعلومات

وبخلف الجانبين الخرين للحق المتعلقين بالمعلومات التي تحتفظ بها. بدأ جانب آخر لهذا الحق بالظهور
ة من ين سة مع فر فئات رئي بي على الدول لضمان تو جانب الثالث التزام إيجا لعامة، يفرض هذا ال الجهات ا

ية مثل . المعلومات قد أظهرت المنظمات غير الحكومية الدول ، أن الدول تخضع19المادة فعلى سبيل المثال ل
إلى التزام إيجابي جوهري لضمان أن كافة المواطنين يستطيعون الحصول على المعلومات المتعلقة بانتهاكات

لنسان دث فيها انتهاكات خطيرة 5.حقوق ا تي ح اصة في ضوء نتائج الفترة ال ية خ مر ذو أهم عتبر هذا ال Mوي
. لحقوق النسان، وكجزء من التزام متجدد بالديمقراطية واحترام الحقوق

ظ بها ف صول على المعلومات التي تحت ير الح ساطة توف لحالت، قد ل يكون كافيا: بكل ب ي مثل هذه ا ف
تصنيفها ميع المعلومات الجديدة و عد من ذلك وتج قد يكون من الضروري الذهاب إلى ا:ب لعامة؛ و الجهات ا

تي وقعت في الماضي لحقيقة المتعلقة بالساءات ال طة بهذا المر تنعكس في. للتيقن من ا إن الهمية المرتب
قة. بعثات تقصي الحقائق التي تم تعيينها في عدد من البلدان إذ إنه من الضروري أن تتوفر المعلومات المتعل

بالساءات التي وقعت في الماضي بكل يسر وبشكل يمكن الحصول عليه إذا ما أرادت الدولة بشكل عام أن
. تكون قادرة على التعامل مع تلك الساءات والمضي قدما

كما. لقد كان هناك طوال العشر سنوات الماضية نمو جذري في العتراف الرسمي بحق حرية المعلومات     
أن العديد من الجهات الدولية بما في ذلك المم المتحدة وكافة النظمة القليمية الثلثة المتعلقة بحماية حقوق

ظر المادة   4 سان الباكستانية، 19أن سان في دول الكمنولث ولجنة حقوق الن سياسية، مبادرة حقوق الن التوجهات"، مركز البدائل ال
وصول إلى المعلومات الحق بال لقة ب ية المتع سيا: العالم سح لجنوب آ وجب (2001: لندن" )م ركة  1.8.2، بم ند، ح ،MKSSاله

.75-72الصفحات 
،(2000، 19د المادة : لندن)من يريد أن ينسى؟ الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق النسان في الماضي   5

د   www.article19.org/docimages/869.htmعلى النترنت وعلى العنوان . 5صفحة  



لحاجة إلى وجود تشريع لضمان تطبيقه حق، إلى جانب ا ية الساسية لهذا ال هذا،. النسان قد اعترفت بالهم
وفي. وقد تبنت العديد من البلدان التي تحولت إلى الديمقراطية حديثا: دساتير جديدة تعترف بوضوح بهذا الحق

ها لتعبير على أن رية ا صة بح مد الخا لدستورية طويلة ال سير الضمانات ا يا بتف كم عل مت محا بلدان آخرى، قا
. اعتناق حق حرية المعلومات

حيث تم. ولعل الكثر أهمية مع ذلك هو الموجة العالية الخاصة بقوانين حرية المعلومات التي تجتاح العالم     
لماضية، مع الستثناء لعشر سنوات ا لقوانين من قبل البلدان في كل منطقة من العالم طوال ا تبني مثل هذه ا

وعلى 6.الممكن لمنطقة الشرق الوسط، كما أن القوانين في بلدان عديدة أخرى في مرحلة متقدمة من العداد
الرغم من توجهها الطبيعي نحو السرية، تدرك الحكومات أنه لم يعد بمقدورها مقاومة ضرورة إصدار تشريع

. من شأنه ضمان حق المعلومات التي تحتفظ بها

ها حق الوصول إلى      د من حيث مدى حجم ضمان كي يها تختلف إلى حد كبير بالتأ ي تم تبن لت إن القوانين ا
صوصية في. المعلومات فعليا اية الخ لحصول على المعلومات وحم ثل قانون ا ين م يث إن بعض القوان ح

دل: من ضمان7زيمبابوي، سائل العلم ب مع و لتشريع الذي يق نه واجهات ل مة كو  يقوم إلى حد كبير بمه
. بيد أن معظمها تجبر الحكومات على أن تكون أكثر انفتاحا:. الوصول إلى المعلومات العامة

ية المعلومات      حق حر قة ب ولية المتعل عة السس الد راسة بمراج ين. تبدأ هذه الد لمراجعة بع تأخذ هذه ا و
ليل على نها د صلة على أ ية ذات ال لرسمية بالضافة إلى المستجدات الوطن ية ا العتبار كل من البيانات الدول

ويصف الجزء الثاني أفضل معايير التطبيق التي ينبغي على التشريع المتعلق بحرية. القبول العالمي لهذا الحق
. المعلومات الرتقاء إليها

يا والهند      طق العالم، وهي تحديدا: بلغار ين عشرة بلدان من مختلف منا بع هذه الجزاء تحليلت لقوان ويت
المملكة المتحدة والوليات المتحدة ند و السويد وتايل يا و كستان وجنوب أفريق سيك وبا وكان. واليابان والمك

أو طويل/اختيار هذه البلدان قد بني على عدد من العوامل بما في ذلك التوزيع الجغرافي والتشريع التقدمي و
كما تم تنظيم كل جزء يتعلق بهذه الدول وفق نفس المجموعة من. التشريع/المد ومدى إحاطة المؤلف بالبلد

-مقسمة إلى تعريفات وتطبيقات- ويتلو المقدمة الموجزة عناوين تتعلق بحق الحصول على المعلومات. العناوين
. واجب النشر والستثناء والمناشدات والجراءات التعزيزية

.وتقوم الدراسة كذلك بتحليل سياسات منظمتين بين حكومية، برنامج المم المتحدة النمائي والبنك الدولي     
يث لنسبي من ح هه ا ي ظل التشاب ي التحليل الخاص بالدول، ف سه كما هو الحال ف لسابق نف شكل ا بع ال Sويت

. التركيب، بينما يستخدم تحليل البنك الدولي العناوين الفريدة في ظل الختلفات الساسية في طبيعة سياسته

قة بالدولة      تبع الجزاء المتعل لتشابه والختلف/وي ستخرج نقاط ا ليل مقارن ي ية تح ين الحكوم مة ب المنظ
لقوانين يسة بين ا فة/الرئ فة في. السياسات المختل ستثناءات المختل ضافة جدول يحدد ال ث تم إ ي ح

. 1السياسات المختلفة، متوفر في الملحق /القوانين
 

نه ابتداءT من تموز   6 يد بانيسار أ ين بلدا: آخر كانت في خضم2002يورد ديف ني القوانين وأن ثلث كثر من أربعين بلدا: بتب ، قامت أ
ية القيام بذلك نت على العنوان. عمل مية حول العالم، على النتر سجلت الحكو صول على ال ية المعلومات والح :حر

http://www.freedominfo.org/survey/    نظرة عامة     .
. CAP 10:27. 2002لعام  5رقم    7



المعايير والتوجهات
الدولية 

م هاتلقد قا سان وحمايت يز حقوق الن سؤولية تعز لتي تضطلع بم لية ا لعديد من الجهات الدو  ا
اجة إلى فة إلى الح ق حرية المعلومات، بالضا صة بح ية الخا لساسية والقانون عة ا بالعتراف رسميا' بالطبي

لحق ين الحترام الفعلي لذلك ا عل لتأم يع فا ت المم المتحدة ودول الكمنويلث. وجود تشر تشمل هذه الجها و
قي با والتحاد الفري كية ومجلس أورو مة الدول المري مي الجماع. ومنظ مر من خلل تنا ما تعزز هذا ال ك

ساسية زيز أ نساني وأداة تع نه حق إ ية المعلومات على أ ية حر طني حول مدى أهم لمستوى الو على ا
ضافة إلى يثة، بال ساتير الحد ت في العديد من الد رية المعلوما كس ذلك بإدراج حق ح ية، كما انع للديمقراط

ويتلخص هذا. الزيادة الجذرية في عدد البلدان التي تبنت التشريع الذي يطبق هذا الحق في السنوات الخيرة
.المر بمجمله بالعتراف الدولي الواضح بحرية المعلومات على أنها حق إنساني

يوضح هذا الفصل الدليل على الحق بالوصول إلى المعلومات، حيث يصف البيانات الدولية المختلفة
.بالضافة إلى المستجدات ذات الصلة في القطاعات المختلفة، مثل البيئة والمعلومات المتعلقة بحقوق النسان
لرئيسة التي طرأت على المستوى الوطني، بما في ذلك القانون الذي يؤكد كما أنه يلخص كذلك المستجدات ا

. هذا الحق مجددا' والضمانات الدستورية والخطوات التشريعية

المم المتحدة

ففي عام. لقد تم العتراف بحرية المعلومات في المم المتحدة على أنها حق أساسي في وقت مبكر
: الذي نص على( 1 )59أثناء انعقاد جلستها الولى، تبنت الجمعية العمومية في المم المتحدة القرار  1946

نساني أساسي أن حرية الوصول إلى المعلومات حق إ
معيار كافة الحريات التي مـن أجلها تـم تكريس... و

1.المم المتحدة

ونتيجة لما ورد في اتفاقيات حقوق النسان الدولية، فإنه لم يتم وضع حرية المعلومات بشكل منفصل
. بل كجزء من الحق الساسي لحرية التعبير الذي يتضمن حق البحث وتلقي ونقل المعلومات

1948،2يعتبر العلن العالمي لحقوق النسان، الذي تبنته الجمعية العمومية في المم المتحدة عام 

، التي تلزم كافة الدول باعتبارها قانون دولي19فالمادة . البيان الكثر أهمية فيما يتعلق بحقوق النسان الدولية
: معمول به، تكفل حق حرية التعبير والحصول على المعلومات ضمن الشروط التالية

لتعبير؛ ويشتمل لجميع بحـق حريـة الرأي وا يتمتع ا
لـى حـرية الحتفاظ بالراء دون هـذا الحـق ع
أي تدخـل وبحـث وتلقي ونقـل المعلومات والفكار

.من خلل أي وسيلة إعلم وبغض النظر عن الحدود

1946كانون الول عام  14  1
.1948كانون الول عام  10، (3)أ  217القرار   2



، الذي يعتبر معاهدة ملزمة(ICCPR)لقد تم تبني الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 
ي المم المتحدة عام  ية ف عية العموم ن قبل الجم امت حوالي 1966،3قانونيا'، م ولقد ق صادقة 149  دولة بالم

أيضا'، حق حرية 19ويكفل البند المماثل في هذه المعاهدة، والمادة . 2002عليه ابتداءا من كانون الول عام 
(.UDHR)الرأي والتعبير ضمن الشروط المشابهة نفسها التي وردت في العلن العالمي لحقوق النسان 

سان 1993في عام  قة بحقوق الن مم المتحدة المتعل جنة ال مت ل لجنة4قا تب مقرر ال سيس مك  بتأ
التعبير ية الرأي و لمم المتحدة والمتعلق بحر بع ل حق 5.الخاص التا يق ل ية إيضاح المحتوى الدق تبر عمل وتع

صول إلى ية الو نه قام بتناول قضية حر ما أ لجنة الخاص ك ويض مقرر ال ير جزء من تف عب حرية الرأي والت
لسنوية منذ عام  ي كل من تقاريره ا حه على الموضوع في عام . 1997المعلومات ف سلم شر عد ت ،1997فب

جنة الخاص إلى  لجنة مقرر الل لبحث عن المعلومات"دعت ال علق بحق ا بر فيما يت ك شكل أ رحه ب ير ش تطو
6."وتسلمها وشرح ملحظاته بالتفصيل وتوصياته التي تنشأ عن التصالت

لسنوي عام  لجنة الخاص بوضوح أن حق حرية التعبير يتضمن1998في تقريره ا ، صرح مقرر ال
يفرض حق البحـث والتسلم ونقل المعلومات يفرض: "الحق بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة

ظ بها ف تي تحت ما يتعلق بالمعلومات ال ت، بخاصة في لوصول إلى المعلوما التزاماO إيجابيا' على الدول لضمان ا
8.هذا وكانت آراؤه محط ترحيب اللجنة 7..."الحكومة بكافة أشكال أنظمة الحفظ والسترجاع

لثاني عام  ين ا لتعبير 1999في تشر ية ا قة بحر لخاصة الثلث المتعل لجنة- اجتمعت اللجان ا مقرر ال
ثل  عبير، ومم ية الرأي والت لمم المتحدة المتعلق بحر بع ل سائل العلم OSCEالخاص التا رية و الخاص بح

للمرة الولى في ظل رعاية المنظمة- ومقرر اللجنة الخاص التابع لمنظمة الدول المريكية حول حرية التعبير
سان،  ية الخاصة بحقوق الن لتعبير19المادة غير الحكوم لمية لحرية ا بني إعلن. ، الحملة العا مت بت حيث قا

: مشترك تضمن البيان التالي

الحصول ـق الجمهور ب ية التعبير ح ن في حر م يك
المفتوح على المعلومات ومعـرفة ما تعمله الحكومات
بالنيابة عنه، والـذي بدونه ستضعف الحقيقة وستبقى

9.مشاركة الناس في الحكومة مجزئة

ات في ية المعلوم حه حول حر شكل كبير في شر لمم المتحدة ب جنة الخاص في ا توسع مقرر الل
، حيث أشار إلى أهميتها الساسية ليس بالنسبة إلى الديمقراطية والحرية2002تقريره السنوي إلى اللجنة عام 

قه بشأن توجه الحكومات والمؤسسات الحكومية 10.فحسب بل للحق بالمشاركة وتحقيق حق التنمية كما أكد قل
لتي من حقهم الحصول عليها لوقت 11".نحو منع الناس من الحصول على المعلومات ا والهم من ذلك، في ا

12.ذاته أن مقرر اللجنة الخاص قد شرح بالتفصيل المحتوى الخاص المتعلق بحق الحصول على المعلومات

.1976آذار عام  23، الذي أصبح ساري المفعول في 1966كانون الول عام  16، (21)أ  2200القرار   3
بع للم المتحدة   4 تماعي التا صادي والج بل المجلس القت جنة من ق سيس الل قد تم تأ يز حقوق 1946عام  (ECOSOC)ل ية تعز بغ

فهي تعتبر. ممثل' عن الدول العضاء في المم المتحدة التي يتعاقبون على رئاستها كل ثلث سنوات 53النسان كما أنها تتألف من 
إصدار قشة و سابيع تقريبا' لمنا قي سنويا' لمدة ستة أ ها تلت ما أن مم المتحدة، ك ن في ال سا صة بحقوق الن سمية الخا ثر ر هة الك الج

. القرارات والحكام والتقارير فيما يتعلق بنطاق واسع من البلد وقضايا حقوق النسان ذات الصلة
. 1993آذار عام  5، 1993/45القرار   5
(.ث )12، الفقرة 1997نيسان عام  11، 27/ 1997القرار   6
قة المم المتحدة   7 تعبير، وثي ة حق حرية الرأي وال يز وحماي جنة الخاص، تعز ير مقرر الل كانون E/CN.4/ 1998/ 40، 28تقر

. 14، الفقرة 1998الثاني عام 
.2، الفقرة 1998نيسان عام  17، 42/ 1998قرار   8
. 1999تشرين الثاني عام  26  9

كانون E/CN.4/ 2000/ 63، 18تقرير مقرر اللجنة الخاص، تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير، ع وثيقة المم المتحدة   10
. 42، الفقرة 2000الثاني عام 

. 43في المكان نفسه، فقرة   11
.FOIأنظر الفصل المتعلق بخصائص نظام . 44في المكان نفسه، فقرة   12



ظ بها الدولة من خلل ف لتي تحت صول على المعلومات ا حق الح مم المتحدة كذلك ب فت ال لقد اعتر
الهرسك سنة و قة البو ارتها لمنط لبوسنة 1999ففي عام . إد مم المتحدة في ا ثل العلى في ال طلب المم

رسك ير13واله ق مـع المعاي ا يتف م ية المعلومات ب ني تشريع حر من سلطته تب لمختلفة  ض  إلى الحكومات ا
لتعبير ية ا حق حر طبيق الفعلي ل جل الت لعليا من أ لية ا قد تم النتهاء من هذا المر الن وهناك قانون 14.الدو ل

15.يتعلق بحرية المعلومات مطبق في البوسنة والهرسك

دول الكمنويلث

لماضي للعتراف بحقوق قد ا سة خلل الع مة ملمو مت دول الكمنويلث باتخاذ خطوات ها لقد قا
نها عنصر أساسي في نظام القيم المشتركة التي تعزز المنظمة 1991ففي عام . النسان والديمقراطية على أ

ساسية، بما في ذلك احترام لسياسية ال مها ا فظ بقي ني إعلن دول الكمنويلث في هيراري الذي احت مت بتب قا
 16.حقوق النسان والحق الديمقراطي غير القابل للتغيير للفرد بالمساهمة في تشكيل مجتمعه أو مجتمعها

لحصول على المعلومات ا في ذلك الحق ا ت بم ية المعلوما ية حر د تم العتراف بمدى أهم ق هذا ول
ين من الزمان ر من عقد ث نذ أك بل دول الكمنويلث م ها الدولة من ق فظ ب وكان وزراء القانون لدول. التي تحت

ث في عام  يدوس، قد صرحوا أن 1980الكمنويل م في برب عه ية"، خلل اجتما ة في العمل لعام المشاركة ا
ما كان المواطنون يستطيعون الحصول بشكل كاف على تها عند مة أهمي نت في ق مية كا ية والحكو الديمقراط

17."المعلومات الرسمية

التفصيل محتوى ذلك مة كي تشرح ب قامت دول الكمنويلث مؤخرا' جدا' باتخاذ عدد من الخطوات الها
استقطبت أمانة السر لدول الكمنويلث مجموعة خبراء تابعة لدول الكمنويلث لبحث 1999ففي آذار عام . الحق

حيث تبنت مجموعة الخبراء وثيقة توضح عدد من المبادئ والرشادات المتعلقة بحق. مسألة حرية المعلومات
: المعرفة وحرية المعلومات على أنه حق إنساني، بما في ذلك التالي

ـق نها ح لـى أ غي ضمان حرية المعلومات ع ينب
قانوني وساري المفعـول يسمح لكل فـرد بالحصول
ها الجهات فظ ب لتي تحت لسجلت والمعلومات ا علـى ا
لضافة ة في الدولة، با القضائي عية و ية والتشري التنفيذ
هة أخرى مة وأي ج ها الحكو إلى أي مؤسسة تملك

18.تضطلع بتنفيذ مهام عامة

، بما ينسجم مع اتفاق دايتون1995كانون الول عام  15، 1031تم تأسيس لجنة بواسطة قرار مجلس المن في المم المتحدة   13
. للسلم

م في   14 يوني العا ذاعي والتلفز بث ال لقة بإعادة هيكلة نظام ال ثل العلى، القرارات المتع صول إلى BHRقرار المم ية الو وحر
. 1999تموز عام  30المعلومات والتشريع المتعلق بالقذف وتشويه السمعة، 

بل حكومة دولة البوسنة والهرسك في تشرين الول عام   15 ني القانون الخاص بحرية الوصول إلى المعلومات من ق ،2000تم تب
. 2001، واتحاد حكومة البوسنة والهرسك في حزيران عام 2001ومن قبل حكومة جمهورية الصرب في أيار عام 

أنظر كذلك برنامج عمل ميلبروك لدول. 9و 4، الفقرتين 1991تشرين الول عام  20اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث،   16
. 1995تشرين الثاني عام  12الكمنويلث، اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث، 

بة خلفية لجتماع"مبادئ دول الكمنويلث والرشادات المتعلقة بحق المعرفة: تعزيز الحكومة المفتوحة"مقتبس عن   17 قة بمثا ، وثي
(.1999آذار عام  31-30: لندن)مجموعة خبراء دول الكمنويلث فيما يتعلق بحق المعرفة وتعزيز الديمقراطية والتنمية 

مبادئ وإرشادات دول الكمنويلث فيما يتعلق بحق المعرفة، ع وثيقة بمثابة خلفية لجتماع: مقتبس عن تعزيز الحكومة المفتوحة  18
(.1999آذار عام  31-30: لندن)مجموعة خبراء دول الكمنويلث المتعلق بحق المعرفة وتعزيز الديمقراطية والتنمية 



لقد تم تبني هذه المبادئ والرشادات من قبل وزراء القانون في دول الكمنويلث في اجتماعهم الذي
لتالية حول. في ميناء إسباني وترينيداد وتوباغو 1999عWقد في أيار عام  حيث قام الوزراء بصياغة المبادئ ا
: حرية المعلومات

لـدول العضاء1. يع ا غي تشج ينب
ية المعلومات حق على اعتبار حر

.قانوني وساري المفعول
غي أن يكون هناك افتراض2. ينب

ـن المعلومات لكشف ع لصالح ا
افة وينبغي على الحكومات تعزيز ثق

. النفتاح
صول على3. قد يكون حق الح

المعلومات خاضعا' إلى إعفاءات
غي أن يتم نه ينب محدودة بيد أ

. وضعها بدقة
فظ4. غي على الحكومات أن تحا ينب

. على السجلت وتحتفظ بها
غي أن تكون5. يث المبدأ، ينب من ح

صة برفض الحصول القرارات الخا
اضعة لسجلت والمعلومات خ على ا

 19.إلى مراجعة مستقلة

ا في لسر لدول الكمنويلث إلى اتخاذ خطوات لتعزيز هذه المبادئ، بم نة ا كما دعا وزراء القانون أما
. ذلك عن طريق مساعدة الحكومات عبر تقديم مساعدات فنية ومشاركة الخبرات والتجارب

علقة بالتعاون العملي لدول لكلية المت نة ا بل اللج راسة بيان وزراء القانون من ق مت د قد ت هذا و
:  حيث بيXن20الكمنويلث التي تم المصادقة على تقريرها في وقت لحق من قبل رؤساء الحكومات،

ـومات الخاصة مت اللجنة بمبادئ حرية المعل لقد اهت
تي صـادق عليها وزراء القانون بـدول الكمنويلث ال
ؤساء ها إلى ر تم رفع لــدى دول الكمنويلث و

صول. الحكومات ية ح عترفت بمدى أهم يث ا ح
من ز كل   ي ت الرسمية، وتعز الجمهور على المعلوما
لمشاركة التامة يع ا لمسئول وتشج لحكم ا ية وا الشفاف

21.للمواطنين في العملية الديمقراطية

قامت أمانة السر لدى دول الكمنويلث باتخاذ بعض الخطوات الملموسة لتعزيز حرية المعلومات في
حرية المعلومات. الدول العضاء وانين تتعلق ب يم مسودة ق ضم عملية تقد هي على سبيل المثال في خ ف

. والمعلومات الشخصية والخصوصية

(.1999أيار عام  10: ميناء إسبانيا)بيان، اجتماع وزراء القانون لدى دول الكمنويلث   19
.57، الفقرة (1999تشرين الثاني عام  15اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث، : ديربان)بيان ديربان   20
تشرين 15اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث، : ديربان)بيان، تقرير التعاون العملي لدول الكمنويلث الخاص باللجنة الكلية   21

. 20، الفقرة (1999الثاني عام  



المعايير القليمية

شكل رسمي نسان ب خاصة بحقوق ال لثلثة ال يسة ا ية الرئ مة القليم افة النظ عترفت ك خل- لقد ا دا
قيا با وأفري كية وأورو نساني- القارات المري ية المعلومات حق إ ية كون حر يصف الجزء التالي. بمدى أهم و

. تطور هذه المعايير

 منظمة الدول المريكية

فل المادة  سان  13تك كي حول حقوق الن عتبر معاهدة ملزمة22،(ACHR)من الميثاق المري  الذي ي
ففي الرأي الستشاري الذي. قانونيا'، حرية التعبير بشكل مشابه، وحتى بشكل أقوى من اتفاقيات المم المتحدة

لتي تفسر المادة 1985صدر عام  ، بحرية المعلومات13، اعترفت محكمة حقوق النسان البينية المريكية، ا
: حيث شرحت المحكمة. على أنها حق إنساني أساسي هام بقدر أهمية حرية التعبير في أي مجتمع حر

كـد المادة  . 13تؤ ق عليهم.. ب لـذين ينط أن أولئك ا
ـن لتعبير ع يــة ا الميثاق ل يتمتعون بحـق وحر
أفكارهم الخاصـة فحسب بـل بحق وحرية بحـث
فة الشكال قـل المعلومات والفكار مـن كا وتلقي ون

تتطلب مـن جهة أل يWمنع[ حرية التعبير]إذ أن . أيضا
ير عـن أفكاره لتعب ئيا' من ا خص عشوا أي ش

نه حـق. الخاصـة أو أن يكون ذلك محدودا بمعنى أ
ه كل الفراد ع ب ت ية. يتم شير الناح من جهة أخرى ت و

لقــي اعي بت ـق جم صة به إلى ح نية الخا الثا
نت وأن يتمتعوا بالحصول على ما كا علـومات مه م

23.الفكار التي عبXر عنها الخرين

من المهم بالنسبة إلى المواطن العادي معرفة آراء الخرين أو: "هذا وأشارت المحكمة أيضا' إلى أنه
أيه الخاص قل ر ية حقه في ن شكل عام بقدر أهم صول على المعلومات ب ادها أن"الح يجة مف خرجت بنت ، و

24."المجتمع الذي ليس على قدر حسن من الطلع ل يWعتبر مجتمعا' حرا' بالفعل"

يم 1994في عام  ية، بتنظ قليمية غير حكوم مة إ هو منظ لبيني، و يكي ا صحافة المر قام اتحاد ال
هو عبارة عن مجموعة من المبادئ بك  و ني إعلن تشابولتي ية الكلم الذي قام بتب لعالمي حول حر مر ا المؤت

قة بحرية التعبير حيث تعترف المبادئ بوضوح بحرية المعلومات على أنها حق أساسي يتضمن حق 25.المتعل
: الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة

يتمتع كل شخص بحق بحث وتلقي ونقل المعلومات. 2
إذ ل يمكن لي. والتعبير عـن الراء ونشرها بحرية

.شخص منع أو حرمان الفراد من هذه الحقوق
ير. 3 يا بتوف زمة قانون لسلطات مل غي أن تكون ا ينب

ي الوقت الملئم م ف لتي يولدها القطاع العا المعلومات ا
....وبشكـل مناسب

. 1978تموز عام  18، وأصبح ساري المفعول في 1969تشرين الثاني عام  22تم تبنيه في سان خوسيه وكوستاريكا،   22
تشرين الثاني عام 13، في OC-5/ 85عضوية إجبارية في اتحاد مفروض من قبل قانون ممارسة الصحافة، الرأي الستشاري   23

. 30، الفقرة 1985
. 70، 32السابق، الفقرات   24
. 1994آذار عام  11مكسيكو ستي،   25



لصل، كما أشار وني رسمي من حيث ا تع بأي وضع قان بك ل يتم وبالرغم من أن إعلن تشابولتي
ما ية في مة الدول المريك لجنة الخاص لدى منظ ل منصب مقرر ال ما كان يشغ ر سانتياغو كانتون عند الدكتو

يحظى باعتراف متزايد من كافة القطاعات الجتماعية في عالمنا وأصبح نقطة"يتعلق بحرية التعبير، إل أنه 
عبير ية الت اسية في مجال حر س ية أ ساء دول أو حكومات  26."مرجع يخ، قام رؤ تى هذا التار دولة في 22وح

27.القارات المريكية بالضافة إلى شخصيات بارزة عديدة أخرى بالتوقيع على العلن

لجنة الخاص في أكثر من مرة، الذي تم تأسيس مكتبه من قبل اللجنة المريكية لقد اعترف مقرر ال
ية المتعلقة بحقوق النسان في عام   بأن حرية المعلومات عبارة عن حق أساسي يتضمن الحق1997،28البين

حيث صرح في تقريره السنوي إلى اللجنة في عام. بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة
1999:

ـد سمية أح لحصول على المعلومات الر تبر حق ا يع
يلية راطية التمث ففي أي نظام. الركان الساسية للديمق

لستجابة ين ا لـى الممثل غي ع لحكومة، ينب تمثيلي ل
م وسلطة ه مة تمثيل ليهم بمه لذين عهدوا إ ـى الناس ا إل

لعامة ما يتعلق بالشؤون ا إذ يحق. صنع القرارات في
لعامــة إلى ــد بإدارة الشؤون ا ـرد الذي عه للف
ا بالحصول على المعلومات ه يه أو ممثلي .ممثل
المعلومات التي تستخدمها الـدولة وتخرجها من خلل

 29.أموال دافعي الضرائب

، وفي تطور هام، صادقت اللجنة على إعلن المبادئ المريكية البينية2000في تشرين الول عام 
لتعبير، ية ا ر في30حول حر لتعبي ية ا مولية حتى هذا التاريخ حول حر ثر ش سمية الك قة الر تبر الوثي  الذي يع

ني ية البي رية المعلومات. النظام المريك كر حول ح نفة الذ يد مجددا' على البيانات أ مة التأك يد المقد يث تع : ح

حصول على حن مقتنعون بأن ضمان حق ال ن
المعلومات التي تحتفظ بها الدولة سيضمن شفافية أكبر
لمؤسسات يز ا لحكومة وتعز نشطة ا مساءلة حول أ و

...الديمقراطية؛

صول على لحق بالح ا في ذلك ا م ية المعلومات، ب بس فيه بحر اضح ل ل شكل و تعترف المبادئ ب
: المعلومات

لحصول على المعلومات. 3 حق ا خص ب تع كل ش يتم
صوله فسها أو أ سه أو ن بسرعة/حــول نف أصولها و

واعد نت موجودة في ق ودون أي صعوبة سواء أكا
ها أو صـة، وتحديث امة أم خا بيانات أم سجلت ع

عــت الضرورة إلى/تصحيحها و ها إذا د أو تعديل
.ذلك

ظ بها. 4 تف ـي تح صول على المعلومات الت إن الح
ساسي لكـل فرد تبر حق أ ولدى الدول. الدولة يع

حيث. التزامات لضمان ممارسـة هذا الحق بشكل تام

سان عام   26 ريكية حول حقوق الن ين الم نة ب سنوي الخاص باللج ير ال نة الخاص3المجلد  1998التقر تب مقرر اللج رير مك ، تق
.3راجع الفصل  6الوثيقة  OEA/Ser.L/V/II.102، 1999نيسان عام  16، ع المتعلق بحرية التعبير

سلفادور  27 ية الدومينيكان والكوادور وال ستاريكا وجمهور يا وكو يل وتشيلي وكولومب ليز والبراز يا وب ين وبوليف ن هي الرجنت البلدا
يكو والرغوي والوليات نما والباراغوي والبيرو وبورتير كسيك ونيكاراغوا وب كا والم وغرينادا وغواتيمال والهندوراس وجماي

.المتحدة المريكية
.15-14، الفقرات 1998آذار عام  6, 2/98أنظر البيان الصحفي الخاص بالميثاق المريكي حول حقوق النسان رقم   28
. 24، صفحة 34ملحظة   29
.2000تشرين الول في عام  19الجلسة العادية المئة والثمانية،   30



ها بغي وضع ستثنائية ين قط بقيود ا سمح هـذا المبدأ ف ي
قي طر حقي سبقا' في حال وجود خ ن قبل القانون م م
ووشيك مـن شأنه تهديد المن الوطني في المجتمعات

.الديمقراطية

. لذلك من الواضح أنه في النظام المريكية البيني تكون حرية المعلومات محمية كحق إنساني

مجلس أوروبا

ألف من ( COE)يعتبر مجلس أوروبا  ية تت ويهدف إلى تعزيز. دولة أعضاء 43منظمة حكومية بين
افة عليم والثق لنسان والت سان والحريات الساسية . حقوق ا ية حقوق الن روبي لحما ما يعتبر الميثاق الو )ك

ECHR)31 لتعبير المعلومات كحـق إنساني أساسي فـي المادة قه الساسية، حيث يكفل أن حرية ا أحد وثائ
ا عن الضمانات الموجودة في المواد . 10 لعالمي 19إن هذه  المادة تختلف إلى حد م اصة بالعلن ا الخ

السياسية والمادة  لمدنية و سان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق ا يكي 13لحقوق الن اصة بالميثاق المر الخ
. المعلومات لكن ليس حق البحث عنها" تلقي ونقل"حول حقوق النسان، أي أنها تحمي حق 

ية حق حر حو العتراف ب مة ن با باتخاذ خطوات ها لسياسية لمجلس أورو مت الجهات ا لقد قا
قامت لجنة الوزراء، التي تعتبر الجهة المعنية بعملية 1981ففي عام . المعلومات على أنه حق إنساني أساسي

با  لسياسي في مجلس أورو ية للدول العضاء)صنع القرار ا ني( المؤلف من وزراء الشؤون الخارج بتب
قم ع  ث نص 19( 81)التوصية ر لعامة، حي لسلطات ا ها ا فظ ب تي تحت قة بالحصول على المعلومات ال المتعل

:على

I   . يتمتع كل فرد ضمن نطاق سلطة الدولـة العضو
تي لـى المعلومات ال ند الطلب، ع صول، ع حق الح ب
ية مة بخلف الجهات التشريع سلطات العا فظ بها ال تحت

32...والسلطات القضائية

ني إعلن 1994ففي عام  سائل العلم بتب لرابع حول سياسة و وبي ا مر الوزاري الور قام المؤت
ير مليا'  بإعداد اتفاق قانوني ملزم أو اتخاذ إجراءات أخرى تحتوي على"يوصي بأن تقوم لجنة الوزراء بالتفك

مة لسلطات العا فظ بها ا لتي تحت لعامة ا ساسية تتعلق بحق الحصول على المعلومات ا وعوضا' عن 33."مبادئ أ
يها في  ث تم تبن لرسمية، حي نة الوزراء توصية حول الحصول على الوثائق ا شباط عام 21ذلك، اختارت لج

، حيث توفر التوصية ضمانة عامة لحق4كما أن هناك نسخة من هذه التوصية متوفرة في الملحق  2002.34
فية وجوب ضمان هذا لضافة إلى إرشاد خاص حول كي شير أدناه، با لرسمية، كما أ صول على الوثائق ا الح

: الحق فعليا

III

مبدأ عام حول الحصول على الوثائق الرسمية
جميع غي على الدول العضاء ضمان حق ال ينب
لرسمية التي ند الطلب، على الوثائق ا الحصول، ع ب

لعامة لسلطات ا ها ا تفظ ب غي تطبيق هذا. تح ما ينب ك
لجنسية ز بما في ذلك ا ي ع من التمي المبدأ دون أي نو

.  الصلية
  

31  E.T.S  . 1953أيلول عام  3، وأصبح ساري المفعول في 1950تشرين الثاني عام  4، الذي تم تبنيه في 5رقم.
. 2، صفحة 1981تشرين الثاني عام  25  32
. 16، الفقرة 1994كانون الول عام    DH-MM )95( 4, 7-8العلن المتعلق بوسائل العلم في أي مجتمع ديمقراطي،   33
. 2( 2002)ع   34



التحاد الفريقي

ثر اعتدال' يقي أك ية المعلومات في التحاد الفر قة بحر نت التطورات المتعل جنة. لقد كا يد أن الل ب
ا في قي لتعبير فـي أفري ية ا نت إعلن مبادئ يتعلق بحر ـد تب نسان والشعوب ق قة بحقوق ال ية المتعل الفريق

حيث يصادق العلن بوضوح على حق 2002.35جلستها الثانية والثلثين التي عWقدت في تشرين الول عام 
: الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة، حيث ينص على

                             
IV

حرية المعلومات

إن الجهات العامـة ل تحتفظ بالمعلومات لنفسها.   1
بل تعمل كقيXمة للصالح العام ويحـق للجميع الحصول
عد ت، حيث تكـون خاضعة لقوا على هـذه المعلوما

. محددة بشكل واضح يضعها القانون فحسب
سيتم ضمان حق الحصول على المعلومات مـن. 2 

: قبل القانون بموجب المبادئ التالية
لتي لحصول على المعلومات ا لجميع ا حق ل ي

تحتفظ بها جهات عامة؛
لتي لحصول على المعلومات ا لجميع ا حق ل ي

تبر لمر الذي يع اصة ا فظ بها جهات خ تحت
ضروريا' لممارسة أي حق أو حمايتــه؛

كشف المعلومات خاضعا سيكون أي رفض ل
ية جهة مستقلة و ـى أ أو/للتقدم بالتماس إل

إلى المحاكم؛
لعامة، حتى في سيكون مطلوبا' من الجهات ا

حال عــدم وجـود أي طلب لـذلك، نشر
تبر تي تع اعل وال شكل ف لهامة ب المعلومات ا

ذات أهمية للصالح العام؛ 
لـن يكون أي شخص عرضة لي عقوبات

ية حول تجاوز سن ن ات عن ح لنشره معلوم
لكشف عن تهديد خطير نه ا ما أو ما من شأ
مة أو سلمــة للصحة أو السلمة العا
البيئة إل إذا كان فرض عقوبات يخـدم
تبر أمرا' ضروريا' في مصلحة مشروعة ويع

أي مجتمع ديمقراطي؛
ــة ين المتعلق يل القوان و يتم تعد

قيد الخصوصية إذا اقتضت الضرورة للت ب
. بمبادئ حـــرية المعلومات

لجميع بحق الحصول على معلوماتهم.       3 يتمتع ا
قة مــا تصحيحها، سواء الشخصية وتحديثها وبطري

. أكانت تحتفظ بها جهات عامة أم خاصة

.، بانغول، غامبيا2002تشرين الول  23-17الجلسة العادية الثانية والثلثين للجنة الفريقية المتعلقة بحقوق النسان والشعوب،   35



القانون الدولي 

لقد قامت محكمة حقوق النسان الوروبية فقط حتى الن بالنظر مباشرة في الدعاءات المتعلقة بحق
حيث نظرت فيما ل يقل عن أربع قضايا أساسية حول هذا الموضوع، وهي. تلقي معلومات من جهات عامة

سويد لمملكة المتحدة36ليندر ضد ال سكين ضد ا ين ضد إيطاليا37 وغا  وماكغينلي وإيغان ضد38 وغويرا وآخر
في القضايا الثلث الولى، وجدت المحكمة أن ضمان حرية التعبير ل يشمل حق الحصول 39.المملكة المتحدة

من قضية ليندر يؤكد على شكل مشابه في كافة 10إن التفسير التالي لنطاق المادة . على المعلومات المنشودة
: القضايا الثلث

قي المعلومات يحظر علـى الحكومة إن حق حرية تل
قي مــن حيث الساس منــع أي شخص مـن تل
ليه ها إ .معلومات يرغب آخـرون أو ربما يريدون نقل

ضية10إن المادة  تي في الق ي مثل الظروف ال ، فـ
حصول على منح الفرد حق ال لية، ل ت الحا

ما ل تتضمن أي التزام كي تقوم...المعلومات ك
 40. المعلومات إلى الفرد...الحكومة بنقل

، لم تستثن المحكمة احتمال"في مثل الظروف التي في القضية الحالية"فمن خلل استخدام الكلمات، 
بيد أنه في ظل الطبيعة الخاصة للطلبات التي تم رفضها في. 10وجود حق بحرية المعلومات في ظل المادة 

. ، فإنه سيكون حقا' محدودا' جدا'(راجع التفاصيل أدناه)هذه القضايا الثلث 

مة لم ترفض العتراف بحق التعويض في هذه القضايا قد وجدت، في. غير أن المحك اقع ل في الو
صة حق الحياة الخا ة عن انتهاك ل نية عبار لحصول على المعلومات المع لربع، أن منع ا ضايا ا كافة الق

. من الميثاق 8والعائلية، في ظل المادة 

لسويدية بناء\ على أسس لحكومة ا تماس من عمله مع ا في القضية الولى، تم فصل  ليندر مقدم الل
ته الخاصة، المحفوظة في سجل سري علقة بحيا لحصول على المعلومات المت نع من ا Wنه م ية، بيد أ ية وطن أمن

واعتبرت المحكمة أن الحتفاظ بالمعلومات واستخدامها،. لدى الشرطة، والتي وفرت الساس لفصله من عمله
. الذي تزامن مع رفض لمنح مقدم اللتماس فرصة لتفنيد المر، تدخل' بحقه المتعلق باحترام الحياة الخاصـة

لسويد ني لدولة ا من الوط ية ال ية حما مر ضروري بغ نه أ لتدخل على أ م تبرير ا نه ت من 41.بيد أ و
لسياسية نه قد تم فصل ليندر من عمله في الواقع بسبب معتقداته ا ية المطاف أ ين في نها المثير للنتباه أنه تب

. وتم العتذار له ومWنح تعويضا' من قبل الحكومة السويدية

ففي القضية الولى، رفع مقدم. لقد تل حكم ليندر أحكام لغاسكين وغويرا ومن ثم ماكغينلي وإيغان
حصول على ة كونه طفل'، طلبا' لل لمملكة المتحد لسلطات المحلية في ا ية ا حت رعا اللتماس، الذي كان ت

فضه نه تم ر ها الدولة بيد أ فظ ب تي تحت علقة به وال لقضية المت مو. سجلت ا ضية غويرا رفع مقد ا في ق وأم
ية  صنع للمواد الكيميائ ب من م ين عاشوا بالقر لسلطات"عالي الخطورة"اللتماس، الذ ها أن ا ، شكوى مفاد

المحلية في إيطاليا قد أخفقت بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بمخاطر التلوث وكيفية المضي قدما' في حال وقوع
وفيما يتعلق بقضية ماكغينلي وإيغان، فقد تعرض مقدمو اللتماس إلى الشعاع أثناء إجراء. حادث خطير جدا

اختبار نووي في جزر كريسماس، وطالبوا بحق الحصول على السجلت المتعلقة بالمخاطر الصحية المحتملة
. لهذا التعرض

.9EHRR  433، 81/ 9248، الطلب رقم 1987آذار عام  26  36
.12EHRR 36، 83/ 10454، الطلب رقم 1989تموز عام  7  37
.  14967/89، الطلب رقم 1998شباط عام  19  38
.  23414/94و 21825/93، الطلب صاحب الرقمين 1998حزيران  9  39
. 74ليندر، الفقرة   40
. 67، 48ليندر الفقرات   41



دخل بحق احترام الحياة الخاصة كن هناك أي ت نه لم ي مة أ عتبرت المحك قضايا الثلث، ا افة ال في ك
: فرضت التزاما' إيجابيا' على الدول لضمان احترام مثل هذه الحقوق 8والعائلية، بيد أن المادة 

ة من المادة  لغاي اية 8على الرغم من أن ا هــي حم
ن قبل لتدخل العشوائي م الفرد في الساس من ا
ساطة على جبر الدولة بب نها ل ت مة إل أ سلطات العا ال

خل ثل هذا التد ضافة إلى: المتناع عن القيام بم فبال
اس، قد تكون س يث ال لسلبية مـن ح هذه المبادرة ا
لفاعل أصلة في الحترام ا ية مت هناك التزامات إيجاب

42.للحياة الخاصة أو العائلية

وأما في قضية غاسكين، اعتبرت المحكمة أن مقدم اللتماس لديه الحق بتلقي المعلومات الضرورية
صالح صوصية م غي أن يتوازن ذلك مع خ ن أنه كان ينب لرغم م فولته وتطورها، على ا فة ظروف ط لمعر

ولقد فرض هذا المر على الحكومة التزاما' إيجابيا' ليجاد سلطة مستقلة. الطرف الثالث الذي ساهم بالمعلومات
ساهم أو فر هناك طرف ثالث م لحصول على المعلومات إذا لم يتو قة على ا غي المواف كي تقرر إذا ما كان ينب

43.وبما أن الحكومة لم تقم بهذا المر، فإنه قد تم انتهاك حقوق مقدم اللتماس. امتناعه عن الموافقة

صالح ثر على م ئية الخطيرة قد تؤ مة أن المشكلت البي عتبرت المحك لق بقضية غويرا، ا ما يتع وفي
العائلية صة و هم المتعلق بالحياة الخا زلهم، وهكذا يعتبر هذا المر تدخل' بحق تع بمنا عهم من التم .الفراد وتمن
ونتيجة لذلك، كان لدى السلطات اليطالية التزام إيجابي لتزويد مقدمي اللتماس بالمعلومات الضرورية لتقييم 

ية شديدة الخطورة صنع للمواد الكيميائ بة من م يش في بلدة قري طر الع مي. مخا يد مقد إذ إن الخفاق بتزو
8.44اللتماس بتلك المعلومات الضرورية أعتبر انتهاكا' لحقوقهم المنصوص عليها في المادة 

وأما بخصوص قضية ماكغينلي وإيغان، فقد اعتبرت المحكمة أنه من حق مقدمي اللتماس الحصول
ية ية من خلل ترسيخ عملية يمكن خللها. على المعلومات المعن تها اليجاب يد أن الحكومة قد تقيدت بالتزاما ب

 45.الحصول على المعلومات التي أخفق مقدمو اللتماس في استخدامها

ق الحصول على رف بح ية تعت مة الوروب لخاصة بالمحك غم من أن هذه القرارات ا وعلى الر
أول'، تقدمت المحكمة بحذر موضحة أن أحكامها مقتصرة على حقائق كل. المعلومات، إل أنها تشكل معضلة

ثانيا'، والمر الذي يشكل معضلة أكبر، هو أن العتماد 46.قضية ول ينبغي اعتبارها على أنها تضع مبدأ عام
وهذا. على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية يفرض قيودا' خطيرة على نطاق حق الحصول على المعلومات

المر واضح من قضية غويرا، حيث كانت قفزة كبيرة اكتشاف، كما حصل مع المحكمة، أن المشكلت البيئية
ية هم الخاصة والعائل مي اللتماس باحترام حيات وعلى الرغم من قيام المحكمة. الخطيرة ستؤثر على حق مقد

بتلك القفزة في قضية غويرا، بناء على المضامين الواضحة للعدل والديمقراطية، إل أن المر بعيد عن حقيقة
فقد كان المر سيكون. وفي الواقع حشرت المحكمة نفسها في زاوية. أن هذا المر سيكون ممكنا' على الدوام

لحق ء من ا نها جز ية المعلومات على أ ت ببساطة بحر عترف مة ا كبر لو أن المحك منطقيا' ومترابطا' بشكل أ
. بحرية التعبير
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المعلومات في مجالت محددة
معلومات عن بالبيئة

لقة بالبيئة صول على المعلومات المتع لماضي، كان هناك اعتراف مضطرد بأن الح خلل العقد ا
ية لسيطرة البيئ لعامة الفاعلة في ا شاركة ا لمستدامة والم ية ا لنسبة إلى التنم ساسيا' با تبر أمرا' أ د تم. يع ق هذا ول

ضية لول مرة بشكل جوهري عام  ة، في المادة 1992تناول الق مي في إعلن ريو ديجانيرو حول البيئة والتن
10 :

شكل أفضل من خلل ئية ب ضايا البي لجة الق تم معا ي
لمستوى ين، على ا لمواطنين المعني فة ا كة كا مشار

ناسب ع كل فرد. الم ني، سيتمت لمستوى الوط فعلى ا
لمتعلقة سب على المعلومات ا الحصول المنا ب
هم، ـي مجتمعات نشطة الخطرة ف ــواد وال بالم
ت صنع ة في عمليا لمشارك صة ا وسيحظون بفر

47...القرار

تصادية1998في عام  نة الق مت الدول العضاء في اللج بعة لعلن ريو ديجانيرو، قا ، وكمتا
والتحاد الوروبي بالتوقيع على الميثاق المتعلق بالحصول على( UNECE)الوروبية التابعة للمم المتحدة 

ية الملزم قانونيا صول إلى العدل في الشؤون البيئ ملية صنع القرار والو مة في ع لمشاركة العا المعلومات وا
: وتوضح المقدمة التي تحدد الساس المنطقي للميثاق بشكل جزئي 48(.ميثاق أراهوس)

الحق]بعد دراسة المر، وكي نتمكن من التأكيد على 
فة ش في بيئة نظي ي متع المواطنون[ بالع غي أن يت ينب

...  بحق الحصول على المعلومات
لحصول وبالعتراف بذلك، فــي مجال البيئة، فإن ا
المطور على المعلومات والمشاركة العامة فـي عملية
، ويساهم ها صنع القرار يعزز نوعية القرارات وتطبيق
بالوعي العام حــول القضايا البيئية، ويمنح الجمهور
لعامـة سلطات ا فه ويمكن ال فرصة للتعبير عن مخاو

.من الهتمام بشكل مناسب بمثل هذه المخاوف

ين الول عام  صبح ساري المفعول في تشر ية2001ويطلب الميثاق، الذي أ ، من الطراف الدول
الوصول إلى المعلومات البيئية تعلقة ب مها الم طبيق أحكا ية لت ظم تلك الحكام 49.اتخاذ إجراءات قانون إذ أن مع

: ، التي تبدأ بالقول4محددة في المادة 

السلطات العامة،...ينبغي أن يضمن كل طرف أن( 1)
عمل ية، ت ـومات بيئ ردا' علــى طلب يتعلق بمعل
ثل هذه المعلومات فير م علـى تو

...للجمهور
.دون الحاجـة إلى الفصاح عـن أية مصلحة( أ)

(.1المجلد  )26/ 151أ المؤتمر / وثيقة المم المتحدة  47
ية ECE/CEP/4وثيقة المم المتحدة  48 حزيران 25، "البيئة من أجل أوروبا"، الذي تم تبنيه في المؤتمر الوزاري الرابع في عمل

 .2001تشرين الثاني عام  30، الذي أصبح ساري المفعول في 1998عام 
(.1 )3السابق، المادة   49



ئة صحية، ش في بي لعي ء من حق ا نه جز صول على المعلومات على أ 50هذا ويعترف الميثاق بالح

اته نه حق قائم بذ ير واضحة تتعلق. أكثر من مجرد كو تبر أول اتفاق دولي ملزم قانونيا' يحدد معاي نه يع يد أ ب
بالمعلومات"ومن بين المور الخرى، يطلب إلى الدول تبني تعريفات واضحة تتعلق . بحق حرية المعلومات

لعامة"و" البيئية  وإقامة جهة مستقلة52 بغية إخضاع الستثناءات إلـــى اختبار الصالح العام،51،"السلطة ا
وفي مثل هذه الحالة، فإنه يمثل تطورا 53.تتمتع بسلطة مراجعة أي رفض يقضي بعدم الكشف عن المعلومات

54.إيجابيا' من حيث ترسيخ حق الوصول إلى المعلومات

معلومات تتعلق بحقوق النسان

ن حق حرية المعلومات ب خاص م ن مع الدولي للعتراف بجا خل المجت نت هناك خطوات دا لقد كا
، قامت الجمعية العمومية في المم المتحدة بتبني إعلن حول حق1998ففي عام . فيما يتعلق بحقوق النسان

ها دوليا نسان المعترف ب اية حقوق ال يز وحم مع لتعز الفراد ومسؤولياتهم، ومجموعات وأعضاء في المجت
المدافعين عن حقوق النسان]والحريات الساسية  لحصول 6حيث توفر المادة  55[.العلن المتعلق ب تحديدا' ا

: على المعلومات المتعلقة بحقوق النسان

صعيد الفردي وبالشتراك ع بحق، على ال لجمي تع ا يتم
: مع الخرين

قي)1( صول وتل حث والح عرفة والب الم
قة والحتفاظ           بالمعلومات المتعل
سان ـوق الن ـة حق بكاف
والحريات الساسية، بما في ذلك الحصول
طبيق فية ت ت فيما يتعلق بكي على المعلوما
مة الحريات في النظ هذه الحقوق و
ــة ية والداري ية، والقضائ التشريع

الداخلية؛
يه فـي حقوق)2( ا هو منصوص عل م وك

ـرى لية الخ نسان والتفاقيات الدو ال
القابلة للتطبيق،
لحرية بمكان نشر ونقل وتوزيع نه من ا فإ
الراء إلى الخرين، والمعلومات والمعرفة
افة حقوق النسان والحريات قة بك المتعل

...الساسية

بأن الحق بالبحث عن المعلومات والحصول عليها وتلقيها فيما يتعلق بحقوق 16لذلك تعترف المادة 
. النسان يعتبر أمرا' أساسيا' لتعزيز حقوق النسان وحمايتها بشكل فاعل

كما يمكن العثور كذلك على حق الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق النسان في بعض الطر
طنية صول على المعلومات. الو ير الح سيع اللتزام الخاص بتوف قيا، تم تو ثال في جنوب أفري فعلى سبيل الم

.  1السابق، المادة   50
(.3(- )2 )2السابق،   51
(. 4 )4السابق، المادة  52
.9السابق، المادة   53
ير المحددة في الميثاق مع المادة   54 ماشى المعاي ما يتعلق بالجزء الكبر، تت معرفة19في تشريع المبادئ المتعلقة: ، حق الجمهور بال

فهي موجودة بالتفصيل في. كما يمكن الحصول على ملخص للمبادئ في نهاية هذا الجزء(. 1999، 19المادة : لندن)بحرية التعبير 
 www.article19.org/docimages/512.htm: ، أنظر19الموقع اللكتروني الخاص بالمادة 

.1999آذار عام  8، في 53/144القرار   55



يته ارسة أي حق وحما بة لمم اصة حيث تكون تلك المعلومات مطلو نص الجزء . ليشمل جهات خ من 32وي
: على 1996دستور جنوب أفريقيا الذي وضع عام 

...يتمتع الجميع بحق الوصول إلى1.

خر(ب) خص آ ظ بها ش ف أية معلومات يحت
. ومطلوبة لممارسة أي من هذه الحقوق وحمايتها

 56.من قانون تعزيز الحصول على المعلومات 50فهذا المر مطبق في الجزء 

ما يتعلق ها الدولة في تفظ ب ية معلومات تح لحصول على أ اعل ا شكل ف من هذه الحكام للفراد ب تؤ
نسان الساءة إلى حقوق ال سان و يد أن المادة . بحقوق الن شت مطول' كون الدول خاضعة إلى التزام 19ب ناق

فعلى. إيجابي جوهري في هذا المجال، بما في ذلك ضمان توفر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق النسان
لتعبير،  ق حرية ا هنا أن ح قد بر يز"سبيل المثال ل ام في تعز طالما تم العتراف به على أنه أمر ه الذي ل

لكشف عن المعلومات تسهيل ا نه يفرض التزام على الحكومات ل كة، كما أ ية والمشار المساءلة الديمقراط
لماضي دثت في ا لتي ح نسان ا قة بانتهاكات حقوق ال قط 57."المتعل متع الفراد ف في أن يت خر، ل يك نى آ بمع

لمتعلقة ين على الدولة ضمان توفر المعلومات ا ها الدولة، إذ يتع تفظ ب ية معلومات تح حصول على أ بال
بانتهاكات حقوق النسان التي وقعت في الماضي بكل يسر، بما في ذلك جمعها ومقارنتها وحفظها وتوزيعها

. حيثما يكون ذلك ضروريا

تطورات وطنية

 المعلومات هو حق أساسي من حقوق النسان تأييدا قوياالحصول علىتلقى الفرضية القائلة بأن حق 
ية لحق من خلل أحكام دستورية. في عدد من التطورات الوطن ستوريا بهذا ا فا د وتقدم عدد من الدول اعترا

نه يشمل حق, محددة لمحاكم الرئيسية في دول أخرى بتفسير الضمان العام لحرية التعبير على ا بينما قامت ا
ولهذا الخير أهمية خاصة كتفسيرات وطنية لضمانات دستورية لحرية التعبير ذات.  المعلوماتالحصول على

ية ها الدول يضا في توجه عالمي شامل نحو. علقة لفهم مضمون نظيرات إن أهمية حرية المعلومات تنعكس أ
.تبني قوانين وطنية من شأنها تفعيل هذا الحق

تفسير دستوري

لمحاكم المرموقة في دول عديدة في العالم أن حق  لعديد من ا ت هوالحصول على أقرت ا المعلوما
أقرت المحكمة العليا في اليابان من 1969في عام , فمثل. حق يحميه الضمان الدستوري العام لحرية التعبير

لمعرفة"أي " الشيرو كنري" خلل قضيتين هامتين أن مبدأ  قا" حق ا هو حق يحميه ضمان حرية التعبير وف
 58.من الدستور 21للمادة 

ية هو جزء جوهري من 1982وفي عام  وصول الى المعلومات الحكوم لهند أن ال ا في ا لعلي لمحكمة ا أقرت ا
:من الدستور 19الحق الساسي لحرية التعبير وإبداء الرأي وذلك في المادة 

. 2002، 2القانون رقم   56
،19المادة : لندن)من يريد أن ينسى؟ الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق النسان التي وقعت في الماضي   57
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تشرين الول, 16ورقة رقم , المكتب الوطني للبحاث السيوية, أنظمة الكاشفة في الحكومات المحلية في اليابان, لورنس, ربيتا   58
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إن مبدأ الحكومة المفتوحة هو بمثابة انبثاق مباشر من
ا من حق الحق في المعرفة والذي يبدو مفهوما ضمني

(.أ( )1 )19حرية التعبير والرأي الذي تضمنه المادة 
قة بأداء وبالتالي فإن مبدأ كشف المعلومات المتعل

مة يجب أن يسود ستثناء ل, الحكو لتكتم هو ا وأن ا
لمصلحة قصى متطلبات ا ا تستدعي أ ندم يبرر إل ع

مة ذلك يل. العا مة تقل ية المحك يجب أن تكون منهج و
وافق ومتطلبات لممكن بما يت لسرية قدر ا مجال ا

لعامة صلحة ا ما أن, الم ذ في العتبار دائ خ مع ال
59.الكشف يخدم أيضا جانبا هاما من المصلحة العامة

ية ساسيتين في عامي , في كوريا الجنوب ين أ لدستورية في قضيت أن 1991و 1989أقرت المحكمة ا
وانه وفي ظروف, من الدستور 21والذي يتضمنه ضمان حرية التعبير في المادة " الحق في المعرفة"هناك 

 60.معينة يمكن انتهاك هذا الحق عندما يرفض مسئولون حكوميون الكشف عن وثائق مطلوبة

ي بعض الدول ية, ف لوطنية ترددا بقبول أن ضمان حر كم ا بالتحديد الوليات المتحدة، أبدت المحا و
لحق في  شمل ا ظ بها الدولةالحصول علىالتعبير ي ف ية بأن.  معلومات تحت لعليا المريك مة ا وقد أقرت المحك

صحافة  ية ال لتعبير وحر ية ا ستور والذي يضمن حر ح حق "التعديل الول للد ن  معلوماتالحصول علىل يم
سيطرة الدولة ية أو مصادر معلومات تخضع ل ديل الول صيغ  61".حكوم سبب أن التع ما كان هذا ب لكن رب و

لتعبير نه المساس بحرية ا 62.بلغة سلبية حصرية تطلب من مجلس النواب المتناع عن تبني أي قانون من شأ

لصعيد الدولي في بعض, على ا نه و كة ا بية مدر كثر ايجا ير، هي أ لتعب حرية ا لدستورية ل ومعظم الضمانات ا
قراطي لحق الديم طبيق هذا ا لحكومة إجراءا لضمان احترام ت خذ ا صبح من الضروري أن تت الحالت ي

.الساسي

أحكام دستورية محددة

ديد من الدول حق  ضع الع صول علىت هاالح لتي يكفل سان ا ت بالتحديد ضمن حقوق الن  المعلوما
حيث أن مجمل قانون حرية التعبير الذي تم تبنيه عام, وتعتبر السويد مثال مثيرا للهتمام على ذلك, الدستور
ستورية 1766 نة د ية . يحظى بمكا ما شاملة حول حر تضمن هذا القانون أحكا صول علىوي . المعلوماتالح

قد المنصرم لتي تسير في مرحلة, وخلل الع ية أو ا ددية الحزب نت أنظمة التع لتي تب يد من الدول ا مت العد قا
المادة)والمثلة على ذلك تشمل بلغاريا . انتقالية نحو الديمقراطية، بإضافة حق حرية المعلومات إلى دساتيرها

يا ( 44المادة )واستونيا ( 41 ( 1 )61المادة )و هنغار يا (  ( 5 )25المادة )وليتوان (37المادة )وملوي ( 
وفيا  ( 7 )3المادة )والفلبين ( 34المادة )ومولد نيا ( 61المادة )وبولندا (  ية( 31المادة )وروما وروسيا التحاد

(. 58الجزء )وتايلند ( 32الجزء )وجنوب أفريقيا ( ( 2 )24المادة )

دساتير عل جانب هام واحد من حق  ية ركزت ال كا اللتين  المعلومات وهوالحصول علىوفي أمري
المعلومات المتعلقة به شخصيا عند الضرورة سواء كانت هذه المعلومات لدىالحصول على حق طلب الفرد 

من الدستور الرجنتيني على ما 43تنص المادة , فمثل. هيئة عامة أو خاصة وذلك بغية تحديثها أو تصحيحها
:يلي

ق كل فرد أن يتقدم بطلب  ن ح للمعلومات)م
للتأكد من أن أية معلومات توجد لدى بنوك( الشخصية

. 234ص ( 1982)الرئيس الهندي . ب جابتا.س  59
قدم في المؤتمر السيوي حول المجتمع المدني وحرية الوصول إلى المعلومات(, ملخص بالنجليزية)تقرير كوريا , سانغ ناكن  60

. 2001نيسان  14-13, اليابان, طوكيو, الحكومية
 15صفحة (, 1978 )1يو اس  483,هوشنز كيود  61
ل يقر مجلس النقابة أي قانون من شأنه النتقاص من حرية التعبير أو حرية: " ينص الجزء المتعلق بهذا في التعديل الول على  62

."الصحافة أو من حق الناس بالجتماعات السلمية والطلب من الحكومة تصويب الخطاء



ستخدام هذه ية ا نه وكيف اصة ع امة أو خ معلومات ع
ير نت هذه المعلومات. المعلومات كمواد للتقار وإذا كا
ييز لمطالبة, خاطئة أو تتسم بالتم فمن حق الفرد ا

بشطب هذه المعلومات أو إبقائها سرية أو تحديثها دون
.انتهاك سرية مصادر المعلومات

تشريعات حرية المعلومات

المعلومات هي قوانين موجودة منذالحصول على أن قوانين حرية المعلومات التي تفعXل عمليا حق 
ر من  لماضية. عام 200أكث لعشرين سنة ا ين. ولكن معظمها وضع خلل ا ة من قوان قي لكن ثمة موجة حقي و

ففي العقد المنصرم تم إقرار العديد من هذه القوانين أو أنها تخضع, حرية المعلومات تجتاح العالم هذه اليام
ر في دول في مختلف مناطق العالم وانين وتشريعات حرية المعلومات. للتطوي يد على إقرار ق فاللحاح المتزا

.هو مؤشر على مكانتها كحق من حقوق النسان

لحصول على ية ا لسويد حيث تخضع حر لحصول على المعلومات إلى ا ية ا ين حر يخ قوان يعود تار
وثمة دولة أخرى لها تاريخ طويل سن تشريعات. كما ذكرنا سابقا 1766المعلومات إلى الحماية هناك منذ عام 

يا هي كولومب حصول على المعلومات و رية ال ضمن ح مية, ت لدية والتنظي لسياسية والب ها ا التي سمحت قوانين
لحكومي مية أو موجودة في الرشيف ا ها وكالت حكو فظ ب وأقرت الوليات المتحدة. للفراد طلب وثائق تحت

66 ونيوزيلندة 65وكندا 64,وتبعه تشريع في استراليا  196763قانونا يضمن حرية الحصول على المعلومات عام 

.1982كلها عام 

: أقرت دول كثيرة  قوانين تضمن حرية الوصول الى المعلومات من ضمنها67ومنذ ذلك الوقت

70, اليابان , 69,الهند 68,هونغ كونغ: آسيا

73.وتايلندا 72,كوريا الجنوبية 71,باكستان

74,اسرائيل: الشرق الوسط

75,جنوب افريقيا: افريقيا

يز: المريكيتان كا 76,بل 77,جماي

80. وترينداد وتوباغو79البيرو 78,المكسيك
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2002قانون حرية الحصول على المعلومات  71
1998, قانون الكشف عن المعلومات للوكالت العامة 72
1997كانون ثاني , قانون المعلومات الرسمية 73
1998نيسان , 5758قانون , قانون حرية الحصول على المعلومات 74
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1999, قانون حرية الحصول على المعلومات 80



وبا نيا: اور لهرسك81,البا 82,البوسنا وا

ريا لتشيك 83,بلغا رية ا 85,استونيا84,جمهو

يا 88,لتفيا 87,هنغاريا 86,جورجيا 89,ليتوان

ولدوفيا سيا91,سلوفاكيا 90,م 92,رو

.94والمملكة المتحدة 93,اوكرانيا

تعكف دول كثيرة في كافة مناطق العالم على دراسة وإعداد مشاريع قوانين حول, بالضافة إلى ذلك
وبالتالي نجد أن هناك توجها عالميا كبيرا نحو تبني تشريعات تضمن حرية. حرية الحصول على المعلومات

.الحصول على المعلومات

منظمات حكومية دولية
وتجد هذه المستجدات الوطنية مثيل لها في تبني عدد متنام من المنظمات الحكومية الدولية سياسات

نت في. مماثلة حول حرية الحصول على المعلومات لية والتي كا يد من هذه المنظمات الحكومية الدو إن العد
تعترف الن أن حرية حصول الناس, معظم الوقات تعمل بصورة سرية أو تكشف المعلومات على مسئوليتها

وكان تبني إعلن ريو. على المعلومات التي تحتفظ بها هذه المنظمات هو حق لكل الناس وليس امتيازا لحد
مية عام  فيذ 1992حول البيئة والتن لمؤسسات لتن ا كبيرا على ا لعملية وضع ضغط ز في هذه ا ابة معلم بار بمث

.سياسات حول المشاركة الشعبية وحرية الحصول على المعلومات

نك الدولي ني إعلن ريو قام الب منذ تب بعة95و ية الر ية القليم فة بنوك التنم كي-  وكا البنك المري
مية الفريقي96للتنمية نك التن لسيوي97ومجموعة ب ية ا والبنك الوروبي للعمار والتنمية98 وبنك التنم بني99   بت

شفة حول المعلومات قية لمراجعة سياسته. سياسات مكا لبنك الدولي خطوات حقي لمر الذي زاد من, واتخذ ا ا
لبنك الدولي وكانت سياسات المكاشفة التي. عدد الوثائق المتوفرة وحذت بنوك التنمية القليمية الخرى حذو ا

.تبنتها هذه البنوك شبيهة جدا بسياسة البنك الدولي

مج المم المتحدة النمائي 1997في عام  نى برنا شفة حول المعلومات UNDP))تب أيضا سياسة مكا
مصداقية يضا ل ا أساسية أ ه لمستدامة وأن لبشرية ا مية ا مر أساسي للتن العامة على اعتبار أن المعلومات هي أ

 ووضعت السياسة قائمة بوثائق محددة ستكون متوفرة لعامة الناس وتقدم فرضيات عامة100ومسئولية البرنامج
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وفيما يتعلق بهذه العملية أنشأت السياسة مجلس المراقبة الخاص 101.لصالح المكاشفة مع عدد من الستثناءات
ويتكون المجلس من. بنشر المعلومات والوثائق والذي من وظيفته مراجعة أي رفض للكشف عن المعلومات

ما ير ربحي يعينه لمم المتحدة النمائي وموظفان من قطاع غ مج ا ظفي برنا ثة من مو سة أعضاء – ثل خم
102(.UNDP)مدير برنامج المم المتحدة النمائي 

سان عام  لحصول 2001وفي ني يعا حول ا بي تشر بي ومجلس التحاد الورو بنى البرلمان الورو ت
: تنص على ما يلي( 1)2المادة  103.على وثائق البرلمان الوروبي والمفوضية الوروبية

بي أو أي طن في التحاد الورو ن حق أي موا م
عية في إحدى دول التحاد صورة شر يم ب شخص مق
فقا للمبادئ سسات و حصول على وثائق المؤ ية ال حر

.والشروط والقيود التي تحددها هذه التعليمات

لتي تخضع ية بما في ذلك قائمة ضيقة من الستثناءات ا ولهذه التعليمات العديد من الجوانب اليجاب
لكشف عن المعلومات. لختبار تحديد الضرر بالضافة إلى, كما تقدم التعليمات مراجعة داخلية لي رفض ل

نب الشكالية في هذه التعليمات 104.أو ديوان المظالم/مناشدة المحاكم و ناك بعض الجوا بعض, فمثل. ولكن ه
لعامة لمصلحة ا كما تسمح التعليمات لي دولة عضو في التحاد 105.الستثناءات الساسية ل تخضع لتوجه ا

106.أن تطلب من الدول الخرى عدم الكشف عن معلومات دون موافقة مسبقة منها

 

15-6,11الفقرات   101
23-20الفقرات   102
فيما يتعلق بحرية الحصول على 2001 /30/5للبرلمان الوروبي والمجلس  1049/2001رقم ( المفوضية الوروبية)تعليمات  103

.المعلومات حول وثائق البرلمان الوروبي والمفوضية الوروبية
 8و 7المادتان   104
(1 )4المادة   105
انظر مثل. تعرضت هذه التعليمات لنقد شديد من بعض مجموعات مراقبة حرية الحصول على المعلومات 9و( 5)4المادتان   106

رسالة مفتوحة من," لجنة مايجرز ومراقبة الدولة, اتحاد الصحفيين الوروبيين, مكتب البيئة الوروبي, خدمات المواطنين الوروبيين
. 2001أيار 2" المجتمع المدني حول القواعد الجديدة للحصول على وثائق مؤسسات التحاد الوروبي





المقدمة

ها لتي تحتفظ ب لحق بالحصول على المعلومات ا نه ا هوم بشكل عام على أ إن حق حرية المعلومات، المف
ساسي ساني أ سع النطاق على أنه حق إن تم العتراف به الن بشكل وا لعامة، ي كما أن هناك توجه. الجهات ا

قراطية ق في مختلف أرجاء العالم إلى الديم لتي تتو لحق، فالدول ا ني بهذا ا عالمي كبير نحو العتراف القانو
ويمثل هذا المر تغير ضخم منذ. إما قد تبنت قوانين حرية المعلومات أو هي في خضم عملية العداد لذلك

.عشر سنوات مضت عندما تم تبني أقل من نصف قوانين حرية المعلومات المعمول بها حاليا

إنه من المدهش. هناك عدد من السباب الوجيهة لتزايد قبول حرية المعلومات كحق من حقوق النسان
اسع ستغرق وقتا: طويل: ليحظى باعتراف و قراطية قد ا زيز الهام للديم ثل هذا التع ضافة إلى ذلك أن م بال

.فالجهات العامة ل تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل تقوم بدور المشرف على الصالح العام. النطاق على أنه حق
وفي مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة لفراد الجمهور في ظل عدم وجود مصلحة عامة

مة سرية مة. ها عين على الحكو نه يت لساسي بأ ية المعلومات الفتراض ا انين حر كس قو لصدد تع وفي هذا ا
. خدمة الناس

لوصول إلى حق ا اسع النطاق ب ة تشكل الساس للعتراف و ي بيد أن هناك عدد من الهداف النفع
سان، . المعلومات صة بحقوق الن ية الخا ية غير الحكوم مة الدول مت المنظ لعالمية19المادة لقد قا ، الحملة ا

إذ إن المعلومات ضرورية للديمقراطية 1".أكسجين الديمقراطية"لحرية التعبير، بوصف المعلومات على أنها، 
فالديمقراطية من حيث الساس تتعلق بقدرة الفراد على المشاركة بشكل فاعل في. على عدد من المستويات

لتي تؤثر بهم ية صنع القرارات ا كما أن المجتمعات الديمقراطية تتمتع بنطاق واسع من آليات المشاركة. عمل
ا بين طنين، على سبيل المثال م لمشرفة على الموا ادية والجهات ا ا بين النتخابات العتي ح م التي تتراو

. أو الصحية وآليات التعليق على مسودة السياسات أو القوانين/الخدمات التعليمية العامة و

مد على المعلومات لمستويات تعت افة هذه ا لمشاركة الفاعلة على ك لواضح أن ا لتصويت. من ا ية ا فعمل
ي فقط ي ظل القانون الدولي. ليست عبارة عن عمل فن لموصوفة ف ناسبة ا ها الم وكي تؤدي النتخابات مهمت

لحكومة"على اعتبار أن  ساس سلطة ا شعب ستكون أ لناخبين إلى– 2"إرادة ال صل جمهور ا غي أن ي ينب
إذ إنه من غير الممكن على سبيل. والمر نفسه صحيح بالنسبة إلى المشاركة على كافة المستويات. المعلومات

اتها، بالضافة إلى السباب لسياسة بحد ذ المثال توفير مدخلت مفيدة لي عملية سياسية دون الوصول إلى ا
. التي يتم اقتراحها من أجلها

مية      لمساءلة والحاك طية تتعلق كذلك با ادته وأن ينخرط في. إن الديمقرا بة أعمال ق يحق للجمهور مراق و
مد هذا على. نقاش عام ومفتوح يتعلق بتلك العمال مة ويعت غي أن يكون قادرا: على تقدير أداء الحكو وينب

اعية وأمور أخرى ذات اهتمام عام مة الجتم تصادي والنظ لوضع الق قة با صول على المعلومات المتعل .الح
كما أن إحدى الطرق الكثر فاعلية لمعالجة ضعف الحاكمية، وخاصة مع مرور الوقت، هي من خلل النقاش

. المفتوح المستنير

إذ بوسع الصحفيين. تعتبر حرية المعلومات أداة رئيسة في مكافحة الفساد والخطاء التي تقع في الحكومة     
ستخدام حق الحصول على المعلومات لمشرفة ا حكومية ا ير ال يق والمنظمات غ ين يعملون في مجال التحق الذ

وكما أشار بوضوح لويس برانديس من محكمة العدل العليا المريكية. لكشف الخطاء والمساعدة في اجتثاثها
 3".قليل من ضوء الشمس هو أفضل مطهر للجراثيم"

.، التصدير(1999حزيران : لندن)المبادئ المتعلقة بالتشريع الخاص بحرية المعلومات : حق الجمهور بالمعرفة  1
. 21، المادة 1984كانون الول  10، (3)أ  217العلن العالمي لحقوق النسان، قرار الجمعية العمومية في المم المتحدة   2
.92، صفحة (1914ستوكس، . شركة فريدريك أ: نيويورك)أموال الناس الخرين، وكيف تستخدمها المصارف   3



نب سياسية أكثر تتعلق بحرية المعلومات، بيد أن ذلك يخدم عددا: من      غالبا ما يركز المعلقون على جوا
إذ إن الحق بالحصول على المعلومات الشخصية المتعلقة بأي فرد، على. الهداف الجتماعية الهامة الخرى

ية صنع قرار مر جوهري أيضا: في عمل د أنه أ ي لساسية، ب لكرامة النسانية ا سبيل المثال، يعتبر جزءا من ا
لشخصي لمستوى ا ية الذي يكون في الغالب. فعال على ا سجلت الطب فعلى سبيل المثال، إن الحصول على ال

علقة بالعلج ساعد الفراد في اتخاذ القرارات المت كن أن ي ني، يم ود حق قانو وعا: في حال عدم وج ممن
. والتخطيط المالي وما إلى ذلك

وفي النهاية يعتبر استخدام هذا الحق لتسهيل الممارسات التجارية الفاعلة جانبا: مهمل: في أغلب الحيان     
حيث يMعتبر المستخدمون التجاريون، في العديد من البلدان، أحد أهم المجموعات. من جوانب حرية المعلومات

ها. المستخدمة ير من تي يتعلق الكث فة النواع ال ة من المعلومات من كا سع ية وا مة بكم فظ الجهات العا وتحت
تصادية والتي يمكن أن تكون مفيدة جدا: للعمال التجارية لهامة. بالشؤون الق حد المزايا ا لمر أ ويMعتبر هذا ا

فة تطبيق مثل بة عن بعض مخاوف الحكومات حول كل ساعد في الجا للتشريع الخاص بحرية المعلومات وي
. هذا التشريع

تنطبق هذه المبررات المنطقية لحرية المعلومات بشكل متساو، إن لم يكن بقوة أكبر، على البلدان النامية     
فل تعتبر الديمقراطية حكرا: على عدد من البلدان المنتقاة بل هي حق. كما هو الحال في البلدان الكثر تطورا

ي كل مكان طنين ف لسلطة. للموا سة ا ية تتعلق بممار ج كل بلد في العالم إلى مراجعات وموازنات كاف إذ يحتا
يمكن أن تكون حرية. العامة، بما في ذلك من خلل حرية المعلومات والشراف العام الذي يتيحه هذا المر

ثل وقائية الخرى، م يل من الجراءات ال ساد حيث يوجد عدد قل شكل خاص في كشف الف المعلومات فاعلة ب
4.التجربة الشعبية في الهند حيث تجلى هذا الحق تماما

ها تفظ ب لتي تح صول على المعلومات ا ا حق الح ه اسع على أن ية المعلومات بشكل و هم حر تف
ند الطلب/الجهات لعامة ع لمر يتعدى ذلك. الهيئات ا لحق بيد أن ا يا لهذا ا نبا جوهر مر جا تبر هذا ال ويMع
لعناصر الخرى الذي تم تناوله في معظم قوانين حرية المعلومات هو التزام الجهات. بوضوح حد ا كما أن أ

العامة بنشر المعلومات الرئيسة حتى في حال عدم وجود أي طلب، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بكيفية عملها
. وسياساتها والفرص المتاحة للمشاركة العامة في عملها وكيفية التقدم بطلب للوصول إلى المعلومات

وبخلف الجانبين الخرين للحق المتعلقين بالمعلومات التي تحتفظ بها. بدأ جانب آخر لهذا الحق بالظهور
ة من ين سة مع فر فئات رئي بي على الدول لضمان تو جانب الثالث التزام إيجا لعامة، يفرض هذا ال الجهات ا

ية مثل . المعلومات قد أظهرت المنظمات غير الحكومية الدول ، أن الدول تخضع19المادة فعلى سبيل المثال ل
إلى التزام إيجابي جوهري لضمان أن كافة المواطنين يستطيعون الحصول على المعلومات المتعلقة بانتهاكات

لنسان دث فيها انتهاكات خطيرة 5.حقوق ا تي ح اصة في ضوء نتائج الفترة ال ية خ مر ذو أهم عتبر هذا ال Mوي
. لحقوق النسان، وكجزء من التزام متجدد بالديمقراطية واحترام الحقوق

ظ بها ف صول على المعلومات التي تحت ير الح ساطة توف لحالت، قد ل يكون كافيا: بكل ب ي مثل هذه ا ف
تصنيفها ميع المعلومات الجديدة و عد من ذلك وتج قد يكون من الضروري الذهاب إلى ا:ب لعامة؛ و الجهات ا

تي وقعت في الماضي لحقيقة المتعلقة بالساءات ال طة بهذا المر تنعكس في. للتيقن من ا إن الهمية المرتب
قة. بعثات تقصي الحقائق التي تم تعيينها في عدد من البلدان إذ إنه من الضروري أن تتوفر المعلومات المتعل

بالساءات التي وقعت في الماضي بكل يسر وبشكل يمكن الحصول عليه إذا ما أرادت الدولة بشكل عام أن
. تكون قادرة على التعامل مع تلك الساءات والمضي قدما

كما. لقد كان هناك طوال العشر سنوات الماضية نمو جذري في العتراف الرسمي بحق حرية المعلومات     
أن العديد من الجهات الدولية بما في ذلك المم المتحدة وكافة النظمة القليمية الثلثة المتعلقة بحماية حقوق

ظر المادة   4 سان الباكستانية، 19أن سان في دول الكمنولث ولجنة حقوق الن سياسية، مبادرة حقوق الن التوجهات"، مركز البدائل ال
وصول إلى المعلومات الحق بال لقة ب ية المتع سيا: العالم سح لجنوب آ وجب (2001: لندن" )م ركة  1.8.2، بم ند، ح ،MKSSاله

.75-72الصفحات 
،(2000، 19د المادة : لندن)من يريد أن ينسى؟ الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق النسان في الماضي   5

د   www.article19.org/docimages/869.htmعلى النترنت وعلى العنوان . 5صفحة  



لحاجة إلى وجود تشريع لضمان تطبيقه حق، إلى جانب ا ية الساسية لهذا ال هذا،. النسان قد اعترفت بالهم
وفي. وقد تبنت العديد من البلدان التي تحولت إلى الديمقراطية حديثا: دساتير جديدة تعترف بوضوح بهذا الحق

ها لتعبير على أن رية ا صة بح مد الخا لدستورية طويلة ال سير الضمانات ا يا بتف كم عل مت محا بلدان آخرى، قا
. اعتناق حق حرية المعلومات

حيث تم. ولعل الكثر أهمية مع ذلك هو الموجة العالية الخاصة بقوانين حرية المعلومات التي تجتاح العالم     
لماضية، مع الستثناء لعشر سنوات ا لقوانين من قبل البلدان في كل منطقة من العالم طوال ا تبني مثل هذه ا

وعلى 6.الممكن لمنطقة الشرق الوسط، كما أن القوانين في بلدان عديدة أخرى في مرحلة متقدمة من العداد
الرغم من توجهها الطبيعي نحو السرية، تدرك الحكومات أنه لم يعد بمقدورها مقاومة ضرورة إصدار تشريع

. من شأنه ضمان حق المعلومات التي تحتفظ بها

ها حق الوصول إلى      د من حيث مدى حجم ضمان كي يها تختلف إلى حد كبير بالتأ ي تم تبن لت إن القوانين ا
صوصية في. المعلومات فعليا اية الخ لحصول على المعلومات وحم ثل قانون ا ين م يث إن بعض القوان ح

دل: من ضمان7زيمبابوي، سائل العلم ب مع و لتشريع الذي يق نه واجهات ل مة كو  يقوم إلى حد كبير بمه
. بيد أن معظمها تجبر الحكومات على أن تكون أكثر انفتاحا:. الوصول إلى المعلومات العامة

ية المعلومات      حق حر قة ب ولية المتعل عة السس الد راسة بمراج ين. تبدأ هذه الد لمراجعة بع تأخذ هذه ا و
ليل على نها د صلة على أ ية ذات ال لرسمية بالضافة إلى المستجدات الوطن ية ا العتبار كل من البيانات الدول

ويصف الجزء الثاني أفضل معايير التطبيق التي ينبغي على التشريع المتعلق بحرية. القبول العالمي لهذا الحق
. المعلومات الرتقاء إليها

يا والهند      طق العالم، وهي تحديدا: بلغار ين عشرة بلدان من مختلف منا بع هذه الجزاء تحليلت لقوان ويت
المملكة المتحدة والوليات المتحدة ند و السويد وتايل يا و كستان وجنوب أفريق سيك وبا وكان. واليابان والمك

أو طويل/اختيار هذه البلدان قد بني على عدد من العوامل بما في ذلك التوزيع الجغرافي والتشريع التقدمي و
كما تم تنظيم كل جزء يتعلق بهذه الدول وفق نفس المجموعة من. التشريع/المد ومدى إحاطة المؤلف بالبلد

-مقسمة إلى تعريفات وتطبيقات- ويتلو المقدمة الموجزة عناوين تتعلق بحق الحصول على المعلومات. العناوين
. واجب النشر والستثناء والمناشدات والجراءات التعزيزية

.وتقوم الدراسة كذلك بتحليل سياسات منظمتين بين حكومية، برنامج المم المتحدة النمائي والبنك الدولي     
يث لنسبي من ح هه ا ي ظل التشاب ي التحليل الخاص بالدول، ف سه كما هو الحال ف لسابق نف شكل ا بع ال Sويت

. التركيب، بينما يستخدم تحليل البنك الدولي العناوين الفريدة في ظل الختلفات الساسية في طبيعة سياسته

قة بالدولة      تبع الجزاء المتعل لتشابه والختلف/وي ستخرج نقاط ا ليل مقارن ي ية تح ين الحكوم مة ب المنظ
لقوانين يسة بين ا فة/الرئ فة في. السياسات المختل ستثناءات المختل ضافة جدول يحدد ال ث تم إ ي ح

. 1السياسات المختلفة، متوفر في الملحق /القوانين
 

نه ابتداءT من تموز   6 يد بانيسار أ ين بلدا: آخر كانت في خضم2002يورد ديف ني القوانين وأن ثلث كثر من أربعين بلدا: بتب ، قامت أ
ية القيام بذلك نت على العنوان. عمل مية حول العالم، على النتر سجلت الحكو صول على ال ية المعلومات والح :حر

http://www.freedominfo.org/survey/    نظرة عامة     .
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4الفصل 

المنظمات الدولية

برنامج المم المتحدة النمائي
مقدمة

لعامة في العام  لكشف عن المعلومات ا ئي سياسة ل مم المتحدة النما مج ال نى برنا 1977،1لقد تب

:وتنص على مبررات لذلك بما يلي

لكشف عن المعلومات ية ا د تم القرار على أهم لق
ستدامة في ية البشرية الم سبق للتنم للعامة كمتطلب م

ا بين الحكومات ت المم المتحدة م و كراع. تصريحا
مم المتحدة النمائي مج ال تبر برنا مة، يع للموال العا
مة بها وللعا عي ضرائ بها ولداف سئول أمام مجالس نوا م

 2.في الدول المتبرعة والمتبرع لها

نية ية البي ها المنظمات الحكوم تي تتبنا سياسات ال ر من تلك ال كث ية أ لسياسة تقدم ا في. وهذه ا نه ولك
.الوقت ذاته، ما تزل تفشل جذريا في تحقيق المعايير التي تم تأسيسها من قبل العديد من القوانين الوطنية

:أنه 2001أوضحت دراسة في العام . لسوء الحظ فان هذه السياسة ل تستخدم كثيرا

حتى عندما تكون سياسة الكشف عن المعلومات عمليا
مم المتحدة مج ال ظر لبرنا نه ين غير موجودة، فا
ها ني على أن مع المد ن قبل منظمات المجت ئي م النما

3.مؤسسة صديقة وشفافة

حق الحصول 

لتي سوف. توفر هذه السياسة حق الحصول على المعلومات بطريقتين أول، تتضمن قائمة للوثائق ا
عض الحالت ها الولي في ب ما تصبح جاهزة أو في شكل ما عند ها، إ لكشف عن هة. يتم ا قة شبي وهذه الطري

ت ما بين الحكومات تها المنظما لتي تبن قة ا مج المم المتحدة النمائي تتقدم بافتراض. بالطري لكن سياسة برنا
 4.عام هو في صالح الكشف عن المعلومات، خاصة في غياب سبب قوي يدعو للسرية

جة في الفقرات  يرها مدر تي سيتم توف ما يتعلق بمعلومات حول  14-12الوثائق ال امجفي البرن
ا في كل بلد ه يق الخاص بنشاطات ها و التوث لتوثيق الخاص ببرامج تها وا لمختلفة في. وعمليا فر الوثائق ا تتو

. شكلها النهائي أو في شكلها الولي في بعض الحالت التي تدعو لذلك

تعريفات

انين امل بها القو لتي تع مية ا طبيق هذه السياسة، فان التعريفات ل تؤخذ باله ية ت نظرا لمحدود
فلم يتم تعريف المعلومات، ولكن يمكن الفتراض بأن السياسة تشمل كافة المعلومات التي يحتفظ بها. الوطنية

.http://www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/policiesinfo.html: السياسة متوفرة على 1
.3الفقرة  2
:متوفر على. ، مراجعة السياسة3.2، القسم 2001حزيران  4، مراجعة سياسة برنامج المم المتحدة النمائي للكشف، .بيسالو، ر 3

htpp://faculty.maxwell.sur.edu/asroberts/foi/library/undp_review_2001.pdf.
.1الفقرة  4



وتشير السياسة إلى أنها قابلة للتطبيق فيما يتعلق بكافة الوثائق التي صدرت بعد تبنيها لتلك السياسة،. البرنامج
.وهي قابلة للتطبيق بالنسبة للوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ أيضا، ما لم تكن هناك أسباب ملزمة بعكس ذلك

 5.وهذا النص يميز بين نوعي الوثائق، على الرغم من أن نفس اختبار السرية يطبق على كافة الوثائق

لسياسة كن يجب مراعاة أن ا يما يتعلق بالهيئات المشمولة، ول اها ف يف مد إن السياسة ل تقوم بتعر
لبرامج. البرنامجمطبقة فقط في إطار  لنقد و ا لتاسعة بان السياسة تنطبق أيضا على صناديق ا وتشير الفقرة ا

بما فيها صندوق المم المتحدة النمائي للمرأة وصندوق المم المتحدة لتنمية رأس المالالبرنامج التي يديرها 
UNCDF  و متطوعي المم المتحدةUNV .

عملية ال

قر  وعة في م نت وعلى شكل مادة مطب ق عبر النتر وفير الوثائ امج سوف يتم ت تبالبرن في مكا و
ية ط في الدول المعن تب الدولة عبر البريد العادي 6.الرتبا رة في مك ير المتوف سهيل. كما ترسل الوثائق غ لت

ين مل هؤلء الموظف تب ليتح ظفي شئون عامة في هذه المكا ين مو ف يتم تعي صول على المعلومات، سو الح
وسوف تتوفر بعض المعلومات. مسؤولية ضمان تلبية طلبات الحصول على المعلومات بشكل دقيق ومناسب

ها  مل ب لتي تع ستة ا امجباللغات ال قةالبرن حصول على المواف لمرسلة إلى المجلس التنفيذي لل صة تلك ا ، خا
 7.الرسمية؛ بينما تتوفر بعض الوثائق الخرى باللغة التي أعدت بها

تشير السياسة إلى أن برنامج المم المتحدة النمائي في صدد دراسة أفضل الممارسات للتطبيق، بما
يشير إلى أن الدراسة 2001ولكن تقريرا حول السياسة صدر في يونيو من العام . في ذلك فكرة استعادة الكلفة

بق ته أو تط نت 8.لم تن لواسع للنتر لستخدام ا ستفادة من ا ضة، تم العتماد على ال 9.للحفاظ على كلفة منخف

في حال رفض طلبه، تقدم ما، و ين يو لبه خلل ثلث بة عن ط يجب أن يحصل طالب المعلومات على إجا
. السباب المؤدية للرفض

النشر واجب 

تتعهد السياسة. ينشر معلومات متنوعة بفعاليةالبرنامج ل تنص السياسة على اللتزام بالنشر، ولكن 
. باستخدام النترنت لتسهيل خفض الكلفة، مما يضمن النشر الفاعل

الستثناءات

، كما ذكر سابقا، بإدراج الوثائق التي تخضع للكشف وتؤمن بكشف المعلوماتالبرنامجتقوم سياسة 
والحكوماتالبرنامج تشير الفقرة الثانية من السياسة إلى العلقة الخاصة ما بين  10.ولكن هناك استثناءات لذلك

لساسية  نة ا ها، وذلك بناء على معاهدات المعو ها برامج بق في يذ( SBAAs)التي تط يد التنف نص هذه. ق وت
الوثائق على أن الطراف المعنية عليها أن تتشاور فيما يتعلق بنشر معلومات ذات صلة بالمشروع، ول يمكن

. الكشف عنها لمستثمرين مستقبليين، ما لم تحصل على إذن خطي من الحكومة بذلكللبرنامج 

عند تصميم الوثيقة، حسبوالبرنامج يتم التعامل مع القرارات التي تعتبر سرية من قبل الحكومات 
لكن السياسة أيضا تشير إلى الحتفاظ بسرية المعلومات حتى عندما ل تقع ضمن إطار الستثناء. هذه السياسة

التبرير وراء: في مثل هذه الحالة يصدر قرار السرية من خلل موازنة أيهما أهم. طالما كان هناك مبرر لذلك
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مة يذ و إشراك العا مج قيد التنف ية الشروط. السرية أم الحاجة لضمان نوعية المشروع والبرنا ا تبرز أهم ن وه
. الواردة في الفقرة الثانية

قط لختبار نها ف لستثناءات، وتخضع واحدة م موعات من ا مسة مج سة عشرة خ تدرج الفقرة الخام
ق من الضرر جد عمولة على الفائدة هنا. التحق شمل. ول تو امسة عشرة ي الستثناء الول في الفقرة الخ

جارية والمعلومات المقدمة بشكل سري، كل أسرار ت ية على ش الملكية الفكر لملكية، و قة با المعلومات المتعل
الستثناء الثاني يتعلق بالبلغات الداخلية و وثائق. والتي ينتج عن إعلنها ضرر مادي أو غيره من الضرار

لعامة ها المعلومات. أخرى، ما لم تكن هذه المعلومات لتداول ا لمصنفة بما في ية ا شكل المعلومات القانون ت
ستثناءات ثة من ال ية المادة الثال لصحية. التأديب صية مثل الحالة ا ابع يشمل المعلومات الشخ الستثناء الر

يتعامل الستثناء الخامس والخير مع. والمعلومات المتعلقة بالتوظيف، ويقتصر كشفها على الموظف المعني
مين للعطاءات لمسبقة للمتقد ت عن المؤهلت ا لتي تتطلب معلوما قة بعمليات الشراء وا المعلومات المتعل

. والعروض والسعار
الستئناف

مة ن لجنة مراقبة للوثائق والمعلومات العا ي لسياسة على تعي ستئناف. تنص ا ورها كهيئة ا ويكون د
يذكر طالبو المعلومات في هذا الستئناف أسباب اعتقاداهم. حيث يمكن لطالبي المعلومات تقديم استئناف للجنة

 11.يجب على اللجنة أن تضع إجراءاتها العملية الخاصة بها. بعدم جواز رفض طلباتهم

في  هم من موظ لثة من ن خمسة أعضاء، ث لجنة م امجتتكون ال ين مؤهلين منالبرن ين اثن ، وموظف
عة ر من الدولة المتبر الخ لمستفيدة و حدهما من الدولة ا يث يكون أ بحي، بح ير الر هما. القطاع غ تم تعيين وي

لكافي كما 12.بصفتهما الشخصية، ويعينهما المدير الداري الشكل ا للجنة ب ية استقللية هذه ا تم حما ولكن، ل ت
افقت على المبدأ الذي لمشجع القول بأن منظمة مثل هذه قد و ية، على أن من ا ية تفرض الحما القوانين الوطن

. ينص على أن قراراتها خاضعة للمراجعة
 

هم ما في ذلك أن يتحلوا بف لربحي، ب ثلين للقطاع غير ا لسياسة مؤهلت موظفي الهيئة و المم تدرج ا
امج متعمق لعمل  نشرالبرن سرية وأن يحصلوا على آليات ل ية وال ين الشفاف لموازنة جيدا ما ب وأن يستطيعوا ا

. وتقوم اللجنة بتعيين رئيسها بنفسها. المعلومات

للجنة أن تجتمع مرتين في العام، حسب السياسة، وذلك في مقر  ولكن عندما تكون. البرنامجعلى ا
هناك قضية ملحة، أو تكون هناك أكثر من ثلث استئناف معلقة، يمكن للرئيس أن يدعو إلى اجتماع طارئ،

نت عد عبر النتر ر عن ب م لسياسة في العام 13.شخصيا أو من خلل القيام بمؤت مت حول ا سة قد إل أن درا
 14.ذكرت أن اللجنة المعنية لم تجتمع 2001

إجراءات تعزيزية

ها ين من تبني لمراجعة بعد عام لسياسة دعوة ل ية 15.توفر ا لجنة بعدد من الدوار التعزيز وتتحلى ال
يئة استئناف ها كه ضافة إلى دور ي تطبيق. بال ئي ف مم المتحدة النما مج ال اجع أداء برنا ليها أن تر جب ع ي

16. السياسة ووضع التوصيات للصلح والمشاركة في عملية المراجعة
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البنك الدولي

مقدمة

لبنك الدولي بإصدار تعليمات حول الكشف عن المعلومات لموظفيه في العام  واثر 1985.17لقد بدأ ا
إعلن نتائج ريو للتنمية والبيئة، قام البنك الدولي بتبني سياسة رسمية وتفصيلية حول الكشف عن المعلومات

ه في العوام  1993.18في العام  مراجعة سياست لبنك خطوات عملية ل ،1999و  1997و  1995وقد أخذ ا
لبنك. حيث أصبح البنك منفتحا بشكل تقدمي، وزاد عدد الوثائق الخاضعة للكشف كما تم تبني سياسة جديدة ل

 2002.19، وتم تفعيل هذه السياسة في العام 2001الدولي حول الكشف عن المعلومات في العام 

نظرة عامة على السياسة

ها في هذا الكتاب سياسات التي تم وصف انين وال ا عن القو نك الدولي جذري تلف سياسة الب وهي. تخ
:تشبه السياسات والقوانين الخرى في أنها تتبنى افتراضا في صالح الكشف عن المعلومات، حيث تنص على

وبالتأكيد فان السياسة 20."إن هناك افتراضا في صالح الكشف عن المعلومات الخاضعة لشروط هذا التصريح"
ك كما يلي ن لمختلفة للب ساسية للنفتاح، تتعلق بالدوار ا ربع مبادئ أ ضع أ مة: ت رويج لعمليات فعالة كمنظ الت

لستثمارات ساعدة على جذب ا بل الدول العضاء فيه، والم كة من ق مة مملو نشر مصداقيته كمنظ ية، و تنمو
21.كمقترض، ومساعدة الموظفين على تنفيذ مسؤولياتهم

إن محتوى هذه السياسة هو عبارة عن قامة من الوثائق التي يمكن الكشف عنها حين تتحقق شروط
وبالتالي فان السياسة تقوم عمليا بخلق. أما المعلومات غير المدرجة في السياسة فهي خاضعة للحجب. معينة

. افتراض ضد الكشف عن المعلومات، وهي خاضعة لعدد من الستثناءات، وتحديد الوثائق المسموح بكشفها

نية وثيقة المع ير حسب ال لولية للكشف عن المعلومات تتغ لحالت، تنص. إن الشروط ا ي بعض ا ف
في حالت أخرى، تتوفر الوثيقة حالما تصل إلى نقطة معينة، على. السياسة على أن الوثيقة سوف يتم توفيرها

وفي الكثير من الحالت، يعتمد توفر الوثيقة على موافقة البلد. أن تتبناها الدارة التنفيذية رسميا: سبيل المثال
ية لكشف عن أنواع أخرى من الوثائق. المعن ويتم وصف هذه الشروط بتفصيل. وتنطبق شروط أخرى على ا

كذلك يتم تطبيق نظام من الستثناءات للحد من توفر الوثائق بشكل أكبر، حتى عندما تنطبق على. أكبر لحقا
.  الوثيقة الشروط الولية للكشف عنها

،(IDA)والمؤسسة الدولية للتنمية ( IBRD)تنطبق هذه السياسة على البنك الدولي للنشاء والتعمير 
صلتان ما هيئتان منف ين ه تين المنظمت لرغم من أن ها لبنك. على ا ية فرع من ا ية للتنم لمؤسسة الدول عتبر ا وت

لفقر قة قروض بدون فوائد. الدولي الذي يقرض الدول الفقيرة بهدف التقليل من ا ي في الحقي وتقدم أرصدة ه
.عاما 40-35مع فترة سماح تبلغ عشرة سنوات، بالضافة إلى مدة طويلة المد لتسديد المستحقات تصل إلى 

مية المستدامة عن طريق إقراض الدول فه هو نشر التن لبنك الدولي للنشاء والتعمير فينص على أن هد أما ا
لدخل والدول الفقيرة المستحقة للدين لبنك ل يرفع الفائدة، إل أنه استطاع أن. المتوسطة ا على الرغم من أن ا

1948.22يكسب دخل سنويا صاف في كل عام منذ 
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لسياسة في وضع شل ا بعد أن تف لكشف عن المعلومات و لبنك ا ف بعد أن يرفض ا ستئنا جد ا ول يو
.الضمانات، حتى فيما يتعلق بالزمن المحدد للستجابة للطلب

الشروط المتعلقة بتوفير المعلومات

لنواع الرئيسية لقسم ا توفير المعلومات، يحدد هذا ا ية ل نك الدولي عدد من الشروط المبدئ ضع الب ي
ها ع ضمن. من ة تق ني قة المع نت الوثي غم من ذلك، قد يتم رفض الكشف عن المعلومات إذا كا وعلى الر

مثل-ولكن بشكل عام تكون المعلومات المتعلقة بحماية مجموعات معنية أو أقليات متأثرة متوفرة . الستثناءات
ذين تم ترحيلهم من ديارهم وإعادة توطينهم بسبب مشروع ما أو لظروف بيئية أكثر- السكان الصليين أو ال

. من معلومات غيرها

الوثائق المتوفرة بشكل عام

ومن المثلة على هذه. من المرجح وجود عدد من الوثائق الخاضعة لنظام الستثناءات وفق السياسة
:الوثائق ما يلي

ز من وج ع والتي توفر م ي لتي تتعلق بالمشار وثائق المعلومات ا
؛(15الفقرة )الحقائق المتعلقة بعناصر تطور المشروع 

ضع عمليات القراض فر المعلومات حول و خص شهري يو مل
؛(17الفقرة )التي يتم إعدادها للتمويل 

جدول شامل ببيانات الضمانات يبين القضايا الرئيسة تحت سياسة
يل ع الستثمار وعمليات تعد ي ما يتعلق بمشار لبنك في ضمانات ا

يل  دها للتمو لتي يتم إعدا ما يتعلق بالبيئة أو)القطاعات ا مثل في
؛(30الفقرة ( )السكان الصليين وسلمة السدود

لمؤسسة بل ا سياسة الدولة والتقويم المؤسسي للدول المؤهلة من ق
؛(46الفقرة ( )الدول الكثر فقرا)الدولية للتنمية 

لية لية مثل بنود التفاقيات والنظم الداخ عدد من الوثائق الداخ
(.74-68الفقرات )واللوائح التنظيمية وبيانات التعيين 

الوثائق التي يتم توفيرها بعد مرحلة معينة

التي تخضع أيضا لنظام سياسة، و وجب ال ثير من الوثائق المتوفرة بم كبر بك هناك، من المفترض، عدد أ
وأكثر هذه المراحل شيوعا هي أن يتم تبني الوثيقة. الستثناءات، بعد أن تصل إلى مرحلة معينة من تطورها

من قبل الداريين التنفيذيين أو توزيعها على المديرين، والذي يعني حصول هذه الوثيقة على درجة معينة من
:أمثلة على مثل هذه الحالت تقع ضمن ما يلي. القبول

قع لتي يتو لعمل ا علقة بقطاعات ا تصادية والمت ير الق التقار
وهذه التقارير توفر الساس. تسليمها إلى المديرين بعد توزيعها

؛(5الفقرة )للتعرف إلى نواحي التطور 
لبنك ستراتيجية ا لتي تضع ا ستراتيجيات القطاعات وا أوراق ا

؛(13الفقرة )المستقبلية، بعد انتهاء المديرين من إنجازها 
 ؛(26الفقرة )التقرير السنوي بعد توزيعه على المديرين
يه تم ف ين والذي ي عه على المدير يذ بعد توزي ير إنهاء التنف تقر

(.47الفقرة )مراجعة نتائج عمليات القراض 



على سبيل المثال تتوفر البرامج التالية. يتوفر عدد من الوثائق الخرى في مراحل أخرى من حياتها
قة على المشروع وميزانيته ما تتم المواف يقة تقييم مشروع استثماري،: حال لفقر، ووث لحد من ا برنامج مساندة ا

(. على التوالي 20و 18الفقرتين )وتقويم إمكانية جدوى ومبررات دعم البنك للبرنامج 

لبنك. على الدولة المقترضة" المرحلة"في بعض الحالت يعتمد تقرير  مثال على ذلك هو أن يقدم ا
ن يمكن للمجموعات المتأثرة من المشروع شر في مكا عد أن ين ضة ب يم بيئي لدولة مقتر معلومات تتعلق بتقو

يتعلق مثال آخر بأدوات إعادة الستقرار، وهو تقرير تعده الدولة المقترضة أيضا، ويقوم البنك. الحصول عليه
عد أن يطلع عليه المتأثرون بالمشروع ن سنة من. بتوفيره ب شري ية بعد ع فر المعلومات التاريخ ما تتو ك

وهذه السياسة. صدورها، وهي وثائق محفوظة في وحدة الرشيف لدى مجموعة معالجة المعلومات في البنك
لكن المعلومات التاريخية التي يتم توفيرها ضمن السياسة الجديدة ولم تكن موجودة سابقا. ل تعمل بأثر رجعي

.يتم توفيرها بعد خمس سنوات عادة

حق الفيتو

لفيتو لعديد من الوثائق لحق الدولة في استخدام ا يسمح الفيتو الفتراضي للدولة بمنع نشر. تخضع ا
طة أن يوافق المديرون التنفيذيون لتي تضع الطار. الوثائق شري ساعدة الدولة، وا ستراتيجية م قة ا تبر وثي تع

وبينما تملك دول. لمساعدة البنك الدولي لهذه الدولة، مثال على مثل هذه الوثائق التي تخضع لنواع من الفيتو
ية لية للتنم ع نشر المعلومات، ل تملك دول المؤسسة الدو سبة لمن تو فعال بالن البنك الدولي للنشاء والتعمير في

. إل فيتو افتراضي يخضع في تأثيره لموافقة المديرون

ها احترام حق الدول في السرية، ينطبق نية أن علي نك والمنظمات الحكومية البي وفي حين يدعي الب
هذا بالفعل على الكثير من التعليمات التي تحد من الكشف عن معلومات يحتفظ بها البنك وينبئ عن كونها أحد

إل أن حق المديرين في رفض اعتراض دولة ما على الكشف عن معلومات يجعل الدعاء غير. الستثناءات
.صادق

ها شر ما لم تعترض الدولة المتأثرة على نشر ا في الحالت الخرى، فإن الوثائق تن مثال على. أم
دها تحت مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون لتي تم إعدا عل قدرة الدول على. ذلك حالة الوثائق ا وهذا يج

. حجب المعلومات أكثر صعوبة بدرجة طفيفة

شروط أخرى

وثائق ما لم يعترض المديرون ير ال عض الحالت، يتم توف النسبة. في ب لمر مثل ب تم ا هكذا ي
ين لمديرين التنفيذي يس مجلس ا م بها رئ يم العملي. لملخصات متعددة قا سبة للقطاع والتقو كذلك هو الحال بالن

. والموضوعي الذي يعد من قبل دائرة تقويم العمليات

على سبيل المثال، يملك المديرون حق. يتوفر عدد آخر من الوثائق فقط في حال توفر شروط معينة
وينطبق هذا الوضع على تقارير عمل القطاعات والتقارير القتصادية حيث. اتخاذ القرار بنشر بعض الوثائق

ين الداريين ها على المدير ن غير الضروري توزيع لمدير. م بل ا لعامة من ق ن توفير هذه المعلومات ل ك ويم
المعني مع الخذ بالعتبار عوامل كالحاجة إلى حماية سرية المعلومات والقرارات الداخلية للبلد المعني وذلك

. بعد التشاور مع الدولة المعنية في المر

ية والبنك الدولي يث تكون موافقة الدولة المعن نة في بعض الحالت بح تكون الشروط متضم
. وينطبق هذا على طلب الحصول السريع على الوثائق التاريخية. ضروريان

الستثناءات



إن الوثائق التي تخضع لشروط معينة كما تم وصفه سابقا، تخضع لشروط إضافية حسب المعلومات
التي تتضمنها الوثائق والتي ل تقع ضمن نطاق الستثناءات المنصوص عليها في الجزء الخامس من السياسة

ل تتطرق أي من الستثناءات المذكورة إلى مخاطر الضرر؛ بينما تقوم الكثير من 23".محددات"تحت عنوان 
.ول تخضع الستثناءات لعتراض من أجل الصالح العام. الستثناءات بحذف جزء كبير من الوثائق

الول هو كون إجراءات مجلس المديرين التنفيذيين ولجان المجلس سرية كما نصت عليه قواعد" المحدد" أن 
وتمثل 24.ونتيجة لذلك، إن لم يوافق المجلس على النشر فإن الوثائق المعدة ل تعتبر متوفرة. إجراءات المجلس

هذه قضية شائكة ويجب تغيير هذا المر، فالقضية تمثل أولوية لدى أولئك الذين يطالبون البنك بالنفتاح بشكل
. أكبر

زته  لتي بحو م سرية بعض الوثائق ا نك باحترا هد الب جه. يتع لسرار على و لذا لن يقوم بمبادلة ا
فكرية لملكية ال شف عن المعلومات التي. الخصوص، أو يبيع المعلومات أو حقوق ا وم البنك بالك كذلك لن يق

تنتهك اتفاقيات الخصوصية ما بين المحامي وموكله أو حيث يمكن أن يؤثر بشكل غير عادل على التحقيق في
. وهذا يتفق مع العديد من قوانين حرية المعلومات. قضية ما

ستثناء قائم على  86تنص الفقرة  ية تبادل"على ا لمتفق عليها وتسهيل وحما حفظ مصداقية العملية ا
ين البنك وأعضائه صريح ما ب لحر وال . الفكار ا لمتعلقة بقدرة الدولة" تبر المعلومات ا وبناء على ذلك، ل تع

ويعتبر هذا أيضا أساس لحجب الوثائق المتعلقة بعملية. المالية ورصيدها وتقارير الشراف قابلة للنشر للعامة
لكن من غير الواضح. اتخاذ القرارات التي تم تبادلها مع المنظمات الدولية ووكالت المعونة والبنوك الخاصة

أما الفقرة التالية فهي تطبق نفس المبدأ. داعيا لحفظ الوثائق سرية" تبادل الفكار الحر والصريح"كيف يكون 
إن الوثائق الداخلية والمذكرات التي يكتبها المديرون التنفيذيون"حيث تنص على . على العمليات الداخلية للبنك

ين تعتبر ين والمشرف ين الموظف ت ما ب لبنك أو المذكرا بها رئيس ا لتي يكت ومساعدوهم ومستشاروهم، أو تلك ا
. وهنا أيضا نرى نطاق المعلومات واسعا". وثائق سرية

لبنك تقديرا للقتراض ها ل يقدم ا لتي بناء علي مة وا لية الحكي ستثناء يتعلق بالدارة الما يضا ا هناك أ
  25.المستقبلي والتكهنات المالية والمعلومات المتعلقة بقرارات الستثمار الفردي وتقديرات الئتمان

صوصية من المطلوب احترام خ ين، ف ين الموظف ك بالنسبة لتعي ن عها الب تي يتب بموجب المبادئ ال و
وهنا أيضا ل توجد متطلبات للضرر لها. الموظفين، لذلك تستثنى من النشر كافة السجلت الشخصية والطبية

 26.أهمية خاصة فيما يتعلق بالخصوصية مقابل تجاوز اهتمام خاص أو عام مشروع لها

توفر استثناءا يغطي كافة القرارات الخاصة برفض نشر المعلومات حين تعتبر 90أخيرا فإن الفقرة 
لبنك أو دولة عضو أو موظف من البنك"المعلومات  هذا هو حق عام وواسع على الرغم". ضارة بمصالح ا

من أن المثلة قد تستطيع تحديده إلى حد ما، حيث تبين مواطن استخدامه فيما يتعلق بكون المعلومات صريحة
قة بالكشف عن ا في شروط متعل ه ة تمت تغطيت ج ها نتي نها أو كون لكشف ع ا غير جاهزة ل نه بشكل زائد أو أ

. وثائق أخرى
واجب النشر

ل تتضمن السياسة أي داع للنشر الفاعل لنواع متعددة من المعلومات على الرغم من أنها في أغلب
تنشر بيانات الشراء. الحالت تنوه إلى المنشورات الموجودة عوضا عن أن تخلق داعيا أو واجبا يدعو للنشر

العامة لكل مشروع ممول من قبل البنك في منشورات المم المتحدة، والتي تنشر أيضا قرارات منح القروض
فة إلى. الهامة لعالمي بالضا ية ا لسنوية و تقرير التنم لقيادية والتقارير ا لبنك ا سياسة إلى منشورات ا وتشير ال

لنصف شهرية لسياسة تنوه إلى ممارسات النشر لدى. الكشاف السنوي للمنشورات والمنشورات ا وأخيرا فإن ا
. البنك لنطاق واسع من المعلومات حول البنك نفسه بما في ذلك المعلومات الدارية

.3للجزء  4، والحاشية السفلية 82راجع الفقرة  23
.83الفقرة  24
.88الفقرة  25
.89الفقرة  26



6الفصل 

الستنتاج

ا بل صه فظ بمعلومات ل تخ لعامة تحت لمؤسسات ا ني على أن ا ي حرية المعلومات مب إن الحق ف
ة عن العامة ب لحصول على هذه المعلومات إل في حالة ضرورة. بالنيا وبناءا على هذا المبدأ يحق للفراد ا

مة لمصلحة العا ها سرية ل زيز. إبقائ سي هو تع لسا ية تعزز هذا الحق، ودورها ا طية قو فهنالك مبادئ ديمقرا
.المشاركة الديمقراطية والحاكمية وتأكيد احترام جميع حقوق النسان

لعامة انتشارا وتأييدا كبيرا لمؤسسات ا ا من ا ه لقد اكتسب حق حرية المعلومات وحق الحصول علي
لنسان سط حقوق ا ر من أب تب ية ويع نه يعزز الديمقراط ف من خلل إقرار سلطات. ل كس هذا العترا وينع

بالضافة إلى, والنظمة القليمية الثلثة المختصة بحقوق النسان, عالمية بهذا الحق مثل هيئة المم المتحدة
وينعكس أيضا من خلل التزايد السريع لعدد الدول التي تبنت هذا الحق ضمن, هيئات أخرى مثل الكمنويلث

.تشريعاتها

فهذا القوانين يجب أن يستند. هنالك صفات رئيسية لي قانون يضمن حق الحصول على المعلومات
لكشف القصى عن المعلومات، أي يجب أن تكون جميع المعلومات خاضعة للفصاح إل في على مبدأ حد ا

لعديد من الوسائل القانونية حتى يتم تطبيق المنفعة. حالة ضرورة إبقائها سرية للمصلحة العامة يجب تقديم ا
صاح عن المعلومات مة, القصوى من الف ريف المعلومات العا ريضة لتع شمل على خطوط ع يجب أن ت و

والمؤسسات العامة تماشيا مع أهدافها، كما يجب أن تكون طرق استخدام الحق واضحة وسهلة بالضافة إلى
لحصول على المعلومات .الحق بالستئناف لدى أية مؤسسة إدارية مستقلة ومن ثم إلى المحاكم لي رفض ل
ى في حالة عدم وجود طلب لرئيسية للمعلومات حت شر الفئات ا إصدار ون لعامة ب لمؤسسات ا ويجب أن تلتزم ا
عليها، ويجب أن تكون الستثناءات واضحة ومحدودة وخاضعة للختبارات والهتمام العام، وفي النهاية يجب

.وضع معايير وإجراءات تعزيزية

ا مع المبادئ المذكورة سبقا، لمسح إلى درجة م السياسات المدروسة في هذا ا ين و قت القوان لقد اتف
فل يعتبر أي نظام حكومي ديمقراطي بحت إن. وتقدم الرشادات لمن يريد أن يطور قانون حرية المعلومات

ية المعلومات ضمن قانون لحر ية. لم يت كة، وعمل يد من المشار جيد سيطور ويز ية المعلومات ال إن قانون حر
لشعب ستقللية ا ضل وإلى ا مة أف ن المؤسسات. السياسية مما سيقود إلى حكو لعلقة بي م ستقوي ا فبشكل عا

.العامة والفراد الذين تخدمهم



5الفصل 

التحليل المقارن 

رف بحق الفرد في الحصول على يع الدول حول العالم بدأت تعت لمسح أعله، فإن جم كما يوضح ا
المعلومات المحتفظ بها لدى الجهات الحكومية، وأن هنالك حاجة لسن تشريعات تضمن للفرد الحق في تفعيل

حي المهمة. هذا التشريع لتي يمكن العتماد عليها في بعض النوا لمسح إلى وجود بعض التشريعات ا شير ا ي
لتعديل لتي تتعامل. ولكن ما زال هنالك نواحي أخرى بحاجة ل فة ا لفصل الضوء على النقاط المختل قي هذا ا يل

ا يشير إلى ناقضة، كم لبعض والمت ة مع بعضها ا ق يع المتف ية المعلومات مشيرا إلى المواض مع قانون حر
.الساليب البتكارية أو البداعية التي تبنتها بعض الدول

حق الحصول 

عظم ية المعلومات، وم بني قانون حر لساسي لت مل ا ت هو العا لحصول على المعلوما إن حق ا
لحق بوضوح نص على هذا ا صول على المعلومات. التشريعات ت ساليب للح ضعت أ لتي و إن بعض الدول ا

تعطي الحق بالمطالبة لي فرد بغض النظر عن جنسيته، بينما في دول أخرى يقتصر هذا الحق على حاملي
مين فيها فقط سية والمقي قد ثبت بأن هذا لن. الجن يع، ف لحق للجم سباب واضحة تدعو إلى إعطاء هذا ا هنالك أ

.يزيد الكلفة أو العبء على تلك الدول

يشمل القانون على مجموعة من المبادئ والسس لحماية الحصول على المعلومات في بعض الدول
يا إن هذه المبادئ تساهم بوضع حجر الساس لهذا القانون وتستخدم كأداة لتفسيره. مثل بلغاريا وجنوب أفريق

.وتوضيح أي غموض أو تضارب ل بد أن يظهر بين النفتاح والمصالح العامة الخرى

تعريفات

لند مثل نون في تاي لقوانين في وضع التعريفات، فالقا ه بعض ا ع هج الذي تتب هنالك اختلف في الن
لنظر عن غض ا لعامة ب سلطات ا عريف أي سجل لدى ال طي الت يث يغ شكل واسع جدا بح يعرف المعلومات ب

ه سريا صنيف ية معلومات. نوعه أو وضعه حتى لو كان ت صول على أ نع الح ستان يم كن القانون في الباك ول
وبعض, إن هذا يحد من الحق دون مبرر لذلك بما أنه ل يوجد أساس قانوني لهذا الحد. رسمية تستخدم لغايات

.  المعلومات قد تكون مفيدة للعامة بالرغم من أنها ل تستخدم لغايات رسمية

لية الحذرة ستثناء المعلومات كنوع من العمليات البديلة الداخ ريف ا سويدي يستخدم تع ,إن القانون ال
وقد ل يختلف الوضع. مغطيا الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي قد تم إقرارها مع خضوعها لبعض الستثناءات

حد لمفضل حصر نظام الستثناءات بمكان وا دو من ا يقة وإن كان يب بالضافة إلى, كثيرا إن طبق بهذه الطر
ير المغطاة بالهتمام العام على طغى المعلومات غ ستثناء المعلومات أن ت ريف ا ستخدام تع ج عن ا ذلك قد ينت

.المعلومات التي يمكن الحصول عليها

لتي يغطيها قانون حرية المعلومات لمؤسسات ا يستين لتعريف وتحديد ا تين رئ ,أول. إن هنالك طريق
ية كل على حدا وبشكل منفرد الجة المواضيع الجانب لمؤسسات ثم مع ف وتصنيف ا ي ثر الطرق, تعر وهذه أك

فهذه الطريقة هي أكثر وضوحا ولكنها قد تكون, توفير بعض القوانين للئحة بأسماء المؤسسات, ثانيا. شيوعا
فالمملكة البريطانية المتحدة أعطت الصلحية لوزير الدولة, محدودة وصارمة وقد ينتج عنها مشكلة مع الوقت

ها الخاصة بها ها مشاكل لطريقة ل يا لهذه المشكلة مع أن هذه ا قد يكون. بأن يعيKLن مؤسسات عامة إضافية تفاد
.الحل المثل هو دمج الطريقتين معا لتشكيل تعريف أعم بالضافة إلى لئحة المؤسسات المحددة

لثلثة  ي بعض الدول يشمل الفروع ا ت ف صول على المعلوما عية)إن حق الح ية، التشري ,الدار
ل يوجد سبب يمنع من شمول. بينما في البعض الخر ل يشمل إل على الفرع الول وهو الداري( القضائية



الفرعين الخرين طالما أن قانون الستثناءات يحمي المعلومات الشرعية السرية، والدول التي تشمل بقانونها
لنظرية من خبرتها، ففي تايلند يسمح القانون فقط بالحصول على النشاطات غير, الفروع الثلثة تدعم هذه ا

.الدارية للمحاكم

لنسبة لمسألة التغطية نت المكسيك نهج جديد با قد وضعت مجموعة مفصلة من اللتزامات, لقد تب ف
للمؤسسات الدارية، ثم وضعت المؤسسات التشريعية والقضائية تحت التزام عام كي يقوموا بتطبيق وتحقيق

قة نجاحها فستكون مثال جيدا يحتذى. التزامات مماثلة بدون أن تفصلها بنفس الطريقة إذا ما أثبتت هذه الطري
.به من قبل الدول الخرى

بل الجهات صة الممولة من ق مة والخا قة أخرى لتطبيق القانون هي من خلل المؤسسات العا طري
لهند, الحكومية أو المؤسسات الخاضعة, فالقانون الهندي يشمل جميع المؤسسات الحكومية, ومثال على ذلك ا

ولكن في دول أخرى((, ز)2راجع الفقرة )للحكومة، أو الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة 
.كاليابان ل يوجد في قانونها مثل هذه المؤسسات

في جنوب أفريقيا يتم تطبيق قانون يميزها عن الدول الخرى التي قد تمت دراستها حسب معلومات
فالمؤسسات الخاصة المصنفة على أنها مؤسسات تجارية في جنوب أفريقيا ملزمة بالتصريح والكشف. الكاتب

فهذه المؤسسات الخاصة غنية بالمعلومات التي تهم عامة, عن أية معلومات لتحقيق وتطبيق أو حماية أي حق
1الشعب، ولكن الوضع مختلف بالنسبة للمؤسسات الحكومية مما قاد إلى ظهور المشكلت في جنوب أفريقيا،

. فيجب أخذ هذه المشكلت بعين العتبار حتى يطبق اللتزام بالتصريح عن المعلومات بشكل فعNال

العملية

ففي, ولكنها إلى حد ما متشابه وثابتة في جميع الدول, إن قوانين الحصول على المعلومات متنوعة
ية مقدم الطلب ع تحديد هو ا م ي ض منها شفه ع يا والب صول على المعلومات خط ميع الدول يتم الطلب للح ج

ليها لوصول إ ليها و ا تم التعرف ع مات المطلوبة حتى ي لقوانين في. ووصف للمعلو ير من ا تتطلب الكث
ين بالطلب يم هذه المعلومات للمتقدم ن مسئولين عن تقد ي ية تعي يا, المؤسسات الحكوم فالقانون في جنوب أفريق

.  يحتم تعيين قسم خاص لمساعدة المتقدمين بالطلب الميNين أو العاجزين على كتابة الطلب

(بلغاريا)يوما  14يتراوح الزمن من , توفر معظم القوانين وقت محدد للجابة على طلب المتقدمين
فة)يوما  30إلى  , دول مختل ير المعلومات بأسرع وقت ممكن كحد أقصى( ولكن إن, ودول أخرى تطلب توف

ية ديد الفترة الزمن ملكة المتحدة, كان الطلب معقPد أو بحاجة إلى طرف ثالث تسمح معظم الدول بتم فقانون الم
البريطانية وضع قائمة خاصة بالفترات الزمنية في الحالت التي تخص الهتمام العام، ووضعت اليابان أوقات

.مختلفة بحيث تتطلب موافقة طرف ثالث

صاح عن المعلومات ية في حالة عدم الف سم هة ر بل ج ي من ق اب خط ين كت ظم القوان تتطلب مع
باب التي أدت إلى ذلك وبة مع شرح الس م استئناف مع, المطل دي ساعد المتقدم على اتخاذ القرار في تق فهذا ي

توضيح أسباب الستئناف، كما يتطلب في قوانين أخرى إلى جهة رسمية لجراء البحث اللزم عن المعلومة
.وإبلغ المتقدم في حالة عدم توفرها بالضافة إلى تحويل طلبه إلى الجهة الرسمية التي تمتلك هذه المعلومات

دها القانون قا لحكام يحد فض الطلب وف تم ر نا ي فض الطلب إن كان, أحيا ل يتم ر لمكسيك مث في ا ف
.مهينا وفي المملكة المتحدة إن كانت الطلبات مزعجة أو متكررة

سية ربع أنواع رئي وبة، إن هنالك أ بل المعلومات المطل سوما مقا لمختلفة ر مة ا عض النظ تطلب ب
أي كلفة مصاحبة لعدادها أو مراجعتها، كلفة, كلفة البحث عن المعلومة: للتكاليف مقابل المعلومات المطلوبة

ليها قة الحصول ع وفير طري لمكسيك. وإرسال المعلومات إلى مقدم الطلب, إعادة إنتاج المعلومات أو ت في ا ف
ليف يع التكا لمطالبة بجم كن ا ية يم ملكة المتحدة البريطان في الم سترجاع المعلومات، و يف على ا صر التكال تقت

.اشتكت المؤسسات الخاصة من الكلفة العالية لنتاج دليل لطريقة الحصول على المعلومات التي لديها, مثل 1



لنسخة  بل ا لمعلومة واسترجاعها وإعادة إنتاجها وإرسالها% 10ولكن تتقاضي مقا لبحث عن ا يمة ا فقط من ق
.بالبريد، وهنالك نظام مختلف من الرسوم يطبق على الطلبات مرتفعة التكلفة

سئولة هي مجلس هة الم سوم، ففي اليابان الج ديد جدول الر سية لتح ين كثيرة تعيNن جهة رئي إن قوان
يحد من لرسمية المختلفة و لمؤسسات ا لرسوم في ا ية لجدول ا الوزراء، فهذا يحول دون الضافات الجانب

.المبالغة في الزيادة

ففي المكسيك يستطيع الفرد الحصول. بعض الدول تطبق أنظمة مختلفة للرسوم تبعا لنوع المعلومات
على معلوماته الشخصية دون مقابل، ولكن في الوليات المتحدة هنالك أقسام محددة ومفصلة للرسوم، فهنالك
سسات عة لمؤ نت الوثائق تاب عة الوثائق، فإن كا النسخ ومراج لبحث و بل ا ها مقا كن مقاضات ية يم طلبات تجار

لنسخ فقط بل ا اضى مقا لمية فتتق ية أو ع دفع المتقدم. تعليم كن أن ي لتي يم وهنالك أنواع أخرى من الطلبات ا
لبة بالرسوم مقابل الساعتين الوليتين من. مقابل البحث والنسخ بالنسبة لهاتين المجموعتين يمكن عدم المطا ف

ندما يكون الطلب يخص العلم. نسخة من الورق 100البحث وأول  ساهل فعNال ع وأخيرا يكون الت
.والمؤسسات غير الحكومية

تلفة مثل موعة نماذج مخ ين بالطلبات أن يختاروا نموذج الطلب من مج تسمح دول كثيرة للمتقدم
ولكن قد ترفض بعض الدول الطلب في بعض, البحث عن المعلومة والنص والنسخ اللكترونية والمصورة

.الحالت، مثل إن كان ذلك يضر السجل أو يغيNر مصادر المؤسسة الحكومية

ع بعض ا م يه يع الوثائق المتواجدة لد ر سجلت لجم ضي لسويد بتح سمية في ا لمؤسسات الر يز ا تتم
مة ير المه ات مثل الوثائق غ لحصول على. الستثناء كن ا ئق عامة ويم لسجلت تكون في الغالب وثا وتكون ا

.معظمها من خلل النترنت مما يسهل عملية تحصيلها

واجب النشر

لعامة أن تقوم بنشر بعض المعلومات الرئيسية لتي درست تفرض على المؤسسات ا معظم القوانين ا
ها حد عن سأل أ تى لو لم ي شمل. ح مة وي لستجابة فقط للطلبات المقد رفة يتعدى ا فهذا يبيNن أن الحق في المع

.الواجب بنشر المعلومات التي تهم المجموعة الكبر من الفراد

تي حة بفئات الوثائق ال البعض يقدم لئ ين، ف ين مختلفت ية لهذا الموضوع بطرقت ين الدول تتطرق القوان
ها لتي تقدم ثل الخدمات ا لمؤسسة م وم بها ا لتي تق لمختلفة ا تصة بالعمليات ا نشر كالمعلومات المخ يجب أن ت

والقانون البلغاري رائد. وطريقة الحصول عليها، فهذه الطريقة واضحة وثابتة في جميع المؤسسات الحكومية
شر معلومات حول أمور تهدد الحياة والصحة لعامة أن تن لمؤسسات ا في هذا المجال، فهو يفرض على ا

لعامة لمصلحة ا خص ا تي ت لمواضيع ال لعامة أن. والمان والعقار، أي ا لمؤسسات ا ين أخرى تطلب من ا قوان
تضع خطط أو عروض للنشر، وتكون بحاجة لموافقة مؤسسة منفصلة، فهذه الطريقة مرنة وقابلة للتغيير مع
.الوقت، ولكنها قد تقود إلى فروق واختلفات بنوع المعلومات المعلن عنها من قبل المؤسسات العامة المختلفة

لصحف شر من خلل ا نة تن Nية مثيرة، إذ أن معلومات معي طة ثنائ قد وضع خ أما القانون التايلندي ف
وهذه الطريقة مثيرة رغم أن الصحف الحكومية ل تغطي شريحة واسعة من. الحكومية وأخرى متوفرة للبحث

الوليات المتحدة على العكس من ذلك، تنشر المعلومات إلكترونيا، فيجب فهرست السجلت المقدمة. الجمهور
ا في آن واحد ليه ثر من طلب ع خدامها مع وجود أك ست سنى ا ا حتى يت ي فر. إلكترون ضمن تو ية ت وهذه الل

شائعة بانتظام فة إلى. المعلومات ال يا للفراد بالضا ير هذه المعلومات تلقائ لمكسيكي فيطالب بتوف أما القانون ا
.توفير حاسوب وطابعة ودعم فني عند الحاجة

الستثناءات

لتصريح عن باب رفض ا س ستثناءات أو أ ئحة ا ت تشمل على ل رية المعلوما ين ح ظم قوان إن مع
ينة ر من. معلومات مع ي ة في الكث سعة وهذه مشكلة خطر للئحة طويلة أو وا ي بعض الحالت تكون ا ولكن ف



فالقانون هناك بدل من لئحة الستثناءات. قوانين حرية المعلومات، إل في بعض الحالت القليلة مثل بلغاريا
اته قد يؤدي إلى أضرار ويقلل من نظام النفتاح كن هذا في حد ذ سرية لهذا الهدف، ول جأ إلى قوانين ال يل

(.راجع بالسفل)

كر أعله ت قد ذ لستثناءا لثلثة أجزاء ل تت, اختبار ا جب أن تقدم إل إذا أثب وهو أن المعلومات ي
ين الستثناءات، وأن الفصاح عن هذه المعلومات حد قوان المؤسسات العامة أن هذه المعلومات تندرج تحت أ
لكشف عن لعامة في حال ا لمصلحة ا ر من ا كب لعامة، وأن هذا الضرر أ مصلحة ا قد يؤدي إلى الضرار بال

.المعلومات

إن القليل من القوانين المذكورة في هذا الكتاب تتفق مع الجزاء الثلثة من هذا الختبار ولكن الكثير
يتماشى معها، إن أغلبية الستثناءات في القوانين المختلفة خاضعة لحد اختبارات الضرر كما هو الحال في
حالة المعلومات القضائية، ولكن في نفس الوقت وجد أن معظم القوانين تحتوي على استثناءات ولم يوضع لها

.اختبار ضرر، فقد وجد في قوانين المملكة البريطانية المتحدة الكثير من هذه الستثناءات

لشعب، ية لهتمامات ا ية والولو ر منها يعطي الهم ي ين وليس الكث ليل من القوان لحظ أن الق لسوء ا
لسلمة طر محدق با لقوانين أو خ صر على أدلة لختراق ا يا المعلومات المتوفرة تقت ل في جنوب أفريق فمث

.العامة أو البيئة، إن هذا يتميز بالوضوح ولكنه محدود نوعا ما

تحتوي بعض القوانين. 3اللئحة المفصلة في الجدول - ليس المقصود هنا تقديم لئحة بالستثناءات
استثناءات نادرة أو خاصة، فقوانين المملكة المتحدة البريطانية وتايلند تحتوي استثناءات تخص العائلة المالكة
ين الوليات المتحدة خلية، وتحتوي قوان ءات تخص خدمات الرباح الدا ستثنا يا تحتوي على ا ما جنوب أفريق بين

وتبعا للشاعة السائدة السبب هو أن رئيس الوليات المتحدة في ذلك الوقت, على استثناءات تخص آبار النفط
.كان من تكساس( جونسون. لندن ب)

,إن بعض الستثناءات الشائعة معقدة، مثل معظم قوانين الستثناءات تتعلق باتخاذ القرارات الداخلية
شكل فعNال ية ب ها الداخل دير شؤون حاجة لن ت مة ب ني لن الحكو نع, العمليات الحذرة، إن هذا قانو فيجب م

:الضرار التالية من الوقوع
الNيل أو التطوير الفع حو التشك التعصب ن

لسياسة الحكومة؛
ق نشرها ي ة عن طر ع ح سياسة متب إحباط نجا

بوقت مبكر؛
حد ية العمليات الحذرة في أ التقليل من أهم

ق تبني سياسة ي المؤسسات العامة عن طر
صريحة أو لستشارة ال بل ا تبادل الراء أو تق

المجانية؛
التقليل من أهمية اختبار أو تقويم النظام المتبع.

شف اسع وعام فسيضر بمبدأ حد الك شكل و لستثناءات ب قت إن تم صياغة هذه ا ي نفس الو وف
اضعة كي تكون خ ية الهتمامات المذكورة أعله ل لستثناءات محددة لحما صى، فلذلك يجب أن تكون ا الق

.لهتمامات الناس

اية العلقات الجيدة مع الوليات الخرى أو بين المنظمات هي حم هنالك مشكلة معقدة أخرى و
لصعب على من ليست له علقة مباشرة وقت من ا ي نفس ال لكن ف نية و ا هي قانو ي ية الداخلية، فمبدئ الحكوم
لفصاح عن هذه المعلومات قد يسيء إلى ومحددة مثل قاضي أو مسئول المعلومات أن يقدر ويحدد إن كان ا

.فمن الواضح أنها مشكلة غير مقبولة, العلقات، مما يعني أن مفهوم الستثناء يعتمد على تفسير الموظف



فع  ، مما د مي مشكلة معقدة أخرى من القو سس لهذا 19المادة يشكل ال ديد مبادئ وأ إلى تح
تماما مثل العلقات  2.المن القومي، حرية التعبير والحصول على المعلومات: مبادئ جوهانسبرج, الموضوع

ح عن فصا ست له علقة مباشرة ومحددة أن يقدر ويحدد إن كان ال من لي صعب ل من ال لية، ف ية الداخ الحكوم
لسرية التامة دائما في أوجها لقومي، فمشكلة ا إن ردود فعل الكثير من. هذه المعلومات قد يسيء إلى المن ا

.  الدول اتجاه الرهاب تتسم بالسرية التامة بدل من تشجيع الديمقراطية من خلل النفتاح

فقانون المعلومات يتلشى. إن المشكلة الخيرة التي تخص الستثناءات هي علقتها مع قانون السرية
ية ا والهند قانون حر ي ثل جنوب أفريق عض الدول م ر من الدول، وإن كان في ب لكثي أمام قانون السرية في ا

لسرية طغى على قانون ا ية على. المعلومات ي ية المعلومات له الولو القانون الهندي ينص على أن قانون حر
إن هذا.  وتبنت السويد قانون مماثل حيث يوجد قانون شرعي وحيد للسرية.  1923, قانون السرية الرسمية

فقانون الوليات المتحدة يبقي قوانين. يظهر الشفافية ويلغي الكثير من قوانين السرية المتبقية في معظم الدول
.السرية سارية ولكن فقط عندما ل يكون هناك مجال للفصاح عن المعلومات المطلوبة

الستئناف

كم ما عدى الهند والمملكة ين حرية المعلومات تعطي الحق في الستئناف لدى المحا إن معظم قوان
ل في. المتحدة ذ من خلل القانون الداري، مث ف كم تجد من وعا في القانون فالمحا لستئناف ممن ما يكون ا فعند

ية اقا مع العدالة الطبيع كثر اتف ليس إلى. المور ال كم و جأ المتقدم بالطلب إلى المحا اصة يل سيك خ في المك
.المؤسسات العامة وذلك لمنع هذه المؤسسات من تأخير الطلبات أو عدم توفير المعلومات

هنالك بعض القوانين التي تدعم الستئناف الداخلي، يقدم الستئناف إما إلى سلطة أعلى ضمن نفس
.المؤسسة التي رفضت الطلب أو إلى مؤسسة عامة أخرى

ما لحظنا سابقا هذا ضروري لضمان عا، فك يس شائ لستئناف ل فصلة ل دارية من إن وجود مؤسسة إ
.فعالية نظام حرية المعلومات لن تقديم الستئناف إلى المحاكم يستنفذ الوقت ومكلف لمعظم مقدمين الطلبات

إن عدد من القوانين يدعم الستئناف الداري، فتعيNن جهة مسئولة عن استئناف المعلومات في بعض
لحصول على المعلومات. الحالت ليا ل سس مركزا فدرا ي المكسيك أ لمركز يستمع إلى, القانون ف وهذا ا

لتأخير في تسليمها عن الموعد الستئناف لي رفض في إعطاء المعلومات من أي جهة كانت، أو في حال ا
ت حسب الطلب المقدم ض تقديم المعلوما ف لتكاليف أو في حال ر لنسبة ل نا. المحدد، أو با يحول القانون أحيا

أو إلى( أومبادسمان)ففي الباكستان تحول القضايا إلى المحتسب , الستماع للستئناف إلى جهة مؤسسة مسبقا
.مؤسسة الضرائب إذا كانت تخص مسئولي الضرائب

ستدعاء الشهود جلسات وا عقد ال يق و صلحية للتحق امة ال سسات ع نح هذه المؤ لمؤسسات. تم فهذه ا
يؤسس القانون في. تمتلك السلطة وتستطيع طلب المعلومات التي رفض تقديمها من أي جهة رسمية وتقويمها

لمؤسسة بل ا اف من ق لستئن ضايا ا لستماع إلى ق صصة ل كم متخ كة المتحدة محا ثل الممل بعض الحالت م
.الدارية

إجراءات تعزيزية

إن الجراءات الشائعة هي. وجد عدد من الجراءات المتبعة في القوانين المختلفة التي تم البحث فيها
ذين يعرقلون بة ال ة من العقاب، ومعاق سن ني ية المعلومات بح لذين يطبقون قانون حر في الدولة ا ية موظ لحما

تعليقا على الخيرة، المملكة المتحدة توفر الحماية ضد إجراءات الكشف. عملية توفير المعلومات رغم القانون
.عن المعلومات المهينة من قبل الموظفين بموجب القانون
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سجلت افظة على ال يير للمح ضع معا ملكة المتحدة تعطيان. إن القليل من الدول ت لمكسيك والم فا
الصلحية لجهة رئيسية مثل المركز الفدرالي للحصول على المعلومات في المكسيك ووزير العدل في المملكة

لمحافظة على السجلت ير ا حديد معاي ميع. المتحدة لت ية لج ير موحدNة قو سلوب جيد يضمن معاي إن هذا أ
.الخدمات الحكومية

لعديد. العديد من الدول تعيNن مسئولين مهمتهم تبادل طلبات المعلومات وهؤلء أيضا مسئولين عن ا
نية ل تطبيق المؤسسة لللتزامات القانو ث يزية م تسليم, من المهام التعز ير الجراءات الداخلية ل وتدريب وتطو

إن الجهة الدارية المشرفة في العديد من الدول ملزمة ببعض المهام التعزيزية. المعلومات في الوقت المحدد
لتدريب حكومة وا سنوية لل ير ال قديم التقار ل تطبيق القانون وت لمؤسسات. مث طلب من ا عض الدول الخرى ت ب

العامة أن تقدم تقارير سنوية إلى الجهة الدارية المشرفة أو مباشرة إلى البرلمان، وتفرض بعض الدول على
كل مؤسسة العامة أو الجهة الدارية المراقبة أن تصدر مرشد أو دليل لكيفية تطبيق القانون أو لطريقة طلب

.المعلومات



المعايير والتوجهات الدوليةمسح قانوني مقارن: حرية المعلومات

الفصل الثاني

لحصول على رية ا صفات نظام ح
المعلومات

شير معاينات هذا الكتاب لمختلفة في, كما ت لحصول على المعلومات ا ت حرية ا سياسا وانين و فإن ق
فإنها تشترك جميعا في هدف, وفي الوقت نفسه. كافة أنحاء العالم تختلف كثيرا من حيث مضمونها ومنهجيتها

العامة ية و ها الجهات الحكوم تفظ ب لتي تح لحصول على المعلومات ا يز ا لفصل. واحد هو تعز يصف هذا ا
.المواصفات الدولية والتنافسية التي يجب أن تدعم تشريعات حرية الحصول على المعلومات

مبادئ حول تشريعات حرية الحصول: حق عامة الناس في المعرفة, مجموعة من المبادئ 19المادة ونشرت 
ها مواصفات الممارسات المثلى في تشريعات حرية الحصول 1(,19مبادئ المادة ) على المعلومات  حددت في
ين دولية وإقليمية وتطوير ممارسات الدول . على المعلومات مد هذه المبادئ على مواصفات وقوان ما) وتعت ك

والمبادئ العامة للقوانين التي يعترف( تعكسها وضمن أمور أخرى القوانين الوطنية وقرارات المحاكم الوطنية
يترجم هذه 2,أيضا قانونا نموذجيا لحرية الحصول على المعلومات 19كما نشرت المادة . بها المجتمع الدولي

.بالترتيب 2والملحق  1هذه المنشورات موجودة هنا على شكل الملحق . المبادئ إلى صيغة قانونية

يقدم عدد من المقاييس والبيانات الدولية آنفة الذكر نظرة قيمة إلى مضمون حق حرية الحصول على
ها كيد على وجود لسنوي عام . المعلومات للتأ في تقريره ا لمم المتحدة حول 2000و حدد المقرر الخاص ل

حصول على اصة بحرية ال تزم بها التشريعات الخ لتي يجب أن تل يس ا صيل المقاي التعبير بالتف حرية الرأي و
لمم المتحدة)المعلومات  يس ا بي عام   3(.مقاي نة وزراء المجلس الورو ت توصيات لج ن ثر 2002وكا أك

ومن الوثائق 4.حيث قدمت قائمة بالهداف المشروعة التي قد تبرر بعض الستثناءات من هذا الحق, تفصيل
اها وزراء العدل في الكمنويلث  لتي تبن  وإعلن مبادئ5،(مبادئ الكمنويلث)القياسية الخرى تتضمن المبادئ ا

7.ومعاهدة آرهوس 6(,المبادئ الفريقية)حرية الحصول على المعلومات في أفريقيا 

غير إن هناك أفكارا مشتركة, على الرغم من حقيقة أن التشريعات في الدول المختلفة تختلف كثيرا
يمكن تحديد بعض, بالضافة إلى ذلك. يمكن اعتبارها مواصفات قانونية لنظام حرية الحصول على المعلومات

تي يبررها مبدأ ارسات والمنهجيات ال فضل المم ات في التشريعات الوطنية على اعتبارها أ صف الليات والموا
.حد الكشف القصى والذي يجب تعزيزه في الدول الخرى

صول على المعلومات سابق إلى أن حرية الح صل ال ر في الف يد, أشي حصول على, وبالتحد ية ال حر
وهو جزء من حق, هو حق أساسي من حقوق النسان, المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية والعامة

أيضا بسن مجموعة قوانين وتشريعات حول حق حرية التعبير 19وتطالب مبادئ المادة . حرية الرأي والتعبير
.فإن هذا الحق يتضمن بعض القيود, وكما ذكرنا سابقا. والرأي الذي يتضمن حرية الحصول على المعلومات

:تنص على ما يلي 8 (ICCPR)للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( 3)19فالمادة 

(.1999:لندن)  1
(.1999:لندن)  2
 44فقرة  18/1/2000 2000/63 4وثيقة المم المتحدة س ن , تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير, تقرير المقرر الخاص  3
انظر, 2002/ 21/2المتبناة في , الوثائق الرسمية لجنة وزراء الدول العضاء حول حرية الحصول على 2(2002)توصيات ر   4

.3التوصيات موجودة في الملحق . 4المبدأ 
( 10/5/1999إسبانيا )البيان الختامي لجتماع وزراء العدل لدول الكمنويلث   5
.جامبيا, بنجول, 2002تشرين الول  23-17, للمفوضية الفريقية لحقوق الشعب والنسان 32الجلسة العادية رقم   6
التي بدأ, 1998حزيران  25" للبيئة الوروبية" المتبناة في المؤتمر الوزاري الرابع لعملية HECE/ CEP/43وثيقة المم المتحدة   7

.2001تشرين الول عام  30العمل بها في 
.23/3/1976نافذ المفعول بتاريخ , 16/12/1966( 21)أ  2200قرار الجمعية العامة للمم المتحدة   8
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ليها الفقرة  تي تنص ع ارسة الحقوق ال من هذه 2أن مم
عبير والرأي)المادة  ية الت يتضمن واجبات( حق حر

اصة مسئوليات خ مكن أن تكون عرضة. و وبالتالي، ي
عض القيود هي, لب قا للقانون و ها تكون فقط وف ولكن

:ضرورية لما يلي

لحترام حقوق وسمعة الخرين؛( أ)

لصحة( ب) لقومي أو النظام العام أو ا من ا ية ال لحما
.والخلق العامة

طنية ساتير الو يد من الد في العد قليمية و سان إ هة حول القيود في اتفاقيات حقوق إن عد مشاب جد قوا .وتو
عة لهذه الحكام في القيود بشروط اختبار مشدد من ثلثة أجزاء, ومتاب ين 9.يجب أن ت وتوضح مجموعة القوان

طاها دخل أن يتخ جب على أي ت لية ي اصفات عا ثل مو لية أن هذا الختبار يم مة, فمثل. الدو تقول المحك
:الوروبية لحقوق النسان

يه المادة  ير كما تنص عل لتعب تخضع لعدد 10إن حرية ا
رها في أضيق نطاق سي جب تف التي ي ستثناءات و ,من ال
شكل جة إلى القيود موضوعة ب يجب أن تكون الحا و

10.مقنع

لتدخل منصوص علي في القانون, أول لمتطلب فقط عندما تكون. يجب أن يكون ا تم اليفاء بهذا ا وي
وثانيا يجب 11".ويكون مصاغا بدقة كافية تمكن المواطن من تنظيم سلوكه"هناك حرية الحصول على القانون 

خل إلى هدف مشروع سعى التد لية للحقوق( 3)19كتلك الهداف المذكورة في المادة , أن ي من المعاهدة الدو
وكلمة ضروري. يجب أن تكون القيود ضرورية لضمان أحد هذه الهداف, ثالثا(. ICCPR)المدنية والسياسية

جب أن تكون هناك  نه ي ني ا عية ملحة "تع اجة اجتما ها. لهذه القيود" ح تي تقدم لسباب ال يجب أن تكون ا و
 12".أن تتناسب هذه القيود مع الهدف المنشود"كما يجب " ذات علقة وكافية" الدولة لتبرير هذه القيود 

نه يتعين على القانون, في مجال حرية الحصول على المعلومات لثلثة أجزاء هذا ا يتضمن اختبار ا
لكشف القصى ها. أن يتماشى ومبدأ حد ا لتي تحتفظ ب فة المعلومات ا إذ يؤسس هذا المبدأ فرضية تقول أن كا

وأن هذه الفرضية يمكن تجاهلها فقط في حالة وجود مخاطر ضرر, الجهات العامة يجب أن تخضع للمكاشفة
كما تتضمن أيضا تأسيس أنظمة وعمليات تضمن حصول الفعلي للفراد على. على المصلحة العامة الشرعية

.المعلومات وأن على الجهات الحكومية والرسمية أن تبذل كافة الجهود المعقولة لتسهيل عملية الوصول هذه

.هذا الفصل منظم حول تسعة عناوين على أساس المبادئ التسعة المحددة في حق الناس في المعرفة

 9.7الفقرة  458/1991رقم  1994تموز  21الذي تبنته لجنة المم المتحدة لحقوق النسان بتاريخ , انظر مارونغ كاميرون 9
63الفقرة  H4 EHRR 843 H 13778/88تطبيق رقم , 1992حزيران  25صفحة , هـتبيرجنسون – أيسلندا, انظر مثل  10
(المحكمة الوروبية لحقوق النسان ,)13166/87تطبيق رقم , 1979نيسان  26المملكة المتحدة , صحيفة الصنداي تايمز 11
(المحكمة الوروبية لحقوق النسان )9815/82تطبيق رقم , 1986تموز  8, النمسا, لينجنز 12
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حد الكشف القصى . 1المبدأ 

لكشف حصول على المعلومات بمبدأ حد ا ية ال سترشد تشريعات حر يجب أن ت
.القصى

يشمل مبدأ حد الكشف القصى السس المنطقية الساسية التي تحدد تشريعات حق حرية الحصول
.على المعلومات والذي هو مدرج بشكل واضح كهدف في عدد من القوانين الوطنية

هو أن الجهة التي تسعى إلى منع, يحترم بشكل كبير في القوانين الوطنية, وجانب هام من هذا المبدأ
ليها كن أن ل يسمح بالحصول ع سئولية إثبات أن هذه المعلومات يم مل م حصول على المعلومات تتح هذا ال

.13.وذلك وفقا لفكرة فرضية النفتاح, قانونيا

اسعا هو أن نطاق القانون يجب أن يكون و خر لهذا المبدأ و نب آ ليس 14.وهناك جا جميع و فال
المواطنين فقط يجب أن يستفيدوا من هذا الحق والفرد الذي يسعى إلى الحصول على معلومات ل يتعين عليه

هر أي اهتمام خاص بتلك المعلومات تشمل. أن بظ اسعة ل صورة و جب أن تحدد ب لسجلت ي فالمعلومات أو ا
بغض النظر عن الشكل أو التاريخ أو الشخص المعني أو, كافة المعلومات التي تحتفظ بها الجهة ذات العلقة

تبر سرية أم ل نت هذه المعلومات تع طنية. إذا ما كا ظم القوانين الو ترم في مع يضا يح استثناء, وهذا أ ب
.المعلومات السرية التي تعتبرها بعض القوانين الوطنية استثناءا

ل يجب أن تستثنى. والمر الكثر إثارة للجدل هو نطاق اللتزام للكشف فيما يتعلق بالجهات المحمية
والعديد. أي جهة عامة من القانون؛ فكل اهتمام سري مشروع يمكن معالجته من خلل نظام استثناء مناسب

عند أخذ. ولكن تجارب تلك التي تفعل تبين أن هذا ممكن, من القوانين ل تشمل المحاكم أو الهيئات التشريعية
صول على المعلومات رية الح يع ح امة, مبدأ تشر ستثناء هذه الجهات أو أي جهات ع ب تبرير ا لصع .من ا
نه حتى الجهات الخاصة الممولة من الموال, ويجب أن يشمل هذا أيضا المؤسسات العامة ويقول الكثيرون ا

ها هذا القانون لتي تقوم بوظائف عامة يجب أن يشمل قيا. العامة أو ا في جنوب أفري يطلب حتى من الجهات, ف
. الخاصة أن تكشف عن بعض المعلومات

اللتزام بالنشر . 2المبدأ 

يجب أن تكون الهيئات العامة ملزمة بنشر المعلومات الساسية

ستجيب لطلب الحصول على المعلومات لعامة أن ت ط من الجهات ا ق كفي أن يطلب القانون ف إن. ل ي
الوصول الفاعل للعديدين من الناس يعتمد على نشر وتوزيع هذه الجهات لنواع أساسية من المعلومات حتى

ولكن كمية المعلومات يجب, ويعتمد مدى هذا اللتزام إلى حد ما على قيود المصدر 15.في غياب الطلب عليها
وقت اقل, أن تزداد مع ال سهل و يع المعلومات أ ة نشر وتوز ملي عل من ع يثة تج نولوجيا الحد خاصة وأن التك

.تكلفة

 2انظر مبدأ الكمنويلث   13
(.3(.)2)2المادة ,انظر معاهدة آرهوس   14
( 2)4انظر المبادئ الفريقية    15
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تعزيز الحكومة المفتوحة. 3المبدأ 

يجب أن تنخرط الجهات العامة بنشاط في تعزيز الحكومة المفتوحة

لحصول على ية ا انين حر نت مؤخرا قو عد أو تب بن ب لتي لم تت اصة تلك ا ظم الدول خ في مع
وفي النهاية, ثمة ثقافة متجذرة من السرية لدى الحكومات مبنية على المواقف والممارسات الطويلة, المعلومات

افة ير هذه الثق مد على تغي صول على المعلومات يعت ية الح لمستحيل فرض, فإن نجاح قانون حر نه من ا إذ ا
 16.النفتاح بالقوة حتى مع وجود أكثر القوانين تقدما

ولكن كحد أدنى هناك حاجة لتدريب, إن أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة تختلف من دولة لخرى
وهناك عدد من الوسائل الخرى لتعزيز النفتاح لدى الحكومات قد تم تجريبها في دول. الموظفين الحكوميين

لجيد وفضح الداء الضعيف وضمان الرقابة التشريعية من خلل مختلفة وتتضمن مثل تقديم الحوافز للداء ا
ويجب على القانون أن يوكل هذه المسئولية على القل إلى مفوض معلومات أو مفوض. رفع التقارير السنوية

.حقوق النسان أو ديوان المظالم مثل لضمان معالجة هذه الحاجة بالشكل الصحيح

وهناك أداة مفيدة أخرى لمعالجة ثقافة السرية وهي تطبيق عقوبات جزائية ضد أولئك الذين يتعمدون
إما عن طريق إتلف السجلت أو إعاقة عمل هيئة المراقبة, إعاقة الحصول على المعلومات بأي وسيلة كانت

ية ها هذه الممارسات. الدار با ما تكون نادرة في هذه الدول التي لدي ل من يفعلون هذا غال قة مث كن ملح ,ول
.ولكنها تعطي إشارة واضحة إلى أن إعاقة الحصول على المعلومات أمر ل يحتمل

كما يحتاج عامة الناس إلى توعية حول حقوقهم وفق التشريعات الجديدة وحول كيفية ممارستهم لهذه
.حيث هناك حاجة إلى حملت توعية عامة من خلل وسائل العلم. الحقوق

ة توزيع سب ها ن خفض في لتي تن ا في الدول ا م ية دورا ها سموعة والمرئ ب وسائل العلم الم ع وتل
ية ها الم شر في صحف أو تنت لجميع. ال مكن ل سط ي يل إرشادي مب هي نشر دل سيلة مفيدة أخرى و وهناك و

لحصول على المعلومات ديم طلب ل فية تق يه حول كي ومرة أخرى فمن الفضل أن توكل مسئولية. الوصول إل
.قانون حرية الحصول على المعلومات إلى جهة رقابية

وجانب هام ثالث من جوانب تعزيز الحكومة المنفتحة هو تعزيز المحافظة على البيانات والسجلت
ففي العديد من الدول فأن واحدا من اكبر المصاعب أمام الحصول على المعلومات 17.من قبل الهيئات العامة

,إذ ل يعرف الموظفون غالبا ما هي المعلومات التي لديهم. هو الوضع السيئ الذي يتم الحتفاظ بالسجلت فيه
نها تي يريدو سجلت ال ديد مكان ال ستطيعون تح هم ل ي تى إذا كانوا يعرفون فإن ين. وح هناك عدد من القوان

مثل من خلل إعطاء الوزير أو جهة المراقبة الدارية تفويضا, الوطنية التي تعالج هذه المشكلة بطرق مختلفة
إن حسن الحتفاظ بالسجلت والبيانات ليس مهما. لوضع وتعزيز مقاييس للمحافظة على البيانات والسجلت

صول على المعلومات ية الح ن أهم وظائف الحكومات, فقط لحر ات م ل مع المعلوم م سن التعا يث أن ح ح
.وإجادة هذا العمل يعتبر عامل أساسيا من عوامل الدارة العامة الفاعلة, الحديثة

مجال استثناءات محدود . 4المبدأ 

اضعة لختبارات  حة ومحددة وخ لستثناءات واض "الضرر"يجب أن تكون ا
"المصلحة العامة"و

لذين يعملون على صياغة قانون حرية لتي تواجه أولئك ا لقضايا ا إن نظام الستثناءات من أصعب ا
لقوانين الموجودة, الحصول على المعلومات قيدا في العديد من ا فإن, في حالت عديدة. ومن أكثر الجزاء تع

انظر مقاييس المم المتحدة   16
. 4انظر مبادئ الكمنويلث   17
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من ناحية أخرى فمن. القوانين الفاعلة جدا يتم تقويضها كثيرا من قبل نظام واسع أو مفتوح من الستثناءات
لمشروعة سرية ا لمصالح ال فة ا لقوانين بالعتبار كا خذ ا لمهم تأ اضح انه من ا سيصبح مطلوب من, الو وإل ف

.الجهات العامة قانونيا الكشف عن المعلومات رغم أن مثل هذا الكشف قد ينجم عنه أضرار غير مضمونة

إن الفرضية التي تؤيد المكاشفة تعني أن المسئولية يجب أن تقع على عاتق الجهة العامة التي تسعى
يا عها قانون نه يمكن من تبين ا نة ل تحدد اختبارا من 19أن مبادئ المادة . إلى منع الحصول على معلومات معي

:ثلثة أجزاء للستثناءات كما يلي

اختبار الثلثة أجزاء

يجب أن تتعلق المعلومات لهدف مشروع ينص عليه القانون؛¨
يجب أن يهدد الكشف بإحداث ضرر كبير بذلك الهدف؛ و¨
.يجب أن يكون الضرر أكبر من مصلحة العامة في الحصول على المعلومات¨

يعني الجزء الول من هذا الختبار أن يتضمن القانون قائمة كاملة بكافة الهداف التي قد تبرر منع
ليه. المعلومات تفق ع ير م لمشروعة هو موضوع جدل غ ا هي الهداف ا حديد م ضع. إن ت جب أن تو ي

لقل بصورة واضحة وضيقة درجت توصيات المجلس الوروبي السس المحتملة 18.الستثناءات على ا قد أ ل
:التالية التي تقيد المكاشفة

4
قيود محتملة لمنع الحصول على الوثائق الرسمية

حق للدول العضاء أن تحد من حق الحصول على. 1 ي
يجب أن تحدد القيود في القانون. الوثائق الرسمية
قيق تمع, بشكل د ا في المج ي وأن يكون هذا ضرور

:الديمقراطي وأن يكون مناسبا لهدف حماية

والعلقات الدفاعية والدولية؛ , المن القومي. أ
السلمة العامة؛. ب
منع والتحقيق في النشاطات الجرامية وملحقتها؛. ت
الخصوصية وأي مصالح مشروعة خاصة؛. ث
المصالح التجارية والقتصادية الخرى خاصة. ج

كانت أم عامة؛
مساواة الطراف فيما يتعلق بإجراءات المحاكم؛. ح
الطبيعة؛. خ
عمليات التفتيش والضبط والمراقبة من قبل . د

السلطات العامة؛
سياسات الدولة القتصادية والنقدية والخاصة. ذ

بسعر الصرف؛
سرية التداول ضمن أو بين السلطات العامة. ز

.أثناء الستعدادات الداخلية لمسألة ما

لعامة ليست ملزمة بتلبية طلب معلومات منشورة أو كما تنص العديد من القوانين على أن الجهات ا
.إذا كان هذا الطلب مزعجا أو متكررا

. 3راجع مبادئ الكمنويلث   18
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بل يجب أن. ولكن ليس من القانوني رفض الكشف عن المعلومات  كونها تتعلق بأحد هذه المصالح
لمصالح ها 19.يشكل هذا الكشف ضررا خطيرا لهذه ا يست ل لتي ل ر من المعلومات ا ي منع الكث فأجهزة الدفاع ت

فمن الواضح إن الحصول على. مثل المعلومات المتعلقة بما تشتريه من طعام وأقلم, علقة مباشرة بعملياتها
فالجزء الثاني من الختبار يسمح بمنع. هذه المعلومات ل يمكن منعه على أساس أنها معلومات تتعلق بالدفاع

.المعلومات فقط عندما قد يتسبب الكشف عنها بتعريض هدف مشروع لضرر كبير

في بعض القوانين تكون الستثناءات بحد ذاتها عرضة للقيود لتأخذ في العتبار حالت ل يكون فيها
ما تكون المعلومات. ضرر لهدف مشروع ضمن عند كن أن تكون الستثناءات محدودة تت يف يم وأمثلة على ك

.أو عندما يبدي الطرف الثالث المتأثر بالكشف عن المعلومات رضاه عن هذا الكشف, منشورة ومتوفرة للناس
ات سيحدث لكشف عن المعلوم ضوح اكبر حول مسألة ما إذا كان ا ساعد على إيجاد و سة جيدة وت هذه ممار

.ضررا أم ل

وغالبا, تحتوي العديد من قوانين حرية الحصول على المعلومات استثناءات ل تشمل اختبار الضرر
لمصنفة ليها بالستثناءات ا حد. ما يشار إ لحالت قد تكون هذه مشروعة لن المصلحة ب يل من ا في عدد قل و

تضمن اختبار ضرر ها ت ية. ذات قة بالمعلومات القانون ستثناءات المتعل ظم. هذا هو مثل حال ال ولكن في مع
.الحالت الخرى ل تكون الستثناءات المصنفة مشروعة

لعامة لمصلحة ا لغاء مسألة ا جة إلى إ ظر عن مدى 20.يبين الجزء الثالث من الختبار الحا بغض الن
ا هو أمر, دقة صياغة نظام الستثناءات لكشف عنه ناة رغم أن ا لمستث ائما بعض المعلومات ا ستكون هناك د

لعامة م من خلل. للمصلحة ا مة تت لمصلحة العا مة ا ية من ذلك هو أن الظروف قد تعني أن خد والكثر أهم
لكشف سيحدث ضررا لهدف مشروع غم أن هذا ا ومثال على ذلك المعلومات. الكشف عن المعلومات ر

رغم أن هذا قد يبدو للوهلة الولى يضعف. العسكرية الحساسة التي تفضح الفساد في الجيش والقوات المسلحة
لمسلحة يقويها مع الوقت, الدفاع الوطني لفساد في الجيش والقوات ا وهذا ما يوضحه. غير أن التخلص من ا

:من توصيات المجلس الوروبي والذي ينص على( 2)4المبدأ 

يمكن رفض الحصول على وثيقة ما إذا كان الكشف عن
المعلومات الموجودة في الوثيقة الرسمية قد يسبب ضررا

لمصالح المذكورة في الفقرة إل إذا كان هناك 1لي من ا
21.إبطال للمصلحة العامة في المكاشفة

تم الكشف عن بقية السجل الذي يمكن فصله, وحيث يكون جزء من السجل مستثنى فقط يجب أن ي
.عن الكل

فإن الحدود الزمنية لمنع المعلومات, رغم انه ليس جزءا من اختبار الثلثة أجزاء الذي وضح سابقا
لوطنية لقوانين ا لعديد من ا هي موجودة في ا ضا مفيدة جدا و نع. هي أي ية لم شريطة أن توجد الحدود الزمن

فرغم أن معظم الحكومات. المعلومات فرضية تقول أن المعلومات التي تم منعها سيتم الكشف عنها في النهاية
طة سرية المفر يل إلى ال ع مضي, تم ا م نه لكشف ع ت سيتم ا عظم المعلوما لقل أن م ضمن على ا فإن هذا ي

يد. الزمن ية يسمح بالتمد بشكل عام فإن نظام الحدود الزمن لسلطات أن توضح, و ستطيع ا قط عندما ت كن ف ول
. وجود خطر قائم على هدف مشروع

عمليات تسهيل الحصول  . 5المبدأ 

,  انظر مقاييس المم المتحدة  19
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اجعة مستقلة وفر مر يجب أن تت هة و سرعة ونزا لجة طلب المعلومات ب يجب معا
لي رفض

حة لتخاذ قرارات بشأن عل إلى المعلومات أن يحدد القانون عمليات واض وصول الفا يتطلب ال
36 . طلبات الجهات العامة بالضافة إلى نظام مراجعة مستقل لقراراتهما

شغل عادة جزءا كبيرا قة بالحصول على المعلومات هي عمليات معقدة وهذا ما ي إن العمليات المتعل
صول على المعلومات الموجودة رية الح ين ح ين فردا. من قوان مة أن تع يد الطلب من الجهات العا من المف

وظف مسئول عن المعلومات ا وفق القانون, كم ه هة العامة بالتزامات سئوليته ضمان أن تفي الج .يكون من م
يا دمة خط جب أن يطلب أن تكون الطلبات مق من ل, وي صة ب اما خا ضمن أحك جب أن يت رغم أن القانون ي

لجهة العامة مثل مساعدتهم, يستطيعون الوفاء بهذا المتطلب تم. وذلك عن طريق الطلب من ا كما يجب أن ي
أي عندما يخفق مثل في وصف المعلومات المطلوبة, تقديم المساعدة عندما يكون الطلب ناقصا أو غير كاف

.ويجب تزويد مقدم الطلب بوصل كدليل على استلم طلب المعلومات. بشكل جيد

.ويجب أن يكون الزمن قصير نسبيا, ويجب أن يحدد القانون جدول زمنيا واضحا للرد على الطلبات
انين على وقت قصير جدا وغير معقول لحالت تنص القو ي بعض ا ا ما يؤدي إلى عدم, وف المر الذي كثير

يوم 20يحدد قانون نموذجي لحرية الحصول على المعلومات مدة . اللتزام بهذا الوقت وبالتالي انتهاك القانون
لتمديد لمدة , عمل للرد على الطلبات وعندما يكون. يوما أخرى عند الضرورة 20وتكون هذه المدة خاضعة ل

22.ساعة 48يجب أن يتم الرد خلل , الطلب حول معلومات تتعلق بحماية الحياة أو الحريات

ويجب أن يتخذ الرد على الطلب شكل مذكرة مكتوبة تتضمن أي رسوم والشكل الذي سيتم من خلله
وأسباب, وإذا ما كان يمنع الحصول على كافة المعلومات أو جزء منها, تقديم خدمة الحصول على المعلومات

ي تم تقديم الطلب. هذا المنع بالضافة إلى معلومات حول أي حق في الستئناف لت لعامة ا لجهة ا وإذا كانت ا
فإنه يطلب منها تقديم مساعدة معقولة للمتقدم بالطلب حول مكان وجود, إليها ليست لديها المعلومات المطلوبة

.المعلومات المطلوبة

كما يفضل أيضا ويعتبر أمرا عمليا أن يسمح القانون للطالب تحديد الشكل الذي يريد الوصول من
23.مثل البحث في السجلت أو الحصول على نسخة منها أو تفريغها كتابيا, خلله إلى المعلومات

لستئناف بشأن هذه العمليات تلفة ل من الضروري أن يقدم القانون فرصا مخ انين. و لعديد من القو فا
لتي تم التقدم بطلب المعلومات منها لعامة ا لجهة ا يا إلى سلطة أعلى ضمن ا وهذا. الوطنية توفر استئنافا داخل

.أسلوب مفيد يساعد على تصحيح الخطاء ويضمن حسن الداء الداخلي

لستئناف لدى جهة لحصول على المعلومات ا دمي طلبات ا ون من حق مق ضا أن يك لمهم أي من ا و
وإل ل يمكن 24.التي تنعكس في معظم المقاييس الدولية, مستقلة لمراجعة القرارات التي تتخذها الجهات العامة

 

22 

COEتوصيات 23
 8الجزء, 116ملحظة 137
 COE 7انظر توصيات 138
ومقاييس المم المتحدة COEH 9وتوصيات , 5مبدأ الكمنويلث( , 2 )4المبدأ الفريقي  , 9المادة , انظر اتفاقية آرهوس139
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بالفوائد التي يوجدها نظام جيد لحرية الحصول على المعلومات فيما يتعلق بمكافحة الفساد وعدم الكفاءة وتعزيز عملية اتخاذ
.قرارات فاعلة
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ية وإل فإن سمية والحكوم ظ بها الجهات الر ف تي تحت صول على المعلومات ال ن حق الفراد الح القول أن م
الكثير من المعلومات التي تكشف مثل على وجود فساد

ها أبدا لكشف عن تم ا لكشف عن. وعدم كفاءة لن ي جعة محصورة بمسألة ا يجب أن ل تكون المرا و
قط الرسوم وشكل الحصول على, المعلومات ف ا في ذلك الوقت و لعملية بم بل يجب أن تغطي كافة جوانب ا
.المعلومات الخ

لستئناف إلى فة حرية الحصول على المعلومات فمن المفضل جدا أن يوجه ا همية سرعة وعدم تكل وبسبب أ
25.وهذا ما تقدمه معظم القوانين الوطنية التقدمية, جهة إدارية مستقلة

مثل, ول يتعلق المر بأن يوجد القانون جهة جديدة مستقلة أو أن يوكل هذه المهمة إلى جهة موجودة
لنسان أو ديوان المظالم خل.مفوض حقوق ا مية جيدا من التد جهة مح م هو ان تكون هذه ال ا يه كن م ول

.السياسي

يجب أن تكون الجراءات أمام جهة الستئناف الدارية هذه مصممة لتتم بسرعة وعدل وبون تكلفة
ويجب أن تتمتع بصلحية كاملة لمراجعة أي وثيقة تحتفظ بها الجهة الرسمية أو الحكومية بشكل. قدر الممكن

ند الضرورة ق والستماع إلى الشهود وما شابه ذلك, سري ع ي جب أن. بالضافة إلى صلحيات للتحق كما ي
.تتمتع بصلحية إصدار قرارات ملزمة تطبق من خلل المحاكم عند الضرورة

لستئناف من الجهة الدارية إلى المحاكم م فقط هي. وأخيرا يجب أن يضمن القانون حق ا ك فالمحا
التي لديها الصلحية لوضع مقاييس المكاشفة في المجالت التي هي موضع جدل ولضمان إمكانية التعامل مع

ية قة كاملة ومنطق فة بطري ضايا المكاش صرا على الطالب. ق لحق مقت ية يكون هذا ا ين الوطن عض القوان في ب
صول على المعلومات أو لثناء رية الح ير ح لحق لتأخ لعامة لهذا ا ء فيه الجهات ا وضع الذي تسي نب ال لتج

.الجميع باستثناء المصممين من طالبي المعلومات

التكاليف. 6المبدأ 

حصول على فرطة دون أن يتقدم الفراد بطلب ال ليف الم يجب أل تحول التكا
المعلومات

 
ين حرية الحصول على المعلومات يه. تعتبر الرسوم مسألة مثيرة للجدل في قوان من المتعارف عل ف

لبين عن طلب ني الطا ة لدرجة تث فع لرسوم ل يجب أن تكون مرت بول هو أن ا اسع ومق على نطاق و
ا يسمح كل قانون ببعض التغييرات الحصول على المعلومات26المعلومات، ليف.  ولكن عملي هناك بعض التكا

لتي يمكن استيفاؤها نظريا لعامة ا لبحث عن الوثائق وإعدادها ومراجعة إذا ما كانت, للجهات ا والتي تشمل ا
.مغطاة باستثناء ما وكذلك الكلفة الحقيقية لتقديم خدمة الحصول على المعلومات مثل تكلفة النسخ

وربما, بعضها يحصر هذه الرسوم بتكاليف النسخ. للقوانين المختلفة أساليب مختلفة لستيفاء الرسوم
وتستوفى رسوم أقل, بينما بصنف بعضها الخر الطلبات إلى أصناف مختلفة. بالضافة إلى رسم تقديم الطلب

لعامة أو الطلبات الشخصية ين أخرى لطالبي المعلومات باستخدام مدة محددة. للمصلحة ا في حين تسمح قوان
يد عن ذلك لتي تز ستيفاء رسوم عن المدة ا لوقت كساعتين مثل بالمجان ثم تبدأ با لنظر عن. من ا غض ا وب

ا كل جهة عامة, السلوب ه زية ما هيكلة وجدولة هذه الرسوم بدل من أن تضع يفضل أن تضع سلطة مرك
.وحدها وذلك لضمان حسن الداء والحصول على المعلومات

الجتماعات المفتوحة . 7المبدأ 
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يجب أن تكون اجتماعات الجهات العامة مفتوحة لعامة الناس

رغم أنه من النادر جدا عمليا التعامل مع هذا المر, فكرة الجتماع المفتوح 19تتضمن مبادئ المادة 
ية الحصول على المعلومات صلة حول هذا. في قانون حر ين منف عض الدول قوان سبب وراء. فلدى ب وال

تي تكون طبق فقط على المعلومات ال ية الحصول على المعلومات ل ين ا في المبادئ هو أن مبدأ حر ه تضمين
.على شكل وثائق بل أيضا على اجتماعات الجهات العامة

الولوية للكشف . 8المبدأ 

يجب تعديل أو استبدال القوانين التي ل تتفق ومبدأ حد الكشف القصى

لدى معظم الدول سلسلة من القوانين حول السرية يعتبر العديد منها غير شرعي أو يتضمن أحكاما
صول على المعلومات رية الح ة ل تنسجم وقانون ح رعي لكشف. غير ش ين احترام مبدأ حد ا فإذا ما كان يتع

لسرية, القصى حقا افة ا جب تناول مسألة ثق ية, وإذا ما كان ي جب أن تكون السبقية والولوية لقانون حر ي
ويجب تحقيق هذا عندما يكون ذلك ممكنا عن طريق تفسير. 27الحصول على المعلومات على القوانين الخرى

صول على المعلومات ية الح ة تنسجم وقانون حر يق لقوانين بطر صراعات. هذه ا ندما يتعذر حل ال ولكن ع
فسير ين, المحتملة من خلل الت صول على المعلومات يجب أن تتغلب على قوان فإن أحكام قانون حرية الح

. السرية

ما يبدو يس مثيرا للجدل ك لقل, وهذا المر ل لحصول على. من حيث الجوهر على ا فقانون حرية ا
لستثناءات عة شاملة من ا جيد يشمل مجمو يد هذا من خلل, المعلومات ال جة لتمد يث ل تكون هناك حا بح

إن نظاما ما لحل النزاعات يصبح ضروريا لتجنب وضع الموظف العام في موقف يحظر عليه. قوانين السرية
.إفشاء معلومات وفق قانون السرية ومع ذلك يطلب منه عمل ذلك وفق قانون حرية الحصول على المعلومات
ية ا الحصول على لفرضية الساسية لحر سجم مع ا نه ين ضح ا ح من الوا صالح النفتا إن حل هذه المسألة ل

.المعلومات

ومع الوقت يجب أن يكون هناك التزام لمراجعة كافة القوانين التي تقيد حرية الكشف عن المعلومات
لحصول على المعلومات ية ا م مع قانون حر ا تنسج عله ة في 28.وج مي ة من اله مر على درجة كبير وهذا أ

.النظمة القانونية حيث ل يكون من الممكن جعل قانون يطغى على القوانين الخرى

حماية المبلغين عن الفساد . 9المبدأ 
يجب حماية الفراد الذين يدلون بمعلومات حول الفساد

ية الفراد من أي عقوبات مل على حما حصول على المعلومات أن يع رية ال يجب على قانون ح
لفساد ية تترتب على إفشاء معلومات حول ا ارية أو وظيف ية أو إد لستثناءات سيكون. قانون فضل نظام ل حتى أ

ين يسعون إلى كشف لكشف عن المعلومات مكفول والفراد الذ ل وضع يكون فيه ا الجة ك عاجزا عن مع
يجب. المعلومات للمصلحة العامة ل يجب أن يطلب منهم القيام بعمليات توازن معقدة للمصالح العامة المختلفة

.أن تطبق مثل هذه الحماية حتى عندما يكون الكشف عن المعلومات انتهاكا لمتطلب قانوني أو وظيفي

ني يد بالتزام قانو مي والخفاق بالتق مل إجرا لسياق يتضمن ارتكاب ع اطئ في هذا ا مل خ والقيام بع
ية لجهة الرسمية أو الحكوم ساد أو الكذب أو سوء إدارة ا كما يجب أن تتضمن أيضا. وعدم إقامة العدالة والف

لسلمة أو البيئة لصحة أو ا ير ل يد خط تع. سوء يتعلق ذلك بأخطاء أفراد أم ل, الكشف عن تهد جب أن يتم ي
المبلغون عن الفساد بالحماية طالما أنهم يتصرفون بدافع النية الطيبة وباعتقاد جازم أن المعلومات التي لديهم

.صحيحة وتكشف عن دليل على الفساد
مقاييس المم المتحدة 27
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المعايير والتوجهات الدوليةمسح قانوني مقارن: حرية المعلومات

صول على ية الح ها قانون حر صل ول يتضمن ية في قانون منف وجد هذه الحما عض الدول ت في ب
ين أو. المعلومات لمعني أول باللجوء إلى أفراد معين لحماية متطلب أن يقوم الفرد ا وتشترط بعض الدول لهذه ا

رغم. بحيث يتم معالجة المشاكل ضمن قنوات رسمية بل من معالجتها من خلل وسائل العلم, جهات رقابية
ية ية النظر ع من الناح مر مشرو ساد أو أي, أن هذا أ ما تكون هناك مشكلة ف ية عند ن الناحية العمل نه م إل ا

ير فاعلة, أعمال خاطئة أخرى لرسمية غ لبا ما تكون القنوات ا ستخدام. غا لكثير من الفراد با وقد يتردد ا
ونتيجة لذلك. القنوات الرسمية حيث يمكن من خللها التعرف عليهم وبالتالي قد يتم التعرض لهم بطريقة فظة

فإن أي شروط لهذه الحماية يجب أن تضمن أن يتم أخذ المشاكل المحتملة نتيجة اللجوء إلى القنوات الرسمية
.بالكامل في العتبار

يجب أيضا تقديم الحماية من المسئولية القانونية للفراد الذين يقومون بالكشف عن المعلومات بشك
لكشف عن المعلومات قا لقانون حرية ا ية حسنة وف لذين. معقول وبن ين الرسميين ا وهذا بالتالي يحمي الموظف

ة حسنة كن بني خطأ ول ين. يفشون المعلومات بال لسرية؛ إذ ل يتع افة ا ير ثق لحماية ضرورية لتغي ثل هذه ا إن م
م سيميلون لرتكاب نه ب الكشف عن المعلومات وإل فإ سب سميين أن يخشوا من العقاب ب فين الر على الموظ

.الخطاء لمصلحة السرية



المعايير والتوجهات
الدولية 

م هاتلقد قا سان وحمايت يز حقوق الن سؤولية تعز لتي تضطلع بم لية ا لعديد من الجهات الدو  ا
اجة إلى فة إلى الح ق حرية المعلومات، بالضا صة بح ية الخا لساسية والقانون عة ا بالعتراف رسميا' بالطبي

لحق ين الحترام الفعلي لذلك ا عل لتأم يع فا ت المم المتحدة ودول الكمنويلث. وجود تشر تشمل هذه الجها و
قي با والتحاد الفري كية ومجلس أورو مة الدول المري مي الجماع. ومنظ مر من خلل تنا ما تعزز هذا ال ك

ساسية زيز أ نساني وأداة تع نه حق إ ية المعلومات على أ ية حر طني حول مدى أهم لمستوى الو على ا
ضافة إلى يثة، بال ساتير الحد ت في العديد من الد رية المعلوما كس ذلك بإدراج حق ح ية، كما انع للديمقراط

ويتلخص هذا. الزيادة الجذرية في عدد البلدان التي تبنت التشريع الذي يطبق هذا الحق في السنوات الخيرة
.المر بمجمله بالعتراف الدولي الواضح بحرية المعلومات على أنها حق إنساني

يوضح هذا الفصل الدليل على الحق بالوصول إلى المعلومات، حيث يصف البيانات الدولية المختلفة
.بالضافة إلى المستجدات ذات الصلة في القطاعات المختلفة، مثل البيئة والمعلومات المتعلقة بحقوق النسان
لرئيسة التي طرأت على المستوى الوطني، بما في ذلك القانون الذي يؤكد كما أنه يلخص كذلك المستجدات ا

. هذا الحق مجددا' والضمانات الدستورية والخطوات التشريعية

المم المتحدة

ففي عام. لقد تم العتراف بحرية المعلومات في المم المتحدة على أنها حق أساسي في وقت مبكر
: الذي نص على( 1 )59أثناء انعقاد جلستها الولى، تبنت الجمعية العمومية في المم المتحدة القرار  1946

نساني أساسي أن حرية الوصول إلى المعلومات حق إ
معيار كافة الحريات التي مـن أجلها تـم تكريس... و

1.المم المتحدة

ونتيجة لما ورد في اتفاقيات حقوق النسان الدولية، فإنه لم يتم وضع حرية المعلومات بشكل منفصل
. بل كجزء من الحق الساسي لحرية التعبير الذي يتضمن حق البحث وتلقي ونقل المعلومات

1948،2يعتبر العلن العالمي لحقوق النسان، الذي تبنته الجمعية العمومية في المم المتحدة عام 

، التي تلزم كافة الدول باعتبارها قانون دولي19فالمادة . البيان الكثر أهمية فيما يتعلق بحقوق النسان الدولية
: معمول به، تكفل حق حرية التعبير والحصول على المعلومات ضمن الشروط التالية

لتعبير؛ ويشتمل لجميع بحـق حريـة الرأي وا يتمتع ا
لـى حـرية الحتفاظ بالراء دون هـذا الحـق ع
أي تدخـل وبحـث وتلقي ونقـل المعلومات والفكار

.من خلل أي وسيلة إعلم وبغض النظر عن الحدود

1946كانون الول عام  14  1
.1948كانون الول عام  10، (3)أ  217القرار   2



، الذي يعتبر معاهدة ملزمة(ICCPR)لقد تم تبني الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 
ي المم المتحدة عام  ية ف عية العموم ن قبل الجم امت حوالي 1966،3قانونيا'، م ولقد ق صادقة 149  دولة بالم

أيضا'، حق حرية 19ويكفل البند المماثل في هذه المعاهدة، والمادة . 2002عليه ابتداءا من كانون الول عام 
(.UDHR)الرأي والتعبير ضمن الشروط المشابهة نفسها التي وردت في العلن العالمي لحقوق النسان 

سان 1993في عام  قة بحقوق الن مم المتحدة المتعل جنة ال مت ل لجنة4قا تب مقرر ال سيس مك  بتأ
التعبير ية الرأي و لمم المتحدة والمتعلق بحر بع ل حق 5.الخاص التا يق ل ية إيضاح المحتوى الدق تبر عمل وتع

صول إلى ية الو نه قام بتناول قضية حر ما أ لجنة الخاص ك ويض مقرر ال ير جزء من تف عب حرية الرأي والت
لسنوية منذ عام  ي كل من تقاريره ا حه على الموضوع في عام . 1997المعلومات ف سلم شر عد ت ،1997فب

جنة الخاص إلى  لجنة مقرر الل لبحث عن المعلومات"دعت ال علق بحق ا بر فيما يت ك شكل أ رحه ب ير ش تطو
6."وتسلمها وشرح ملحظاته بالتفصيل وتوصياته التي تنشأ عن التصالت

لسنوي عام  لجنة الخاص بوضوح أن حق حرية التعبير يتضمن1998في تقريره ا ، صرح مقرر ال
يفرض حق البحـث والتسلم ونقل المعلومات يفرض: "الحق بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة

ظ بها ف تي تحت ما يتعلق بالمعلومات ال ت، بخاصة في لوصول إلى المعلوما التزاماO إيجابيا' على الدول لضمان ا
8.هذا وكانت آراؤه محط ترحيب اللجنة 7..."الحكومة بكافة أشكال أنظمة الحفظ والسترجاع

لثاني عام  ين ا لتعبير 1999في تشر ية ا قة بحر لخاصة الثلث المتعل لجنة- اجتمعت اللجان ا مقرر ال
ثل  عبير، ومم ية الرأي والت لمم المتحدة المتعلق بحر بع ل سائل العلم OSCEالخاص التا رية و الخاص بح

للمرة الولى في ظل رعاية المنظمة- ومقرر اللجنة الخاص التابع لمنظمة الدول المريكية حول حرية التعبير
سان،  ية الخاصة بحقوق الن لتعبير19المادة غير الحكوم لمية لحرية ا بني إعلن. ، الحملة العا مت بت حيث قا

: مشترك تضمن البيان التالي

الحصول ـق الجمهور ب ية التعبير ح ن في حر م يك
المفتوح على المعلومات ومعـرفة ما تعمله الحكومات
بالنيابة عنه، والـذي بدونه ستضعف الحقيقة وستبقى

9.مشاركة الناس في الحكومة مجزئة

ات في ية المعلوم حه حول حر شكل كبير في شر لمم المتحدة ب جنة الخاص في ا توسع مقرر الل
، حيث أشار إلى أهميتها الساسية ليس بالنسبة إلى الديمقراطية والحرية2002تقريره السنوي إلى اللجنة عام 

قه بشأن توجه الحكومات والمؤسسات الحكومية 10.فحسب بل للحق بالمشاركة وتحقيق حق التنمية كما أكد قل
لتي من حقهم الحصول عليها لوقت 11".نحو منع الناس من الحصول على المعلومات ا والهم من ذلك، في ا

12.ذاته أن مقرر اللجنة الخاص قد شرح بالتفصيل المحتوى الخاص المتعلق بحق الحصول على المعلومات

.1976آذار عام  23، الذي أصبح ساري المفعول في 1966كانون الول عام  16، (21)أ  2200القرار   3
بع للم المتحدة   4 تماعي التا صادي والج بل المجلس القت جنة من ق سيس الل قد تم تأ يز حقوق 1946عام  (ECOSOC)ل ية تعز بغ

فهي تعتبر. ممثل' عن الدول العضاء في المم المتحدة التي يتعاقبون على رئاستها كل ثلث سنوات 53النسان كما أنها تتألف من 
إصدار قشة و سابيع تقريبا' لمنا قي سنويا' لمدة ستة أ ها تلت ما أن مم المتحدة، ك ن في ال سا صة بحقوق الن سمية الخا ثر ر هة الك الج

. القرارات والحكام والتقارير فيما يتعلق بنطاق واسع من البلد وقضايا حقوق النسان ذات الصلة
. 1993آذار عام  5، 1993/45القرار   5
(.ث )12، الفقرة 1997نيسان عام  11، 27/ 1997القرار   6
قة المم المتحدة   7 تعبير، وثي ة حق حرية الرأي وال يز وحماي جنة الخاص، تعز ير مقرر الل كانون E/CN.4/ 1998/ 40، 28تقر

. 14، الفقرة 1998الثاني عام 
.2، الفقرة 1998نيسان عام  17، 42/ 1998قرار   8
. 1999تشرين الثاني عام  26  9

كانون E/CN.4/ 2000/ 63، 18تقرير مقرر اللجنة الخاص، تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير، ع وثيقة المم المتحدة   10
. 42، الفقرة 2000الثاني عام 

. 43في المكان نفسه، فقرة   11
.FOIأنظر الفصل المتعلق بخصائص نظام . 44في المكان نفسه، فقرة   12



ظ بها الدولة من خلل ف لتي تحت صول على المعلومات ا حق الح مم المتحدة كذلك ب فت ال لقد اعتر
الهرسك سنة و قة البو ارتها لمنط لبوسنة 1999ففي عام . إد مم المتحدة في ا ثل العلى في ال طلب المم

رسك ير13واله ق مـع المعاي ا يتف م ية المعلومات ب ني تشريع حر من سلطته تب لمختلفة  ض  إلى الحكومات ا
لتعبير ية ا حق حر طبيق الفعلي ل جل الت لعليا من أ لية ا قد تم النتهاء من هذا المر الن وهناك قانون 14.الدو ل

15.يتعلق بحرية المعلومات مطبق في البوسنة والهرسك

دول الكمنويلث

لماضي للعتراف بحقوق قد ا سة خلل الع مة ملمو مت دول الكمنويلث باتخاذ خطوات ها لقد قا
نها عنصر أساسي في نظام القيم المشتركة التي تعزز المنظمة 1991ففي عام . النسان والديمقراطية على أ

ساسية، بما في ذلك احترام لسياسية ال مها ا فظ بقي ني إعلن دول الكمنويلث في هيراري الذي احت مت بتب قا
 16.حقوق النسان والحق الديمقراطي غير القابل للتغيير للفرد بالمساهمة في تشكيل مجتمعه أو مجتمعها

لحصول على المعلومات ا في ذلك الحق ا ت بم ية المعلوما ية حر د تم العتراف بمدى أهم ق هذا ول
ين من الزمان ر من عقد ث نذ أك بل دول الكمنويلث م ها الدولة من ق فظ ب وكان وزراء القانون لدول. التي تحت

ث في عام  يدوس، قد صرحوا أن 1980الكمنويل م في برب عه ية"، خلل اجتما ة في العمل لعام المشاركة ا
ما كان المواطنون يستطيعون الحصول بشكل كاف على تها عند مة أهمي نت في ق مية كا ية والحكو الديمقراط

17."المعلومات الرسمية

التفصيل محتوى ذلك مة كي تشرح ب قامت دول الكمنويلث مؤخرا' جدا' باتخاذ عدد من الخطوات الها
استقطبت أمانة السر لدول الكمنويلث مجموعة خبراء تابعة لدول الكمنويلث لبحث 1999ففي آذار عام . الحق

حيث تبنت مجموعة الخبراء وثيقة توضح عدد من المبادئ والرشادات المتعلقة بحق. مسألة حرية المعلومات
: المعرفة وحرية المعلومات على أنه حق إنساني، بما في ذلك التالي

ـق نها ح لـى أ غي ضمان حرية المعلومات ع ينب
قانوني وساري المفعـول يسمح لكل فـرد بالحصول
ها الجهات فظ ب لتي تحت لسجلت والمعلومات ا علـى ا
لضافة ة في الدولة، با القضائي عية و ية والتشري التنفيذ
هة أخرى مة وأي ج ها الحكو إلى أي مؤسسة تملك

18.تضطلع بتنفيذ مهام عامة

، بما ينسجم مع اتفاق دايتون1995كانون الول عام  15، 1031تم تأسيس لجنة بواسطة قرار مجلس المن في المم المتحدة   13
. للسلم

م في   14 يوني العا ذاعي والتلفز بث ال لقة بإعادة هيكلة نظام ال ثل العلى، القرارات المتع صول إلى BHRقرار المم ية الو وحر
. 1999تموز عام  30المعلومات والتشريع المتعلق بالقذف وتشويه السمعة، 

بل حكومة دولة البوسنة والهرسك في تشرين الول عام   15 ني القانون الخاص بحرية الوصول إلى المعلومات من ق ،2000تم تب
. 2001، واتحاد حكومة البوسنة والهرسك في حزيران عام 2001ومن قبل حكومة جمهورية الصرب في أيار عام 

أنظر كذلك برنامج عمل ميلبروك لدول. 9و 4، الفقرتين 1991تشرين الول عام  20اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث،   16
. 1995تشرين الثاني عام  12الكمنويلث، اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث، 

بة خلفية لجتماع"مبادئ دول الكمنويلث والرشادات المتعلقة بحق المعرفة: تعزيز الحكومة المفتوحة"مقتبس عن   17 قة بمثا ، وثي
(.1999آذار عام  31-30: لندن)مجموعة خبراء دول الكمنويلث فيما يتعلق بحق المعرفة وتعزيز الديمقراطية والتنمية 

مبادئ وإرشادات دول الكمنويلث فيما يتعلق بحق المعرفة، ع وثيقة بمثابة خلفية لجتماع: مقتبس عن تعزيز الحكومة المفتوحة  18
(.1999آذار عام  31-30: لندن)مجموعة خبراء دول الكمنويلث المتعلق بحق المعرفة وتعزيز الديمقراطية والتنمية 



لقد تم تبني هذه المبادئ والرشادات من قبل وزراء القانون في دول الكمنويلث في اجتماعهم الذي
لتالية حول. في ميناء إسباني وترينيداد وتوباغو 1999عWقد في أيار عام  حيث قام الوزراء بصياغة المبادئ ا
: حرية المعلومات

لـدول العضاء1. يع ا غي تشج ينب
ية المعلومات حق على اعتبار حر

.قانوني وساري المفعول
غي أن يكون هناك افتراض2. ينب

ـن المعلومات لكشف ع لصالح ا
افة وينبغي على الحكومات تعزيز ثق

. النفتاح
صول على3. قد يكون حق الح

المعلومات خاضعا' إلى إعفاءات
غي أن يتم نه ينب محدودة بيد أ

. وضعها بدقة
فظ4. غي على الحكومات أن تحا ينب

. على السجلت وتحتفظ بها
غي أن تكون5. يث المبدأ، ينب من ح

صة برفض الحصول القرارات الخا
اضعة لسجلت والمعلومات خ على ا

 19.إلى مراجعة مستقلة

ا في لسر لدول الكمنويلث إلى اتخاذ خطوات لتعزيز هذه المبادئ، بم نة ا كما دعا وزراء القانون أما
. ذلك عن طريق مساعدة الحكومات عبر تقديم مساعدات فنية ومشاركة الخبرات والتجارب

علقة بالتعاون العملي لدول لكلية المت نة ا بل اللج راسة بيان وزراء القانون من ق مت د قد ت هذا و
:  حيث بيXن20الكمنويلث التي تم المصادقة على تقريرها في وقت لحق من قبل رؤساء الحكومات،

ـومات الخاصة مت اللجنة بمبادئ حرية المعل لقد اهت
تي صـادق عليها وزراء القانون بـدول الكمنويلث ال
ؤساء ها إلى ر تم رفع لــدى دول الكمنويلث و

صول. الحكومات ية ح عترفت بمدى أهم يث ا ح
من ز كل   ي ت الرسمية، وتعز الجمهور على المعلوما
لمشاركة التامة يع ا لمسئول وتشج لحكم ا ية وا الشفاف

21.للمواطنين في العملية الديمقراطية

قامت أمانة السر لدى دول الكمنويلث باتخاذ بعض الخطوات الملموسة لتعزيز حرية المعلومات في
حرية المعلومات. الدول العضاء وانين تتعلق ب يم مسودة ق ضم عملية تقد هي على سبيل المثال في خ ف

. والمعلومات الشخصية والخصوصية

(.1999أيار عام  10: ميناء إسبانيا)بيان، اجتماع وزراء القانون لدى دول الكمنويلث   19
.57، الفقرة (1999تشرين الثاني عام  15اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث، : ديربان)بيان ديربان   20
تشرين 15اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث، : ديربان)بيان، تقرير التعاون العملي لدول الكمنويلث الخاص باللجنة الكلية   21

. 20، الفقرة (1999الثاني عام  



المعايير القليمية

شكل رسمي نسان ب خاصة بحقوق ال لثلثة ال يسة ا ية الرئ مة القليم افة النظ عترفت ك خل- لقد ا دا
قيا با وأفري كية وأورو نساني- القارات المري ية المعلومات حق إ ية كون حر يصف الجزء التالي. بمدى أهم و

. تطور هذه المعايير

 منظمة الدول المريكية

فل المادة  سان  13تك كي حول حقوق الن عتبر معاهدة ملزمة22،(ACHR)من الميثاق المري  الذي ي
ففي الرأي الستشاري الذي. قانونيا'، حرية التعبير بشكل مشابه، وحتى بشكل أقوى من اتفاقيات المم المتحدة

لتي تفسر المادة 1985صدر عام  ، بحرية المعلومات13، اعترفت محكمة حقوق النسان البينية المريكية، ا
: حيث شرحت المحكمة. على أنها حق إنساني أساسي هام بقدر أهمية حرية التعبير في أي مجتمع حر

كـد المادة  . 13تؤ ق عليهم.. ب لـذين ينط أن أولئك ا
ـن لتعبير ع يــة ا الميثاق ل يتمتعون بحـق وحر
أفكارهم الخاصـة فحسب بـل بحق وحرية بحـث
فة الشكال قـل المعلومات والفكار مـن كا وتلقي ون

تتطلب مـن جهة أل يWمنع[ حرية التعبير]إذ أن . أيضا
ير عـن أفكاره لتعب ئيا' من ا خص عشوا أي ش

نه حـق. الخاصـة أو أن يكون ذلك محدودا بمعنى أ
ه كل الفراد ع ب ت ية. يتم شير الناح من جهة أخرى ت و

لقــي اعي بت ـق جم صة به إلى ح نية الخا الثا
نت وأن يتمتعوا بالحصول على ما كا علـومات مه م

23.الفكار التي عبXر عنها الخرين

من المهم بالنسبة إلى المواطن العادي معرفة آراء الخرين أو: "هذا وأشارت المحكمة أيضا' إلى أنه
أيه الخاص قل ر ية حقه في ن شكل عام بقدر أهم صول على المعلومات ب ادها أن"الح يجة مف خرجت بنت ، و

24."المجتمع الذي ليس على قدر حسن من الطلع ل يWعتبر مجتمعا' حرا' بالفعل"

يم 1994في عام  ية، بتنظ قليمية غير حكوم مة إ هو منظ لبيني، و يكي ا صحافة المر قام اتحاد ال
هو عبارة عن مجموعة من المبادئ بك  و ني إعلن تشابولتي ية الكلم الذي قام بتب لعالمي حول حر مر ا المؤت

قة بحرية التعبير حيث تعترف المبادئ بوضوح بحرية المعلومات على أنها حق أساسي يتضمن حق 25.المتعل
: الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة

يتمتع كل شخص بحق بحث وتلقي ونقل المعلومات. 2
إذ ل يمكن لي. والتعبير عـن الراء ونشرها بحرية

.شخص منع أو حرمان الفراد من هذه الحقوق
ير. 3 يا بتوف زمة قانون لسلطات مل غي أن تكون ا ينب

ي الوقت الملئم م ف لتي يولدها القطاع العا المعلومات ا
....وبشكـل مناسب

. 1978تموز عام  18، وأصبح ساري المفعول في 1969تشرين الثاني عام  22تم تبنيه في سان خوسيه وكوستاريكا،   22
تشرين الثاني عام 13، في OC-5/ 85عضوية إجبارية في اتحاد مفروض من قبل قانون ممارسة الصحافة، الرأي الستشاري   23

. 30، الفقرة 1985
. 70، 32السابق، الفقرات   24
. 1994آذار عام  11مكسيكو ستي،   25



لصل، كما أشار وني رسمي من حيث ا تع بأي وضع قان بك ل يتم وبالرغم من أن إعلن تشابولتي
ما ية في مة الدول المريك لجنة الخاص لدى منظ ل منصب مقرر ال ما كان يشغ ر سانتياغو كانتون عند الدكتو

يحظى باعتراف متزايد من كافة القطاعات الجتماعية في عالمنا وأصبح نقطة"يتعلق بحرية التعبير، إل أنه 
عبير ية الت اسية في مجال حر س ية أ ساء دول أو حكومات  26."مرجع يخ، قام رؤ تى هذا التار دولة في 22وح

27.القارات المريكية بالضافة إلى شخصيات بارزة عديدة أخرى بالتوقيع على العلن

لجنة الخاص في أكثر من مرة، الذي تم تأسيس مكتبه من قبل اللجنة المريكية لقد اعترف مقرر ال
ية المتعلقة بحقوق النسان في عام   بأن حرية المعلومات عبارة عن حق أساسي يتضمن الحق1997،28البين

حيث صرح في تقريره السنوي إلى اللجنة في عام. بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة
1999:

ـد سمية أح لحصول على المعلومات الر تبر حق ا يع
يلية راطية التمث ففي أي نظام. الركان الساسية للديمق

لستجابة ين ا لـى الممثل غي ع لحكومة، ينب تمثيلي ل
م وسلطة ه مة تمثيل ليهم بمه لذين عهدوا إ ـى الناس ا إل

لعامة ما يتعلق بالشؤون ا إذ يحق. صنع القرارات في
لعامــة إلى ــد بإدارة الشؤون ا ـرد الذي عه للف
ا بالحصول على المعلومات ه يه أو ممثلي .ممثل
المعلومات التي تستخدمها الـدولة وتخرجها من خلل

 29.أموال دافعي الضرائب

، وفي تطور هام، صادقت اللجنة على إعلن المبادئ المريكية البينية2000في تشرين الول عام 
لتعبير، ية ا ر في30حول حر لتعبي ية ا مولية حتى هذا التاريخ حول حر ثر ش سمية الك قة الر تبر الوثي  الذي يع

ني ية البي رية المعلومات. النظام المريك كر حول ح نفة الذ يد مجددا' على البيانات أ مة التأك يد المقد يث تع : ح

حصول على حن مقتنعون بأن ضمان حق ال ن
المعلومات التي تحتفظ بها الدولة سيضمن شفافية أكبر
لمؤسسات يز ا لحكومة وتعز نشطة ا مساءلة حول أ و

...الديمقراطية؛

صول على لحق بالح ا في ذلك ا م ية المعلومات، ب بس فيه بحر اضح ل ل شكل و تعترف المبادئ ب
: المعلومات

لحصول على المعلومات. 3 حق ا خص ب تع كل ش يتم
صوله فسها أو أ سه أو ن بسرعة/حــول نف أصولها و

واعد نت موجودة في ق ودون أي صعوبة سواء أكا
ها أو صـة، وتحديث امة أم خا بيانات أم سجلت ع

عــت الضرورة إلى/تصحيحها و ها إذا د أو تعديل
.ذلك

ظ بها. 4 تف ـي تح صول على المعلومات الت إن الح
ساسي لكـل فرد تبر حق أ ولدى الدول. الدولة يع

حيث. التزامات لضمان ممارسـة هذا الحق بشكل تام

سان عام   26 ريكية حول حقوق الن ين الم نة ب سنوي الخاص باللج ير ال نة الخاص3المجلد  1998التقر تب مقرر اللج رير مك ، تق
.3راجع الفصل  6الوثيقة  OEA/Ser.L/V/II.102، 1999نيسان عام  16، ع المتعلق بحرية التعبير

سلفادور  27 ية الدومينيكان والكوادور وال ستاريكا وجمهور يا وكو يل وتشيلي وكولومب ليز والبراز يا وب ين وبوليف ن هي الرجنت البلدا
يكو والرغوي والوليات نما والباراغوي والبيرو وبورتير كسيك ونيكاراغوا وب كا والم وغرينادا وغواتيمال والهندوراس وجماي

.المتحدة المريكية
.15-14، الفقرات 1998آذار عام  6, 2/98أنظر البيان الصحفي الخاص بالميثاق المريكي حول حقوق النسان رقم   28
. 24، صفحة 34ملحظة   29
.2000تشرين الول في عام  19الجلسة العادية المئة والثمانية،   30



ها بغي وضع ستثنائية ين قط بقيود ا سمح هـذا المبدأ ف ي
قي طر حقي سبقا' في حال وجود خ ن قبل القانون م م
ووشيك مـن شأنه تهديد المن الوطني في المجتمعات

.الديمقراطية

. لذلك من الواضح أنه في النظام المريكية البيني تكون حرية المعلومات محمية كحق إنساني

مجلس أوروبا

ألف من ( COE)يعتبر مجلس أوروبا  ية تت ويهدف إلى تعزيز. دولة أعضاء 43منظمة حكومية بين
افة عليم والثق لنسان والت سان والحريات الساسية . حقوق ا ية حقوق الن روبي لحما ما يعتبر الميثاق الو )ك

ECHR)31 لتعبير المعلومات كحـق إنساني أساسي فـي المادة قه الساسية، حيث يكفل أن حرية ا أحد وثائ
ا عن الضمانات الموجودة في المواد . 10 لعالمي 19إن هذه  المادة تختلف إلى حد م اصة بالعلن ا الخ

السياسية والمادة  لمدنية و سان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق ا يكي 13لحقوق الن اصة بالميثاق المر الخ
. المعلومات لكن ليس حق البحث عنها" تلقي ونقل"حول حقوق النسان، أي أنها تحمي حق 

ية حق حر حو العتراف ب مة ن با باتخاذ خطوات ها لسياسية لمجلس أورو مت الجهات ا لقد قا
قامت لجنة الوزراء، التي تعتبر الجهة المعنية بعملية 1981ففي عام . المعلومات على أنه حق إنساني أساسي

با  لسياسي في مجلس أورو ية للدول العضاء)صنع القرار ا ني( المؤلف من وزراء الشؤون الخارج بتب
قم ع  ث نص 19( 81)التوصية ر لعامة، حي لسلطات ا ها ا فظ ب تي تحت قة بالحصول على المعلومات ال المتعل

:على

I   . يتمتع كل فرد ضمن نطاق سلطة الدولـة العضو
تي لـى المعلومات ال ند الطلب، ع صول، ع حق الح ب
ية مة بخلف الجهات التشريع سلطات العا فظ بها ال تحت

32...والسلطات القضائية

ني إعلن 1994ففي عام  سائل العلم بتب لرابع حول سياسة و وبي ا مر الوزاري الور قام المؤت
ير مليا'  بإعداد اتفاق قانوني ملزم أو اتخاذ إجراءات أخرى تحتوي على"يوصي بأن تقوم لجنة الوزراء بالتفك

مة لسلطات العا فظ بها ا لتي تحت لعامة ا ساسية تتعلق بحق الحصول على المعلومات ا وعوضا' عن 33."مبادئ أ
يها في  ث تم تبن لرسمية، حي نة الوزراء توصية حول الحصول على الوثائق ا شباط عام 21ذلك، اختارت لج

، حيث توفر التوصية ضمانة عامة لحق4كما أن هناك نسخة من هذه التوصية متوفرة في الملحق  2002.34
فية وجوب ضمان هذا لضافة إلى إرشاد خاص حول كي شير أدناه، با لرسمية، كما أ صول على الوثائق ا الح

: الحق فعليا

III

مبدأ عام حول الحصول على الوثائق الرسمية
جميع غي على الدول العضاء ضمان حق ال ينب
لرسمية التي ند الطلب، على الوثائق ا الحصول، ع ب

لعامة لسلطات ا ها ا تفظ ب غي تطبيق هذا. تح ما ينب ك
لجنسية ز بما في ذلك ا ي ع من التمي المبدأ دون أي نو

.  الصلية
  

31  E.T.S  . 1953أيلول عام  3، وأصبح ساري المفعول في 1950تشرين الثاني عام  4، الذي تم تبنيه في 5رقم.
. 2، صفحة 1981تشرين الثاني عام  25  32
. 16، الفقرة 1994كانون الول عام    DH-MM )95( 4, 7-8العلن المتعلق بوسائل العلم في أي مجتمع ديمقراطي،   33
. 2( 2002)ع   34



التحاد الفريقي

ثر اعتدال' يقي أك ية المعلومات في التحاد الفر قة بحر نت التطورات المتعل جنة. لقد كا يد أن الل ب
ا في قي لتعبير فـي أفري ية ا نت إعلن مبادئ يتعلق بحر ـد تب نسان والشعوب ق قة بحقوق ال ية المتعل الفريق

حيث يصادق العلن بوضوح على حق 2002.35جلستها الثانية والثلثين التي عWقدت في تشرين الول عام 
: الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة، حيث ينص على

                             
IV

حرية المعلومات

إن الجهات العامـة ل تحتفظ بالمعلومات لنفسها.   1
بل تعمل كقيXمة للصالح العام ويحـق للجميع الحصول
عد ت، حيث تكـون خاضعة لقوا على هـذه المعلوما

. محددة بشكل واضح يضعها القانون فحسب
سيتم ضمان حق الحصول على المعلومات مـن. 2 

: قبل القانون بموجب المبادئ التالية
لتي لحصول على المعلومات ا لجميع ا حق ل ي

تحتفظ بها جهات عامة؛
لتي لحصول على المعلومات ا لجميع ا حق ل ي

تبر لمر الذي يع اصة ا فظ بها جهات خ تحت
ضروريا' لممارسة أي حق أو حمايتــه؛

كشف المعلومات خاضعا سيكون أي رفض ل
ية جهة مستقلة و ـى أ أو/للتقدم بالتماس إل

إلى المحاكم؛
لعامة، حتى في سيكون مطلوبا' من الجهات ا

حال عــدم وجـود أي طلب لـذلك، نشر
تبر تي تع اعل وال شكل ف لهامة ب المعلومات ا

ذات أهمية للصالح العام؛ 
لـن يكون أي شخص عرضة لي عقوبات

ية حول تجاوز سن ن ات عن ح لنشره معلوم
لكشف عن تهديد خطير نه ا ما أو ما من شأ
مة أو سلمــة للصحة أو السلمة العا
البيئة إل إذا كان فرض عقوبات يخـدم
تبر أمرا' ضروريا' في مصلحة مشروعة ويع

أي مجتمع ديمقراطي؛
ــة ين المتعلق يل القوان و يتم تعد

قيد الخصوصية إذا اقتضت الضرورة للت ب
. بمبادئ حـــرية المعلومات

لجميع بحق الحصول على معلوماتهم.       3 يتمتع ا
قة مــا تصحيحها، سواء الشخصية وتحديثها وبطري

. أكانت تحتفظ بها جهات عامة أم خاصة

.، بانغول، غامبيا2002تشرين الول  23-17الجلسة العادية الثانية والثلثين للجنة الفريقية المتعلقة بحقوق النسان والشعوب،   35



القانون الدولي 

لقد قامت محكمة حقوق النسان الوروبية فقط حتى الن بالنظر مباشرة في الدعاءات المتعلقة بحق
حيث نظرت فيما ل يقل عن أربع قضايا أساسية حول هذا الموضوع، وهي. تلقي معلومات من جهات عامة

سويد لمملكة المتحدة36ليندر ضد ال سكين ضد ا ين ضد إيطاليا37 وغا  وماكغينلي وإيغان ضد38 وغويرا وآخر
في القضايا الثلث الولى، وجدت المحكمة أن ضمان حرية التعبير ل يشمل حق الحصول 39.المملكة المتحدة

من قضية ليندر يؤكد على شكل مشابه في كافة 10إن التفسير التالي لنطاق المادة . على المعلومات المنشودة
: القضايا الثلث

قي المعلومات يحظر علـى الحكومة إن حق حرية تل
قي مــن حيث الساس منــع أي شخص مـن تل
ليه ها إ .معلومات يرغب آخـرون أو ربما يريدون نقل

ضية10إن المادة  تي في الق ي مثل الظروف ال ، فـ
حصول على منح الفرد حق ال لية، ل ت الحا

ما ل تتضمن أي التزام كي تقوم...المعلومات ك
 40. المعلومات إلى الفرد...الحكومة بنقل

، لم تستثن المحكمة احتمال"في مثل الظروف التي في القضية الحالية"فمن خلل استخدام الكلمات، 
بيد أنه في ظل الطبيعة الخاصة للطلبات التي تم رفضها في. 10وجود حق بحرية المعلومات في ظل المادة 

. ، فإنه سيكون حقا' محدودا' جدا'(راجع التفاصيل أدناه)هذه القضايا الثلث 

مة لم ترفض العتراف بحق التعويض في هذه القضايا قد وجدت، في. غير أن المحك اقع ل في الو
صة حق الحياة الخا ة عن انتهاك ل نية عبار لحصول على المعلومات المع لربع، أن منع ا ضايا ا كافة الق

. من الميثاق 8والعائلية، في ظل المادة 

لسويدية بناء\ على أسس لحكومة ا تماس من عمله مع ا في القضية الولى، تم فصل  ليندر مقدم الل
ته الخاصة، المحفوظة في سجل سري علقة بحيا لحصول على المعلومات المت نع من ا Wنه م ية، بيد أ ية وطن أمن

واعتبرت المحكمة أن الحتفاظ بالمعلومات واستخدامها،. لدى الشرطة، والتي وفرت الساس لفصله من عمله
. الذي تزامن مع رفض لمنح مقدم اللتماس فرصة لتفنيد المر، تدخل' بحقه المتعلق باحترام الحياة الخاصـة

لسويد ني لدولة ا من الوط ية ال ية حما مر ضروري بغ نه أ لتدخل على أ م تبرير ا نه ت من 41.بيد أ و
لسياسية نه قد تم فصل ليندر من عمله في الواقع بسبب معتقداته ا ية المطاف أ ين في نها المثير للنتباه أنه تب

. وتم العتذار له ومWنح تعويضا' من قبل الحكومة السويدية

ففي القضية الولى، رفع مقدم. لقد تل حكم ليندر أحكام لغاسكين وغويرا ومن ثم ماكغينلي وإيغان
حصول على ة كونه طفل'، طلبا' لل لمملكة المتحد لسلطات المحلية في ا ية ا حت رعا اللتماس، الذي كان ت

فضه نه تم ر ها الدولة بيد أ فظ ب تي تحت علقة به وال لقضية المت مو. سجلت ا ضية غويرا رفع مقد ا في ق وأم
ية  صنع للمواد الكيميائ ب من م ين عاشوا بالقر لسلطات"عالي الخطورة"اللتماس، الذ ها أن ا ، شكوى مفاد

المحلية في إيطاليا قد أخفقت بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بمخاطر التلوث وكيفية المضي قدما' في حال وقوع
وفيما يتعلق بقضية ماكغينلي وإيغان، فقد تعرض مقدمو اللتماس إلى الشعاع أثناء إجراء. حادث خطير جدا

اختبار نووي في جزر كريسماس، وطالبوا بحق الحصول على السجلت المتعلقة بالمخاطر الصحية المحتملة
. لهذا التعرض
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دخل بحق احترام الحياة الخاصة كن هناك أي ت نه لم ي مة أ عتبرت المحك قضايا الثلث، ا افة ال في ك
: فرضت التزاما' إيجابيا' على الدول لضمان احترام مثل هذه الحقوق 8والعائلية، بيد أن المادة 

ة من المادة  لغاي اية 8على الرغم من أن ا هــي حم
ن قبل لتدخل العشوائي م الفرد في الساس من ا
ساطة على جبر الدولة بب نها ل ت مة إل أ سلطات العا ال

خل ثل هذا التد ضافة إلى: المتناع عن القيام بم فبال
اس، قد تكون س يث ال لسلبية مـن ح هذه المبادرة ا
لفاعل أصلة في الحترام ا ية مت هناك التزامات إيجاب

42.للحياة الخاصة أو العائلية

وأما في قضية غاسكين، اعتبرت المحكمة أن مقدم اللتماس لديه الحق بتلقي المعلومات الضرورية
صالح صوصية م غي أن يتوازن ذلك مع خ ن أنه كان ينب لرغم م فولته وتطورها، على ا فة ظروف ط لمعر

ولقد فرض هذا المر على الحكومة التزاما' إيجابيا' ليجاد سلطة مستقلة. الطرف الثالث الذي ساهم بالمعلومات
ساهم أو فر هناك طرف ثالث م لحصول على المعلومات إذا لم يتو قة على ا غي المواف كي تقرر إذا ما كان ينب

43.وبما أن الحكومة لم تقم بهذا المر، فإنه قد تم انتهاك حقوق مقدم اللتماس. امتناعه عن الموافقة

صالح ثر على م ئية الخطيرة قد تؤ مة أن المشكلت البي عتبرت المحك لق بقضية غويرا، ا ما يتع وفي
العائلية صة و هم المتعلق بالحياة الخا زلهم، وهكذا يعتبر هذا المر تدخل' بحق تع بمنا عهم من التم .الفراد وتمن
ونتيجة لذلك، كان لدى السلطات اليطالية التزام إيجابي لتزويد مقدمي اللتماس بالمعلومات الضرورية لتقييم 

ية شديدة الخطورة صنع للمواد الكيميائ بة من م يش في بلدة قري طر الع مي. مخا يد مقد إذ إن الخفاق بتزو
8.44اللتماس بتلك المعلومات الضرورية أعتبر انتهاكا' لحقوقهم المنصوص عليها في المادة 

وأما بخصوص قضية ماكغينلي وإيغان، فقد اعتبرت المحكمة أنه من حق مقدمي اللتماس الحصول
ية ية من خلل ترسيخ عملية يمكن خللها. على المعلومات المعن تها اليجاب يد أن الحكومة قد تقيدت بالتزاما ب

 45.الحصول على المعلومات التي أخفق مقدمو اللتماس في استخدامها

ق الحصول على رف بح ية تعت مة الوروب لخاصة بالمحك غم من أن هذه القرارات ا وعلى الر
أول'، تقدمت المحكمة بحذر موضحة أن أحكامها مقتصرة على حقائق كل. المعلومات، إل أنها تشكل معضلة

ثانيا'، والمر الذي يشكل معضلة أكبر، هو أن العتماد 46.قضية ول ينبغي اعتبارها على أنها تضع مبدأ عام
وهذا. على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية يفرض قيودا' خطيرة على نطاق حق الحصول على المعلومات

المر واضح من قضية غويرا، حيث كانت قفزة كبيرة اكتشاف، كما حصل مع المحكمة، أن المشكلت البيئية
ية هم الخاصة والعائل مي اللتماس باحترام حيات وعلى الرغم من قيام المحكمة. الخطيرة ستؤثر على حق مقد

بتلك القفزة في قضية غويرا، بناء على المضامين الواضحة للعدل والديمقراطية، إل أن المر بعيد عن حقيقة
فقد كان المر سيكون. وفي الواقع حشرت المحكمة نفسها في زاوية. أن هذا المر سيكون ممكنا' على الدوام

لحق ء من ا نها جز ية المعلومات على أ ت ببساطة بحر عترف مة ا كبر لو أن المحك منطقيا' ومترابطا' بشكل أ
. بحرية التعبير
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المعلومات في مجالت محددة
معلومات عن بالبيئة

لقة بالبيئة صول على المعلومات المتع لماضي، كان هناك اعتراف مضطرد بأن الح خلل العقد ا
ية لسيطرة البيئ لعامة الفاعلة في ا شاركة ا لمستدامة والم ية ا لنسبة إلى التنم ساسيا' با تبر أمرا' أ د تم. يع ق هذا ول

ضية لول مرة بشكل جوهري عام  ة، في المادة 1992تناول الق مي في إعلن ريو ديجانيرو حول البيئة والتن
10 :

شكل أفضل من خلل ئية ب ضايا البي لجة الق تم معا ي
لمستوى ين، على ا لمواطنين المعني فة ا كة كا مشار

ناسب ع كل فرد. الم ني، سيتمت لمستوى الوط فعلى ا
لمتعلقة سب على المعلومات ا الحصول المنا ب
هم، ـي مجتمعات نشطة الخطرة ف ــواد وال بالم
ت صنع ة في عمليا لمشارك صة ا وسيحظون بفر

47...القرار

تصادية1998في عام  نة الق مت الدول العضاء في اللج بعة لعلن ريو ديجانيرو، قا ، وكمتا
والتحاد الوروبي بالتوقيع على الميثاق المتعلق بالحصول على( UNECE)الوروبية التابعة للمم المتحدة 

ية الملزم قانونيا صول إلى العدل في الشؤون البيئ ملية صنع القرار والو مة في ع لمشاركة العا المعلومات وا
: وتوضح المقدمة التي تحدد الساس المنطقي للميثاق بشكل جزئي 48(.ميثاق أراهوس)

الحق]بعد دراسة المر، وكي نتمكن من التأكيد على 
فة ش في بيئة نظي ي متع المواطنون[ بالع غي أن يت ينب

...  بحق الحصول على المعلومات
لحصول وبالعتراف بذلك، فــي مجال البيئة، فإن ا
المطور على المعلومات والمشاركة العامة فـي عملية
، ويساهم ها صنع القرار يعزز نوعية القرارات وتطبيق
بالوعي العام حــول القضايا البيئية، ويمنح الجمهور
لعامـة سلطات ا فه ويمكن ال فرصة للتعبير عن مخاو

.من الهتمام بشكل مناسب بمثل هذه المخاوف

ين الول عام  صبح ساري المفعول في تشر ية2001ويطلب الميثاق، الذي أ ، من الطراف الدول
الوصول إلى المعلومات البيئية تعلقة ب مها الم طبيق أحكا ية لت ظم تلك الحكام 49.اتخاذ إجراءات قانون إذ أن مع

: ، التي تبدأ بالقول4محددة في المادة 

السلطات العامة،...ينبغي أن يضمن كل طرف أن( 1)
عمل ية، ت ـومات بيئ ردا' علــى طلب يتعلق بمعل
ثل هذه المعلومات فير م علـى تو

...للجمهور
.دون الحاجـة إلى الفصاح عـن أية مصلحة( أ)

(.1المجلد  )26/ 151أ المؤتمر / وثيقة المم المتحدة  47
ية ECE/CEP/4وثيقة المم المتحدة  48 حزيران 25، "البيئة من أجل أوروبا"، الذي تم تبنيه في المؤتمر الوزاري الرابع في عمل

 .2001تشرين الثاني عام  30، الذي أصبح ساري المفعول في 1998عام 
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ئة صحية، ش في بي لعي ء من حق ا نه جز صول على المعلومات على أ 50هذا ويعترف الميثاق بالح

اته نه حق قائم بذ ير واضحة تتعلق. أكثر من مجرد كو تبر أول اتفاق دولي ملزم قانونيا' يحدد معاي نه يع يد أ ب
بالمعلومات"ومن بين المور الخرى، يطلب إلى الدول تبني تعريفات واضحة تتعلق . بحق حرية المعلومات

لعامة"و" البيئية  وإقامة جهة مستقلة52 بغية إخضاع الستثناءات إلـــى اختبار الصالح العام،51،"السلطة ا
وفي مثل هذه الحالة، فإنه يمثل تطورا 53.تتمتع بسلطة مراجعة أي رفض يقضي بعدم الكشف عن المعلومات

54.إيجابيا' من حيث ترسيخ حق الوصول إلى المعلومات

معلومات تتعلق بحقوق النسان

ن حق حرية المعلومات ب خاص م ن مع الدولي للعتراف بجا خل المجت نت هناك خطوات دا لقد كا
، قامت الجمعية العمومية في المم المتحدة بتبني إعلن حول حق1998ففي عام . فيما يتعلق بحقوق النسان

ها دوليا نسان المعترف ب اية حقوق ال يز وحم مع لتعز الفراد ومسؤولياتهم، ومجموعات وأعضاء في المجت
المدافعين عن حقوق النسان]والحريات الساسية  لحصول 6حيث توفر المادة  55[.العلن المتعلق ب تحديدا' ا

: على المعلومات المتعلقة بحقوق النسان

صعيد الفردي وبالشتراك ع بحق، على ال لجمي تع ا يتم
: مع الخرين

قي)1( صول وتل حث والح عرفة والب الم
قة والحتفاظ           بالمعلومات المتعل
سان ـوق الن ـة حق بكاف
والحريات الساسية، بما في ذلك الحصول
طبيق فية ت ت فيما يتعلق بكي على المعلوما
مة الحريات في النظ هذه الحقوق و
ــة ية والداري ية، والقضائ التشريع

الداخلية؛
يه فـي حقوق)2( ا هو منصوص عل م وك

ـرى لية الخ نسان والتفاقيات الدو ال
القابلة للتطبيق،
لحرية بمكان نشر ونقل وتوزيع نه من ا فإ
الراء إلى الخرين، والمعلومات والمعرفة
افة حقوق النسان والحريات قة بك المتعل

...الساسية

بأن الحق بالبحث عن المعلومات والحصول عليها وتلقيها فيما يتعلق بحقوق 16لذلك تعترف المادة 
. النسان يعتبر أمرا' أساسيا' لتعزيز حقوق النسان وحمايتها بشكل فاعل

كما يمكن العثور كذلك على حق الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق النسان في بعض الطر
طنية صول على المعلومات. الو ير الح سيع اللتزام الخاص بتوف قيا، تم تو ثال في جنوب أفري فعلى سبيل الم
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 www.article19.org/docimages/512.htm: ، أنظر19الموقع اللكتروني الخاص بالمادة 
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يته ارسة أي حق وحما بة لمم اصة حيث تكون تلك المعلومات مطلو نص الجزء . ليشمل جهات خ من 32وي
: على 1996دستور جنوب أفريقيا الذي وضع عام 

...يتمتع الجميع بحق الوصول إلى1.

خر(ب) خص آ ظ بها ش ف أية معلومات يحت
. ومطلوبة لممارسة أي من هذه الحقوق وحمايتها

 56.من قانون تعزيز الحصول على المعلومات 50فهذا المر مطبق في الجزء 

ما يتعلق ها الدولة في تفظ ب ية معلومات تح لحصول على أ اعل ا شكل ف من هذه الحكام للفراد ب تؤ
نسان الساءة إلى حقوق ال سان و يد أن المادة . بحقوق الن شت مطول' كون الدول خاضعة إلى التزام 19ب ناق

فعلى. إيجابي جوهري في هذا المجال، بما في ذلك ضمان توفر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق النسان
لتعبير،  ق حرية ا هنا أن ح قد بر يز"سبيل المثال ل ام في تعز طالما تم العتراف به على أنه أمر ه الذي ل

لكشف عن المعلومات تسهيل ا نه يفرض التزام على الحكومات ل كة، كما أ ية والمشار المساءلة الديمقراط
لماضي دثت في ا لتي ح نسان ا قة بانتهاكات حقوق ال قط 57."المتعل متع الفراد ف في أن يت خر، ل يك نى آ بمع

لمتعلقة ين على الدولة ضمان توفر المعلومات ا ها الدولة، إذ يتع تفظ ب ية معلومات تح حصول على أ بال
بانتهاكات حقوق النسان التي وقعت في الماضي بكل يسر، بما في ذلك جمعها ومقارنتها وحفظها وتوزيعها

. حيثما يكون ذلك ضروريا

تطورات وطنية

 المعلومات هو حق أساسي من حقوق النسان تأييدا قوياالحصول علىتلقى الفرضية القائلة بأن حق 
ية لحق من خلل أحكام دستورية. في عدد من التطورات الوطن ستوريا بهذا ا فا د وتقدم عدد من الدول اعترا

نه يشمل حق, محددة لمحاكم الرئيسية في دول أخرى بتفسير الضمان العام لحرية التعبير على ا بينما قامت ا
ولهذا الخير أهمية خاصة كتفسيرات وطنية لضمانات دستورية لحرية التعبير ذات.  المعلوماتالحصول على

ية ها الدول يضا في توجه عالمي شامل نحو. علقة لفهم مضمون نظيرات إن أهمية حرية المعلومات تنعكس أ
.تبني قوانين وطنية من شأنها تفعيل هذا الحق

تفسير دستوري

لمحاكم المرموقة في دول عديدة في العالم أن حق  لعديد من ا ت هوالحصول على أقرت ا المعلوما
أقرت المحكمة العليا في اليابان من 1969في عام , فمثل. حق يحميه الضمان الدستوري العام لحرية التعبير

لمعرفة"أي " الشيرو كنري" خلل قضيتين هامتين أن مبدأ  قا" حق ا هو حق يحميه ضمان حرية التعبير وف
 58.من الدستور 21للمادة 

ية هو جزء جوهري من 1982وفي عام  وصول الى المعلومات الحكوم لهند أن ال ا في ا لعلي لمحكمة ا أقرت ا
:من الدستور 19الحق الساسي لحرية التعبير وإبداء الرأي وذلك في المادة 

. 2002، 2القانون رقم   56
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إن مبدأ الحكومة المفتوحة هو بمثابة انبثاق مباشر من
ا من حق الحق في المعرفة والذي يبدو مفهوما ضمني

(.أ( )1 )19حرية التعبير والرأي الذي تضمنه المادة 
قة بأداء وبالتالي فإن مبدأ كشف المعلومات المتعل

مة يجب أن يسود ستثناء ل, الحكو لتكتم هو ا وأن ا
لمصلحة قصى متطلبات ا ا تستدعي أ ندم يبرر إل ع

مة ذلك يل. العا مة تقل ية المحك يجب أن تكون منهج و
وافق ومتطلبات لممكن بما يت لسرية قدر ا مجال ا

لعامة صلحة ا ما أن, الم ذ في العتبار دائ خ مع ال
59.الكشف يخدم أيضا جانبا هاما من المصلحة العامة

ية ساسيتين في عامي , في كوريا الجنوب ين أ لدستورية في قضيت أن 1991و 1989أقرت المحكمة ا
وانه وفي ظروف, من الدستور 21والذي يتضمنه ضمان حرية التعبير في المادة " الحق في المعرفة"هناك 

 60.معينة يمكن انتهاك هذا الحق عندما يرفض مسئولون حكوميون الكشف عن وثائق مطلوبة

ي بعض الدول ية, ف لوطنية ترددا بقبول أن ضمان حر كم ا بالتحديد الوليات المتحدة، أبدت المحا و
لحق في  شمل ا ظ بها الدولةالحصول علىالتعبير ي ف ية بأن.  معلومات تحت لعليا المريك مة ا وقد أقرت المحك

صحافة  ية ال لتعبير وحر ية ا ستور والذي يضمن حر ح حق "التعديل الول للد ن  معلوماتالحصول علىل يم
سيطرة الدولة ية أو مصادر معلومات تخضع ل ديل الول صيغ  61".حكوم سبب أن التع ما كان هذا ب لكن رب و

لتعبير نه المساس بحرية ا 62.بلغة سلبية حصرية تطلب من مجلس النواب المتناع عن تبني أي قانون من شأ

لصعيد الدولي في بعض, على ا نه و كة ا بية مدر كثر ايجا ير، هي أ لتعب حرية ا لدستورية ل ومعظم الضمانات ا
قراطي لحق الديم طبيق هذا ا لحكومة إجراءا لضمان احترام ت خذ ا صبح من الضروري أن تت الحالت ي

.الساسي

أحكام دستورية محددة

ديد من الدول حق  ضع الع صول علىت هاالح لتي يكفل سان ا ت بالتحديد ضمن حقوق الن  المعلوما
حيث أن مجمل قانون حرية التعبير الذي تم تبنيه عام, وتعتبر السويد مثال مثيرا للهتمام على ذلك, الدستور
ستورية 1766 نة د ية . يحظى بمكا ما شاملة حول حر تضمن هذا القانون أحكا صول علىوي . المعلوماتالح

قد المنصرم لتي تسير في مرحلة, وخلل الع ية أو ا ددية الحزب نت أنظمة التع لتي تب يد من الدول ا مت العد قا
المادة)والمثلة على ذلك تشمل بلغاريا . انتقالية نحو الديمقراطية، بإضافة حق حرية المعلومات إلى دساتيرها

يا ( 44المادة )واستونيا ( 41 ( 1 )61المادة )و هنغار يا (  ( 5 )25المادة )وليتوان (37المادة )وملوي ( 
وفيا  ( 7 )3المادة )والفلبين ( 34المادة )ومولد نيا ( 61المادة )وبولندا (  ية( 31المادة )وروما وروسيا التحاد

(. 58الجزء )وتايلند ( 32الجزء )وجنوب أفريقيا ( ( 2 )24المادة )

دساتير عل جانب هام واحد من حق  ية ركزت ال كا اللتين  المعلومات وهوالحصول علىوفي أمري
المعلومات المتعلقة به شخصيا عند الضرورة سواء كانت هذه المعلومات لدىالحصول على حق طلب الفرد 

من الدستور الرجنتيني على ما 43تنص المادة , فمثل. هيئة عامة أو خاصة وذلك بغية تحديثها أو تصحيحها
:يلي

ق كل فرد أن يتقدم بطلب  ن ح للمعلومات)م
للتأكد من أن أية معلومات توجد لدى بنوك( الشخصية

. 234ص ( 1982)الرئيس الهندي . ب جابتا.س  59
قدم في المؤتمر السيوي حول المجتمع المدني وحرية الوصول إلى المعلومات(, ملخص بالنجليزية)تقرير كوريا , سانغ ناكن  60

. 2001نيسان  14-13, اليابان, طوكيو, الحكومية
 15صفحة (, 1978 )1يو اس  483,هوشنز كيود  61
ل يقر مجلس النقابة أي قانون من شأنه النتقاص من حرية التعبير أو حرية: " ينص الجزء المتعلق بهذا في التعديل الول على  62

."الصحافة أو من حق الناس بالجتماعات السلمية والطلب من الحكومة تصويب الخطاء



ستخدام هذه ية ا نه وكيف اصة ع امة أو خ معلومات ع
ير نت هذه المعلومات. المعلومات كمواد للتقار وإذا كا
ييز لمطالبة, خاطئة أو تتسم بالتم فمن حق الفرد ا

بشطب هذه المعلومات أو إبقائها سرية أو تحديثها دون
.انتهاك سرية مصادر المعلومات

تشريعات حرية المعلومات

المعلومات هي قوانين موجودة منذالحصول على أن قوانين حرية المعلومات التي تفعXل عمليا حق 
ر من  لماضية. عام 200أكث لعشرين سنة ا ين. ولكن معظمها وضع خلل ا ة من قوان قي لكن ثمة موجة حقي و

ففي العقد المنصرم تم إقرار العديد من هذه القوانين أو أنها تخضع, حرية المعلومات تجتاح العالم هذه اليام
ر في دول في مختلف مناطق العالم وانين وتشريعات حرية المعلومات. للتطوي يد على إقرار ق فاللحاح المتزا

.هو مؤشر على مكانتها كحق من حقوق النسان

لحصول على ية ا لسويد حيث تخضع حر لحصول على المعلومات إلى ا ية ا ين حر يخ قوان يعود تار
وثمة دولة أخرى لها تاريخ طويل سن تشريعات. كما ذكرنا سابقا 1766المعلومات إلى الحماية هناك منذ عام 

يا هي كولومب حصول على المعلومات و رية ال ضمن ح مية, ت لدية والتنظي لسياسية والب ها ا التي سمحت قوانين
لحكومي مية أو موجودة في الرشيف ا ها وكالت حكو فظ ب وأقرت الوليات المتحدة. للفراد طلب وثائق تحت

66 ونيوزيلندة 65وكندا 64,وتبعه تشريع في استراليا  196763قانونا يضمن حرية الحصول على المعلومات عام 

.1982كلها عام 

: أقرت دول كثيرة  قوانين تضمن حرية الوصول الى المعلومات من ضمنها67ومنذ ذلك الوقت

70, اليابان , 69,الهند 68,هونغ كونغ: آسيا

73.وتايلندا 72,كوريا الجنوبية 71,باكستان

74,اسرائيل: الشرق الوسط

75,جنوب افريقيا: افريقيا

يز: المريكيتان كا 76,بل 77,جماي

80. وترينداد وتوباغو79البيرو 78,المكسيك

552الجزء , 5عنوان , الدستور المريكي  63
1982, قانون حرية الحصول على المعلومات  64
 1الفصل أ , قانون حرية الحصول على المعلومات  65
1982, قانون المعلومات الرسمية 66
حرية الحصول على المعلومات السجلت الحكومية حول العالم على, ديفد, لمراجعة كاملة ومحدثة لهذه المستجدات راجع بانيسار  67

/.  http://www.freedominformation.org/survey:شبكة النترنت على العنوان
1995آذار , قانون حرية الحصول على المعلومات   68
2002, قانون حرية الحصول على المعلومات 69
1999القانون الخاص بحرية الحصول على المعلومات الحكومية   70
2002قانون حرية الحصول على المعلومات  71
1998, قانون الكشف عن المعلومات للوكالت العامة 72
1997كانون ثاني , قانون المعلومات الرسمية 73
1998نيسان , 5758قانون , قانون حرية الحصول على المعلومات 74
2000عام  2المادة , قانون تشجيع الحصول على المعلومات  75
1994, قانون حرية الحصول على المعلومات 76
2002, قانون حرية الحصول على المعلومات 77
2002, الشفافية الفيدرالية و قانون حرية الحصول على المعلومات الحكومية  78
 2002, قانون حرية الحصول على المعلومات 79
1999, قانون حرية الحصول على المعلومات 80



وبا نيا: اور لهرسك81,البا 82,البوسنا وا

ريا لتشيك 83,بلغا رية ا 85,استونيا84,جمهو

يا 88,لتفيا 87,هنغاريا 86,جورجيا 89,ليتوان

ولدوفيا سيا91,سلوفاكيا 90,م 92,رو

.94والمملكة المتحدة 93,اوكرانيا

تعكف دول كثيرة في كافة مناطق العالم على دراسة وإعداد مشاريع قوانين حول, بالضافة إلى ذلك
وبالتالي نجد أن هناك توجها عالميا كبيرا نحو تبني تشريعات تضمن حرية. حرية الحصول على المعلومات

.الحصول على المعلومات

منظمات حكومية دولية
وتجد هذه المستجدات الوطنية مثيل لها في تبني عدد متنام من المنظمات الحكومية الدولية سياسات

نت في. مماثلة حول حرية الحصول على المعلومات لية والتي كا يد من هذه المنظمات الحكومية الدو إن العد
تعترف الن أن حرية حصول الناس, معظم الوقات تعمل بصورة سرية أو تكشف المعلومات على مسئوليتها

وكان تبني إعلن ريو. على المعلومات التي تحتفظ بها هذه المنظمات هو حق لكل الناس وليس امتيازا لحد
مية عام  فيذ 1992حول البيئة والتن لمؤسسات لتن ا كبيرا على ا لعملية وضع ضغط ز في هذه ا ابة معلم بار بمث

.سياسات حول المشاركة الشعبية وحرية الحصول على المعلومات

نك الدولي ني إعلن ريو قام الب منذ تب بعة95و ية الر ية القليم فة بنوك التنم كي-  وكا البنك المري
مية الفريقي96للتنمية نك التن لسيوي97ومجموعة ب ية ا والبنك الوروبي للعمار والتنمية98 وبنك التنم بني99   بت

شفة حول المعلومات قية لمراجعة سياسته. سياسات مكا لبنك الدولي خطوات حقي لمر الذي زاد من, واتخذ ا ا
لبنك الدولي وكانت سياسات المكاشفة التي. عدد الوثائق المتوفرة وحذت بنوك التنمية القليمية الخرى حذو ا

.تبنتها هذه البنوك شبيهة جدا بسياسة البنك الدولي

مج المم المتحدة النمائي 1997في عام  نى برنا شفة حول المعلومات UNDP))تب أيضا سياسة مكا
مصداقية يضا ل ا أساسية أ ه لمستدامة وأن لبشرية ا مية ا مر أساسي للتن العامة على اعتبار أن المعلومات هي أ

 ووضعت السياسة قائمة بوثائق محددة ستكون متوفرة لعامة الناس وتقدم فرضيات عامة100ومسئولية البرنامج

1999, حول حق الحصول على المعلومات والوثائق الرسمية 8503قانون رقم   81
2000تشرين أول , قانون حرية الحصول على المعلومات 82
2000, قانون حرية الحصول على المعلومات  83
1999, قانون حرية المعلومات  84
2000, قانون المعلومات العامة  85
1998, قانون جورجيا حول حرية الحصول على المعلومات  86
حول حماية المعلومات الشخصية ونشر المعلومات ذات الهتمام العام 1992لعام  IXIIIقانون رقم   87
1998, قانون حرية الحصول على المعلومات  88
2000قانون حق الحصول على المعلومات من الدولة والبلديات لعام   89
2000, قانون حرية الحصول على المعلومات  90
(قانون حرية الحصول على المعلومات)قانون حرية الحصول على المعلومات وتعديل بعض القوانين   91
ف ز - 24قانون رقم  1995/ 25/1الكشف عن المعلومات وحمايتها , قانون حرية المعلومات  92
12-2657قانون رقم , 1992تشرين ثاني  2, قانون المعلومات  93
36الفصل  2002, قانون حرية الحصول على المعلومات  94
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مجموعة بنك التنمية الفريقي,  الكشف عن المعلومات 97
.1994آب , بنك التنمية السيوي, السرية والمكاشفة حول المعلومات  98
.1996, البنك الوروبي للعمار والتنمية, سياسة الكشف عن المعلومات  99
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وفيما يتعلق بهذه العملية أنشأت السياسة مجلس المراقبة الخاص 101.لصالح المكاشفة مع عدد من الستثناءات
ويتكون المجلس من. بنشر المعلومات والوثائق والذي من وظيفته مراجعة أي رفض للكشف عن المعلومات

ما ير ربحي يعينه لمم المتحدة النمائي وموظفان من قطاع غ مج ا ظفي برنا ثة من مو سة أعضاء – ثل خم
102(.UNDP)مدير برنامج المم المتحدة النمائي 

سان عام  لحصول 2001وفي ني يعا حول ا بي تشر بي ومجلس التحاد الورو بنى البرلمان الورو ت
: تنص على ما يلي( 1)2المادة  103.على وثائق البرلمان الوروبي والمفوضية الوروبية

بي أو أي طن في التحاد الورو ن حق أي موا م
عية في إحدى دول التحاد صورة شر يم ب شخص مق
فقا للمبادئ سسات و حصول على وثائق المؤ ية ال حر

.والشروط والقيود التي تحددها هذه التعليمات

لتي تخضع ية بما في ذلك قائمة ضيقة من الستثناءات ا ولهذه التعليمات العديد من الجوانب اليجاب
لكشف عن المعلومات. لختبار تحديد الضرر بالضافة إلى, كما تقدم التعليمات مراجعة داخلية لي رفض ل

نب الشكالية في هذه التعليمات 104.أو ديوان المظالم/مناشدة المحاكم و ناك بعض الجوا بعض, فمثل. ولكن ه
لعامة لمصلحة ا كما تسمح التعليمات لي دولة عضو في التحاد 105.الستثناءات الساسية ل تخضع لتوجه ا

106.أن تطلب من الدول الخرى عدم الكشف عن معلومات دون موافقة مسبقة منها

 

15-6,11الفقرات   101
23-20الفقرات   102
فيما يتعلق بحرية الحصول على 2001 /30/5للبرلمان الوروبي والمجلس  1049/2001رقم ( المفوضية الوروبية)تعليمات  103

.المعلومات حول وثائق البرلمان الوروبي والمفوضية الوروبية
 8و 7المادتان   104
(1 )4المادة   105
انظر مثل. تعرضت هذه التعليمات لنقد شديد من بعض مجموعات مراقبة حرية الحصول على المعلومات 9و( 5)4المادتان   106

رسالة مفتوحة من," لجنة مايجرز ومراقبة الدولة, اتحاد الصحفيين الوروبيين, مكتب البيئة الوروبي, خدمات المواطنين الوروبيين
. 2001أيار 2" المجتمع المدني حول القواعد الجديدة للحصول على وثائق مؤسسات التحاد الوروبي





3الفصل 

تقارير الدول

بلغاريا
مقدمة

صول على المعلومات العامة اريخ 1اعتمد القانون البلغاري في الح ،2000حزيران من عام  22 بت
وقد تم تعديل القانون مرة. والذي ينفذ على أرض الواقع، ما كفله الدستور من حق الحصول على المعلومات

وكما تم إقرار قانون. ليأخذ بعين العتبار المشاكل التي كانت موجودة في النسخة الصلية 2002واحدة عام 
ويعد ذلك تطورا4 هاما4 إذا ما. 2002بخصوص السرية، وهو قانون حماية المعلومات السرية، في نيسان لعام 

يف المعلومات السرية إلى تشريعات أخرى صول على المعلومات بشكل9 عام يترك تعر علمنا أن قانون الح
(2).لتتولى ذلك

حق الحصول

صول على المعلومات سألة الح بطة بم عية المرت يم العلقات الجتما يبين القانون أن هدفه هو تنظ
لحصول(4)واستنادا4 إلى المادة . (3)العامة ، يحق للمواطنين وللجانب المقيمين في الدولة وللهيئات القانونية ا

ث عن لبح اصة ل خر إجراءات خ من شروط وإجراءات محددة، ما لم يقدم قانون آ مة ض على المعلومات العا
وهذا ما يمهد لحتمالية تقديم قانون9 آخر لحق الحصول أقل فعالية أو أكثر كلفة، ليقوض بذلك. هذه المعلومات

.قانون حرية المعلومات
تبين المادة  لصراحة( 6)و حصول على المعلومات، بما في ذلك ضمان ا م حق ال تي تحك المبادئ ال

لحصول على المعلومات حق في ا ية ال لوصول بالتساوي، وحما ين ظروف ا قة في المعلومات، وتأم والد
.وضمان أمن المجتمع والدولة

تعريفات

قة بالحياة الجتماعية والتي ها المعلومات المتعل مة في القانون الصلي بأن تم تعريف المعلومات العا
تعطي المواطنين فرصة تشكيل آرائهم حول الهيئات العامة التي يشملها هذا القانون وبغض النظر عن كيفية

.وقد تم تعديل هذا القانون بسبب المشاكل المتعلقة بالتفسيرات الشخصية لهذا الشرط. (4)تخزين هذه المعلومات
ها ستقبلها أو تحتفظ ب ها أو ت لعامة هي أية معلومات تخلق وينص هذا القانون بكل بساطة على أن المعلومات ا

ها هذا القانون  تي يشمل قع"الهيئات والجهات ال سرار ت ها أ قة بالدولة أو أن ها متعل وهذه المعلومات لم تعرف بأن
ية القانون " تحت حما نه يخلق مشكلة جديدة وهي. سابقة فإ يل المشكلة ال يه هذا التعد يل ف لوقت الذي يز وفي ا

وسيكون من الفضل. الستثناء بالجملة لتفعيل القانون من أية معلومات يمكن تعريفها بالسرية وفقا لقانون آخر
مل للستثناءات من يم نظام شا عد ذلك تقد نا ب تقة هذا القانون ومن ثم يمكن ا كافة المعلومات ضمن بو لو شملن

.أجل حماية أية مصالح مشروعة
لتي ل ا في ذلك المعلومات ا م قه ب ة من المعلومات خارج نطا ن كما أن هذا القانون يضع أنواعا4 معي
رشيف لتي تحفظ في أ ضافة إلى المعلومات ا ية، إ ها وفقا4 لحكام وشروط الجهزة الدار كن الحصول علي يم

.(5)وليس من الواضح سبب استثناء هذه المعلومات، ولكن هذا ل يتوافق مع ممارسات معظم الدول. الدولة

http://www.aip-bg.org/documents/access.htm: موجود على الموقع)( 1
(.41)، مادة 1991الدستور البلغاري، )( 2
(.1)المادة )( 3
(.1)2المادة )(  4
(.8)المادة )(  5



لعامة( 3)وتحدد المادة  تين من الهيئات ا مية"الولى هي . مجموع تها القلي هيئات الدولة ووحدا
لمحلية اتي ا حكم الذ " وهيئات ال هي الهيئات الخاصة للقانون العام والفراد والجهزة. لثانية ف لمجموعة ا وأما ا

ية الموحدة بالقدر الذي يسد احتياجات التمويل ها من خلل الميزان تم تمويل لتي ي ين. القانونية ا وللفرق بين هات
ستثناءات  لعلقة بال عض ا ين ب لسفل)المجموعت . راجع في ا لسابق ضمن هذا( وكان العلم قد أدرج في ا

وهذا تعريف عام إلM أنه ليس من الواضح فيما إذا. التعريف، ولكنه استثني بعد ذلك كجزء من عملية التعديل
.كانت المؤسسات الخاصة التي تتولى وظائف عامة ول تتلقى تمويل4 عاما4 مشمولة في هذا التعريف أم ل

العملية

في العادة قد يتم تقديم طلب شفهي أو خطي شريطة أنه في حال رفض الطلب الشفهي فإنه قد يتبع
ويجب أن يشتمل الطلب. ومن المفروض أن يجنبنا السيئات التي قد تنشأ عن القيام بطلب شفهي. بطلب خطي

شكل الذي لمطلوبة وال اف9 للمعلومات ا صف و ضافة إلى و لتصال لمقدم الطلب، بال سم وبيانات ا على ال
.(6)ويجب تسجيل الطلبات من قبل الهيئة العامة المعنية. يرغب أن يكون الوصول فيه إلى المعلومات

يوما 14وكما يعلم مقدم الطلب خطيا4 بالقرار بخصوص طلبه بالسرعة الممكنة وفي مدة ل تزيد عن 
إل إذا احتوى الطلب على عدد كبير من الوثائق فتبرز الحاجة عندها إلى المزيد من الوقت لعطاء الرد، وفي

يطة أن يتم إخطار مقدم الطلب بذلك يد ل تتجاوز عشرة أيام، شر نح. هذه الحالة فإن مدة التمد وفي حال م
للها كن خ تي يم صول، والفترة ال لحصول على المعلومات، فعلى المذكرة أن تبين مقدار هذا الو الحق في ا

لحق، والتي ل تقل عن  التمتع ته 30بهذا ا ما في حالة رفض منح حق. يوما4، وموقع الوصول وشكله وكلف أ
.بالضافة إلى التاريخ والحق في الستئناف" الدواعي القانونية والواقعية لهذا الرفض،"الحصول، فيجب تقديم 

لمسجل يد ا ليه بالبر رسل إ وقع مقدم الطلب على المذكرة أو أن ت لتين يجب أن ي تا الحا وعلى مقدم. وفي كل
ومن الفضل كذلك أن يعبر القانون عن. (7)الطلب أن يظهر ليطلع على المعلومات ضمن الفترة المحددة لذلك

.مدى الرضا عن هذه الطلبات سواء بواسطة البريد العادي أو البريد اللكتروني
وعندما تكون المعلومات المطلوب الحصول عليها غير واضحة الوصف، يعطى مقدم الطلب فترة ل

تمام عملية التوضيح 14يوما4 لتصحيح الموقف، وتبدأ مدة  30تزيد عن  .يوما4 للرد اعتبارا4 من الفترة ما بعد إ
ليها، رغم علم هذه الهيئة بأن هيئة ديم الطلب الصلي إ تم تق لتي ي وفي حال عدم توفر المعلومات لدى الهيئة ا
سل بطلب إلى تلك الهيئة الخرى خلل فترة فظ بهذه المعلومات، فعلى هذه الهيئة أن تر عامة أخرى تحت

.(8)يوما4 14زمنية قدرها 
عندها يتم تمديد. ويبين القانون مهل4 زمنية مختلفة وإجراءات مختلفة يتعين فيها موافقة طرف ثالث

سبوع 14المرحلة إلى  لتصال بالطرف الثالث خلل أ تم ا شف. يوما4 آخرين وي افق أي ك ين أن يتو ويتع
افقة ها الطلب الثالث في إعطاء المو لتي يفرض فض الطرف الثالث. للمعلومات مع الشروط ا وفي حال ر

الكشف عن هذه المعلومات، يتم فصل وإظهار أي جزء من المستند، والذي يجوز أن يقدم من دون التأثير في
.(9)مصالح ذلك الطرف

فة وهي قديم المعلومات على أربعة أشكال مختل فظي،: ويشير القانون إلى ت لسجل، توضيح ل يق ا تدق
أو إذا كان. ويتم تقديم المعلومات بالشكل المطلوب ما لم يكن غير ممكن فنيا4. نسخة ورقية أو أية نسخ أخرى

.ذلك الشكل من تقديم المعلومات سيؤدي إلى زيادة غير مبررة في التكاليف أو إلى اعتداء على حقوق الطبع
ويتم تقديم أول شكلين من أشكال الحصول على المعلومات بدون فرض رسوم معينة، في حين تفرض رسوم

ويتعين. الشكلين اللحقين حسب جدول زمني تحدده وزارة المالية، بحيث ل تتجاوز التكاليف الفعلية المترتبة
بة الرسوم المترت لستلم و مي الطلبات على الفور بأشكال ا وقد يطلب الفراد ذوو الحتياجات. إعلم مقد

.(10)الخاصة الحصول على المعلومات بالشكل الذي يتواءم مع حاجاتهم
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. 27و 26و 21و 20المواد )( 10



مية وهيئات اتها القلي سسات الدولة ووحد مة، أية مؤ لمجموعة الولى من الهيئات العا ويطلب من ا
سئوليتهم صصين في المعلومات م ين متخ ين موظف عة الخرى، أن تع يس المجمو لمحلية، ول تي ا كم الذا الح

لحصول على المعلومات مل مع طلبات ا مي بهذا. (11)التعا يد هذا الشرط اللزا ضح سبب تقي يس من الوا ول
.الشكل

واجب النشر

شر فعلى اجب الن حصول على المعلومات أحكاما4 مشددة حول و يشمل القانون البلغاري بخصوص ال
مة أن  نشر"الهيئات العا ضافة إلى فئات أخرى من" ت لرسمية إ قها ا لرسمية المحتواة في وثائ المعلومات ا

كما يتعين على الهيئات العامة نشر وتوزيع المعلومات المتعلقة. (12)المعلومات المطلوب نشرها بموجب القانون
و من خلل إعلنات ا، سواء كان على شكل منشورات أ ه نية من المادة . بنشاطات على( 14)وتنص الفقرة الثا

.أن تقوم الهيئات العامة بنشر المعلومات التي قد تحول دون الخطار على الحياة والصحة والمن والممتلكات
ه من ن قة، أو أ كن دقي ها لم ت لسابق ولكن ت في ا ع وقد تصحح هذه المعلومات معلومات أخرى كانت قد وز

تم توزيعها ونشرها بموجب قانون آخر واستنادا إلى المادة نفسها يتعين نشر المعلومات ذات. المفروض أن ي
مالية إلحاق الضرر بالمصلحة لعامة على احت لمصلحة ا نت سرية، بحيث تغلب ا لعامة حتى لو كا المصلحة ا

ية م من أشكال. المحم لنشر شكل مثيرا للهتما اجب ا مة فيما يتعلق بو لمصلحة العا ية ل يب الولو تبر تغل ويع
نه ل نجد أولوية المصلحة. البداع، والذي ل يتواجد في معظم القوانين الخرى لمثير للهتمام أيضا4 أ ومن ا

.العامة غالبة فيما يتعلق بطلب الوصول إلى المعلومات
كما يقدم القانون كل ما يتعلق بالنشر للمعلومات المرتبطة بالهيئة العامة، بما في ذلك وصف لسلطات
اسم لمصدرة ضمن صلحيات الهيئة و لرسمية ا مة بالوثائق ا سؤولياتها وقائ ها وم يكلها ووظائف هذه الهيئة وه

صول إلى المعلومات ستلم طلبات الو ظف المفوض ل مل المو ساعات ع تصال و ين على. 13وبيانات ا ويتع
ت سنويا4  خص عن هذه المعلوما قوم بنشر مل يجب أن تكون هذه المعلومات متوفرة"وزير إدارة الدولة أن ي و

.(14)"في كل إدارة ليقوم المواطنون بمراجعتها
مصطلحا" المصلحة العامة"وليس من الواضح بدقة مدى اللتزام بالنشر، فقد تكون المعلومات ذات 

.عاما4 وواسعا4 جدا4 اعتمادا4 على كيفية تفسير هذا المصطلح على أرض الواقع

الستثناءات

ستثناءات مة شاملة بال مل على قائ ية المعلومات، فإن هذا القانون ل يشت ين حر ظم قوان .بخلف مع
كما. وعوضا4 عن ذلك، تستثنى المعلومات التي تصنفها قوانين أخرى بأنها سرية من تعريف المعلومات العامة

لكشف عن مثل هذه المعلومات شكل محدد على عدم ا يس. (15)ينص القانون ب اقض للمقاي ر سيئ ومن م وهذا أ
لسرية، فإن معظمهم. الدولية المذكورة سابقا لقوانين في دول أخرى ل تغير في قوانين ا ورغم أن عددا4 من ا

.يشمل على القل مجموعتهم الخاصة بهم من الستثناءات
مه وشروطه ية الموزعة في جملة أحكا لستثناءات الضاف وبشكل. كما يشير القانون إلى عدد من ا
مة لمصلحة العا ية ا لستثناءات ل تتعلق باختبارات الضرر ول يتعلق أي منها بأولو نص. عام، فإن هذه ا وت

ثة من المادة  لشخصية( 2)الفقرة الثال لحظ خاصة في. أن القانون ل ينطبق على المعلومات ا وهذا من سوء ا
ر من المعلومات الشخصية ومن. غياب غلبة المصلحة العامة لعامة بمدى كبي لمؤسسات ا وتحتفظ الهيئات وا

ها مصدر لكشف عن ت والتي يكون ا ء في الحصول على المعلوما تصر القانون على أي استثنا ضل أن يق الف
على أن حقوق الحصول على المعلومات( 5)وتنص المادة . ضرر فعلي على مصلحة الخصوصية المشروعة

ل يجوز أن تتم بشكل يقوض فيه حقوق الخرين ويسيء إلى سمعتهم، والمن الوطني والنظام العام والمعايير
ومن غير الواضح فيما إذا كان ذلك يعمل على الحد من. والمقاييس الصحية والخلقية على المستوى الوطني

ات العامة ين. استخدام المعلوم ير الضروري في ظل وجود عدة قوان وفي هذه الحالة بكون ذلك من غ

. الحكام النتقالية والنهائية للتعديلت)( 11
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وفي الحالة الثانية، فإن ذلك يعتبر. متخصصة بهذا الشأن، أو أنه يعمل على الحد من الوصول إلى المعلومات
.منعا4 واسع النطاق ومبهما4 كذلك، ومن المحتمل جدا4 أن يتم استغلل مثل حالة المنع هذه

ية من المادة  تبين الفقرة الثان رية( 13)و لوصول إلى المعلومات الدا بعض القيود المفروضة على ا
ها ية بحد ذات ية أهم ها أ قة رسمية والذي ل تنطوي تحت مل التحضيري لوثي ا في ذلك ما يتعلق بالع العامة، بم

وتستثني نفس(. رغم أن التعديلت تنص على ضرورة نشر المعلومات بعد أن يتم اعتماد المستند أو الوثيقة)
لمستمرة قة بالمفاوضات ا ء ين محدود زمنيا4 بفترة . المادة المعلومات المتعل ستثنا سنة، وهذه هي 20فكل ال

.(16)الفترة الزمنية الوحيدة من نوعها المذكورة في القانون نفسه
على عدم تقييد الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات المعنية الخاضعة( 17)تنص المادة 

لموازنة الموحدة، وذلك بوجوب الفقرة ا من خلل ا ه تم تمويل تي ي صة ال لحكام القانون العام والهيئات الخا
، والتي تسمح بقيود على لسرار التجارية والتي قد يؤدي الكشف عنها إلى تنافس غير(17)الثانية من المادة 

إلى هذه الستثناءات حيث تؤثر المعلومات على كلمة مصالح طرف ثالث لم يعط( 37)وتضيف المادة . نزيه
فقته بعد مة . موا ثر"وإن حدود كل في حالت أخرى يكون" تؤ ها تكون حدودا4 واسعة جدا4 و فة ولكن غير معر

الستثناء فيها مقيدا4 بشكل طبيعي بالمعلومات المقدمة بسرية من الصل والتي قد يلحق الكشف عنها الضرر
. بالطرف الثالث المعني

 وفي الحالت التي تكون المعلومات فيها17مبينا4 أن الوصول إلى المعلومات قد يكون كامل4 أو جزئيا4
ها له لعامة أن تقود مقدم الطلب إلى هذه المعلومات بدل4 من أن تقدم ه يطلب من الهيئة ا ن قد نشرت، فإ

18.مباشرة

الستئناف

مت تعديلت عام  لستئناف لدى  2002قا فة مستوى إداري من ا وجب قانون"بإضا لعليا بم ية ا الهيئة الدار
ية ية مستقلة 19."الجراءات الدار ستئناف لدى هيئة إدار س هناك حق في ال ي نه ل ر مع ذلك أ ه ويظ

. ومتخصصة
يل القرار لحق في إلغاء أو تعد ها ا التي لدي كم و اف في المحا لستئن شمل القانون على حق ا كما ي

وأينما يتطلب ذلك فإنه يجوز. الصلي وبالتالي يتم تقديم خدمة الحصول على المعلومات حسب قرار المحكمة
20.للمحكمة أن تفحص كافة الدلة بما في ذلك المعلومات المعنية حتى لو في غرفة مغلقة عند الضرورة

الجراءات التعزيزية

ته عقوبات محددة. كما يشمل القانون بعض الجراءات التعزيزية لوقت ذا إل أن القانون يشمل في ا
صول أو ح حق الح ن مة بم ني خلل الفترة المحددة له أو ل يحترم قرار المحك واطن مد ستجيب م ما ل ي عند
لتي صة ا اضعة للقانون العام والهيئات الخا ديم الهيئات الخ و في حال عدم تق قة الطرف الثالث أ شروط مواف

. تتلقى تمويلها من الميزانية الموحدة للمعلومات العامة

. من قانون حماية المعلومات السرية يقدم تصنيف المعلومات والفترات الزمنية 37البند   16
(.1 )37راجع أيضا4 المادة (. 2 )7المادة  17
(. 4)12البند  18
.أ39البند  19
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الهند
مقدمة

بعد 2002أخيرا4 في كانون الول من عام  21 2002تم إقرار القانون الهندي لحرية المعلومات لعام 
ية رية المعلومات في عدد من الوليات الهند ين ح عد أن تم إقرار قوان .سنوات عديدة من الجدل والنقاش وب
لعليا مة ا د من خلل قرارات المحك ن حق الحصول على المعلومات في اله لرسمي ب ية العتراف ا نت بدا وكا

التعبير ية الكلم و دستورية بحر لحرية موجودة من خلل الضمانات ال تي تقول بأن ا ولذلك فقد كان من 22.وال
ستغرق وقتا4 أطول مما رية المعلومات رغم أن ذلك ا لحكومة إقرار قانون ح المستحيل تقريبا4 أن تعارض ا

. توقعه أو أراده نشطاء حقوق النسان

حق الحصول 

وينص القانون كذلك على أن لكل مواطن حق في حرية المعلومات، والذي يعرف بأن حق الحصول
 باستثناء ولية24وينطبق القانون على كافة أرجاء الهند، 23.على المعلومات من الجهات العامة بموجب القانون

ستورية خاصة ير، وذلك لسباب د مو وكشم بية جدا4 للقانون أحكام وشروط إظهار 25.جا نب اليجا من الجوا و
، في هذا الصدد1923المعلومات والتي لها الولوية على قوانين السرية، وقد ذكر قانون السرار الرسمية، 

26.بالتحديد

تعريفات

ها  كل يتعلق بإدارة أو عمليات أو قرارات جهة"يعرف القانون المعلومات بأن مواد على أي ش
لعمل 27."عامة بطة با نه يحدد نطاق القانون بالمعلومات المرت وهذا تعريف عام من حيث نوع المعلومات إل أ

وقد يسبب ذلك مشاكل، فعلى سبيل المثال قد تقول جهة بأن المعلومات المحفوظة لديها. الرسمي للجهة المعنية
كما أن القانون يعرف السجل بأنه أي مستند أو فلم مصغر بأنواعه أو أية مادة. ل تقع في نطاق هذا التعريف

. يتم إعداد نسخ منها بواسطة أي جهاز أو أداة

بأنها الهيئة التي يتم تأسيسها بموجب الدستور أو أي قانون، وبأنها" الجهة العامة"كما يعرف القانون 
شر"أية هيئة  شر أو غير مبا لحكومة بشكل رئيسي سواء بشكل مبا ولها ا ها وتم ويبدو ذلك 28."تملكها وتراقب

يف تم اختبار مدى ونطاق هذا التعر نه لم ي غم أ ة، كما هو. تعريفا4 عاما4 جدا4 ر ي مع ذلك فإن الجهات المن و
مؤسسة، فإنها مستثناة من إطار هذا القانون، إضافة إلى المعلومات 19مدرج في البرنامج والذي يذكر حوالي 

29.التي تقدمها هذه الجهات إلى الحكومة المركزية

العملية
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إنه يطلب من مسؤول نه في حال واجه الفراد صعوبة في ذلك ف يجب تقديم الطلبات خطيا4، رغم أ
أما الطلبات العامة جدا4 والتي قد تشتت 30.لهؤلء الفراد" كافة المساعدة المنطقية"الستعلمات العامة أن يقدم 

الذهان عن موارد الجهة العامة بشكل غير منطقي أو تتدخل في نشاطات هذه الجهة فإنها قد ترفض، شريطة
 31.أن يقوم مسؤول الستعلمات العامة بتقديم مساعدة مقبولة ومنطقية لعانة مقدم الطلب في تحديد طلبه

كنة وخلل  السرعة المم ل مع الطلبات ب م ين التعا بل. يوما4 في أي حال من الحوال 30ويتع وقد تق
الطلبات الخاضعة لنظام دفع رسوم أو أنها قد ترفض في حالت تكون فيها المعلومات المطلوبة ضمن دائرة

عتبر الطلب لغيا نت. الستثناءات أو إذا ا نه إذا كا من الشروط والحكام الفريدة في القانون الهندي هو أ و
 32.ساعة 48المعلومات المطلوبة تتعلق بحياة أو حرية شخص، يجب تقديم هذه المعلومات في غضون 

لرسوم لتمام الجراءات الطلبات وكما يتضمن القانون المزيد من الرسوم المفروضة، وقد تفرض ا
ول يحدد. ، والتي قد يطلب فتح وديعة بنكية من أجلها"وهي الرسوم التي تمثل تكلفة عملية تقديم المعلومات"

طة ين المرتب كي يتم اعتماد القوان ثل هذه الرسوم، إل أن الحكام والشروط تعد ل قة بم ين متعل ية قوان القانون أ
ول يتم حساب الفترة ما بين طلب الرسوم ودفعها ضمن فترة الثلثين 33.بهذه الرسوم من قبل جهات متعددة
34.يوما4 وذلك لرضاء بعض المطالب

كما يشمل القانون على عدد من الحكام والشروط المتعلقة بالمعلومات التي يقدمها الطرف الثالث إذا
صال بذلك الطرف خلل فترة  ين الت شكل سري، يتع يم طلب متعلق بالمعلومات ب 25قام الطرف الثالث بتقد

يوم أخرى، شريطة الكشف 20يوما4 من تاريخ الطلب الصلي ويتم إعطاؤه فرصة لتقديم عروضه خلل فترة 
وبغض النظر عن. عن المعلومات لخدمة المصلحة العامة بغض النظر عن طبيعة هذه العروض أو التقييمات
لكشف عن المعلومات خلل فترة  ين اتخاذ قرار حول ا ريخ 60المهلة الزمنية للطرف الثالث، يتع يوما4 من تا

 35.الطلب الصلي

سباب لغه بأ حق لمقدم الطلب أن يتم إب نة، ي صول على معومات معي وفي حال رفض طلب للح
36.الرفض والفترة التي يمكن الستئناف خللها والمعلومات ذات العلقة بجهة الستئناف

ية شر إلى حق طلب شكل الكشف عن المعلومات بتعريف حر شكل غير مبا شير القانون كذلك ب وي
المعلومات بأنها الحق في الحصول على المعلومات من خلل مصادر ووسائل متنوعة، بما في ذلك التفتيش،

ثم يصبح هذا التعريف فاعل4 خلل بند أو شرط لحق ينص 37.النسخة الموثقة أو من خلل وسائل إلكترونية
التوزيع غير المتناسب لموارد هذه الجهة العامة أو"على تقديم المعلومات بالشكل المطلوب ما لم يؤد ذلك إلى 

38".أن يكون هذا الشكل ضارا4 بسلمة وحفظ السجل ذاته

واجب النشر

كما ينص القانون بأن تقوم الهيئات العامة بنشر المعلومات الواردة أدناه على مراحل متقطعة تحددها
: الحكومة

ها ووظائف وواجبات1. حقائق حول تنظيم
. الهيئة

يها2. السلطات والواجبات الموكلة إلى موظف
عه هؤلء مسئوليها والجراء الذي يتب و
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ية اتخاذ المسئولون والموظفون في عمل
. القرارات

لتي سنتها الهيئة لتقوم3. ين ا العراف والقوان
. بوظائفها

القوانين والنظمة والتعليمات والدلة والفئات4.
قع تحت سيطرة لتي ت لسجلت ا الخرى أو ا
ستخدمها الموظفون للقيام التي ي الهيئة و

. بمهامهم
ين5. مة للمواطن سهيلت المقد صيل حول الت تفا

. للحصول على المعلومات
صيل أخرى حول6. كليف وتفا السم والت

 39.مسئول الستعلمات العامة

كما يطلب من هذه الهيئات أن تنشر الحقائق ذات الصلة بالقرارات والسياسات المهمة وذلك بالتزامن
بل البدء بأي أثر بقرار إداري أو شبه قضائي، وق كل من يت لسباب ل جل إعطاء ا لسياسة أو القرار من أ مع ا

كما ويطلب من هذه الهيئات تزويد أولئك الذين يحتمل تأثرهم بتلك القرارات بأية معلومات يجب أن. مشروع
40".تخدم المصالح العليا للعدالة الطبيعية ونشر المبادئ الديمقراطية"يعرفوها، والتي 

الستثناءات 

ين بند  ت في القانون الهندي( 8)يب ستثناءا م الستثناءات لختبارات. نظام ال عظ خضع م يث ت ح
: إلى الستثناءات حيث( 8)ويشير بند . ول يوجد أولوية تفوق المصلحة العامة. الضرر

لكشف ثر المعلومات سلبا4 إذا ما تم ا قد تؤ
مل ووحدة الدولة ها، على سيادة وتكا عن
لستراتيجية أو ية أو ا صالح المن وكذلك الم

. العلمية أو القتصادية أو العلقات الدولية

لكشف ثر المعلومات سلبا4 إذا ما تم ا قد تؤ
مة والنظام العام لسلمة العا ها، على ا عن
نة أو في مة معي ق في جري ي والتقصي والتحق

. مسار محاكمة عادلة

ت سلبا4 في علقات ثر المعلوما  مراكزقد تؤ
.الدول

قد تتعلق المعلومات بأوراق ووثائق مجلس
. الوزراء ومداولته

حاضر أو قد تحتوي المعلومات على م
ها خلل ستشارة تم تقديم قة با سجلت متعل
بل القرار الفعلي عملية اتخاذ قرار وق

. للسياسة

ية سرار تجار قد تحتوي المعلومات على أ
شف ثر الك لتي قد يؤ ية القانون وا حت حما ت

(.ب)4بند فرعي  39
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عنها سلبا4 على المصالح التجارية المشروعة
ا قد تؤدي إلى ربح ه لجهة عامة معينة أو أن
ير عادلة، قة غ خص بطري أو خسارة لي ش

أو

ج عن هذه المعلومات انتهاك ت قد ين
ر من ية أو خرق لم للمتيازات البرلمان

. أوامر المحكمة

جميع الستثناءات، ما عدا الستثناء الول المدرج في القائمة أعله، هي استثناءات مقيدة تماما4 بفترة
ها 25 ت بعد تجاوز لكشف عن المعلوما ين ا تي يتع ه في حال ظهور أي اعتراض أو جدل. سنة، وال ن غير أ

ساسه فترة  يخ الذي يحسب على أ لمسألة 25حول التار حكومة في هذه ا ندها أن يكون قرار ال ين ع سنة، يتع
 41.نهائيا

ع بند  ن شر المعلومات( 9)ويم شر بموجب القانون، حيث يكون ن تي تن د من المعلومات ال لمزي شر ا ن
يوما4 من تقديم الطلب، وتكون هذه المعلومات قد توفرت سابقا4 على شكل مواد منشورة، والتي 30ممكنا4 خلل 

". انتهاك غير ضروري للخصوصية"يؤدي الكشف عنها إلى 

وبما أن جزءا4 من المعلومات المطلوبة قد حجب، فإن القانون يشير إلى الكشف عن بقية المعلومات
وفي هذه الحالة، يتعين إبلغ مقدم الطلب بأن. عن المعلومات المحجوبة" تفصل بشكل معقول"التي يمكن أن 

42.جزءا4 من المعلومات قد حجب، إلى جانب أحكام القانون التي يتم تبرير هذا الجراء بموجبها

الستئناف

لعامة خلل فترة  لستعلمات ا ستئنافا4 داخليا4 ضد قرار مسؤول ا ما 30قد يجري مقدم الطلب ا يو
دمه إلى  يه"يق ا هو منصوص عل م جهة ك . هذه ال د تسن" لقة ق مة ذات الع لسلطات الحاك نص القانون أن ا وي

يوما4 من إصدار قرار حول الستئناف الصلي، 30وقد يقدم استئنافا آخر خلل  43.قوانين مرتبطة بهذه الجهة
ية جهة ذات علقة تبعا4 للظروف المحيطة ت في كل من هذين. وذلك إلى الحكومة المركزية أو أ لب ويجب ا

ا إضافية 30الستئنافين خلل فترة  م عت. يو تى د ليهم م لستماع إ رصا4 معقولة ل يعطى الطرف الثالث ف و
44.الضرورة إلى ذلك

ستقلة ية جهة م لستئناف إلى أ قديم ا ية شروط لت اقع فإن القانون ينص. ول يضع القانون أ وفي الو
45.على وجه التحديد بأل يستند أي استئناف إلى قرارات تم اتخاذها استنادا4 إلى أحكام هذا القانون

إجراءات تعزيزية

لفرعي  لبند ا مة بسجلتها( أ )4ينص ا شكل اللذان. "على ضرورة احتفاظ الهيئات العا الطريقة وال ب
وهذا غامض ومبهم بعض الشيء، غير أنه سيتكشف ويتضح إلى درجة ما". يتوافقان مع متطلباتهما التشغيلية

. من خلل رفع دعوى قضائية
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وكما يطلب من الهيئات العامة تعيين مسئولي استعلمات عامة وظيفتهم التعامل مع الطلبات وتقديم
مي هذه الطلبات" المساعدة المعقولة" استنادا4 إلى القانون 46.لمقد ن حسن نية و ين تصرفوا م أما الفراد الذ و

47.فتتوفر لهم الحماية من أية عقوبة
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اليابان
مقدمة

1999.48تم إقرار قانون حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الهيئات الدارية في أيار عام 

وكان ينظر إلى الطلع على المعلومات العامة. وذلك بعد صراع طويل للمجتمع المدني لعتماد قانون وطني
ا في اليابان لن وله لقل ح تي كان هنالك الكثيرة من ق مة وال فشل الحكو شف عيوب و مة في ك كخطوة ها
المعجزة القتصادية بدأت تتراجع، وكذلك من أجل معالجة حدود السرية الرسمية التي يواجهها عامة الشعب،

محاسبة الحكومة أمام"وينعكس ذلك في المادة الولى وأهدافها والتي تنص على أن هدف النفتاح هو ضمان 
هم ستند إلى ف طية ت هة وديمقرا ي نشر إدارة نزي لمساهمة ف ب في مختلف العمليات والجراءات وكذلك ا الشع

، كانت أكثر من1999وفي الوقت الذي تم إقرار واعتماد القانون الوطني في عام ". الشعب الدقيق وانتقاداته
ين حرية المعلومات 900 دية قد اعتمد وأقرت قوان سان من عام 49.بل وطني فاعل4 في ني صبح القانون ال وأ

2001 .

حق الحصول

ية من ير الهيئة الدارية المعن لمواطنين، أن يقدم طلبا4 إلى مد ا في ذلك غير ا م يمكن لي شخص، ب
وعند استلم الطلب، يتعين على مدير الهيئة الدارية أن يقوم 50.أجل الكشف عن الوثائق والمستندات الدارية

ا في القانون ليه لستثناءات المشار إ شف عن هذه المعلومات مع مراعاة نظام ا صر حق 51.بالك كما يقت و
. الوصول إلى المعلومات على تعريفات بالوثائق والمستندات الدارية والهيئات الدارية كذلك

تعريفات

بأنه أية وثيقة، سواء خطية أو من خلل تسجيل إلكترومغناطيسي،" المستند الداري"يعرف القانون 
لحصول عليه  وم موظف بإعداده أو ا ته"والذي يق مه وواجبا زء من مها جد"كج ق قد يو ف ضي ري ، وهذا تع

سباب لسجلت المحفوظة ل ي فيه ا ط للها بالمعلومات وبالقدر الذي تغ كن الحتفاظ من خ أشكال أخرى يم
سمية ءات هما. ر ستثنا ين أن. وهنالك ا يع العام في ح م نشرها لغراض الب ت ت سجل الول يتعلق بقيود و

الستثناء الثاني يتعلق بسجلت الرشيف والتي يتم التعامل معها بأمر من مجلس الوزراء بشكل خاص كمواد
وليس من الواضح سبب استثناء هاتين المادتين، فهو أمر 52.تاريخية أو ثقافية أو لغراض البحث الكاديمي

. نادر ما نجده في قوانين أخرى

: ما يلي" بالهيئات الدارية"ومن الهيئات التي يشملها القانون والتي يتم تعريفها 

لتي تقع هيئات مجلس الوزراء أو الهيئات ا
لتي نشأت حت سيطرة مجلس الوزراء، وا ت

. بموجب القانون
هيئات إدارية كما تحددها قوانين أخرى .
53.ديوان المحاسبة  
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تعتبر المؤسسات العامة، والموجود العديد منها في اليابان، والتي تقدم خدمات أساسية، خارج الحدود
ها القانون شف عن. التي وضع ت في الك لمؤسسا كم واجبات هذه ا ير قانون يح إل أن القانون يحتاج إلى تمر

ن صدور هذا القانون لواجب مع إقرار 54.المعلومات، وذلك خلل سنتين م قيق هذا اللتزام أو ا وقد تم تح
  2001.55تشرين الثاني من عام  2قانون لهذه الغاية بتاريخ 

العملية

سم مقدم الطلب  يه في حال كان المقدم عبارة عن)يجب أن يحتوي الطلب على ا أو اسم ممثل
وفي حال وجود. وعنوانه ووصفا4 للسجل المطلوب بتفاصيل وافية حتى يتم العثور على هذا السجل(, مؤسسة

عالجة نحه وقتا4 مناسبا4 لم لدارية إخطار مقدم الطلب وم عين على هذه الهيئة ا أي خلل في الطلب المقدم، يت
ويمكن نقل الطلبات أو تحوليها إلى هيئة أخرى 56.الهيئة في الوقت ذاته لتقديم المساعدة" تسعى"المشكلة، كما 

 57.للقيام بذلك، وذلك بناء على بلغ خطي يرسل إلى مقدم الطلب" سبب مبرر"حيث يكون هنالك 

ورات مع الطرف الثالث الذي تتعلق به قة بمشا مل القانون على أحكام وشروط عديدة متعل ويشت
حيث تعطى هذه الطراف الفرصة لتمثل أنفسها ويتعين إعطاء هذه الطراف كذلك مهلة. المعلومات المطلوبة

 58.لمدة أسبوعين قبل الكشف عن المعلومات بشكل فعلي، حتى يتسنى لهذه الطراف أن تستأنف القرار

لكشف عن المعلومات خلل  تم اتخاذ القرار بشأن ا لبديهي أن ي من ا يجب إخطار مقدم 30و يوما4 و
حسب. الطلب بهذا القرار خطيا نه ل ي لتوضيح فإ لتصحيح أو ا مه لغرض ا وعندما يعاد إحالة الطلب إلى مقد

ن ضمن فترة  عة م قت المطلوب للمراج ن تمديد هذه الفترة إلى مدة  30الو ك يث يم ية 30يوما4، ح يوما4 إضاف
، شريطة أن يتم إبلغ"عندما تكون هناك أسباب منطقية ومبررة لذلك كوجود صعوبات تطرأ في سلك العمل"

 59.مقدم الطلب خطيا4 بأي تمديد إضافة إلى السباب الداعية إلى ذلك

مل الطلب  ية"وإذا ما ش رة من الوثائق الدار ة كبي ي طر "كم أداء الهيئة" إعاقة"، وكان هنالك خ
يوما4، يقوم المدير بكل بساطة بالكشف 60عند محاولة تقديم كافة المعلومات خلل فترة " بشكل كبير"الدارية 

ويقوم بتقديم بقية المعلومات خلل فترة زمنية معقولة، وفي. وخلل تلك الفترة من الزمن" جزء معقول"عن 
ية تطبيق هذه القاعدة والمهلة الزمنية المحددة بالنسبة لبق تم إبلغ مقدم الطلب خطيا4 بذلك وب هذه الحالة ي

 60.الوثائق

وقد يطلب مقدمو الطلبات فحص وتدقيق السجل أو القيد، وأن يحصلوا على نسخ أو أن يتم تزويدهم
بأشكال أخرى من الوصول إلى المعلومات كالملفات اللكترومغناطيسية، استنادا4 إلى أوامر صادرة عن مجلس

  61.ويجب احترام طلبهم بالطبع ما لم يكن ذلك سببا4 في إلحاق أي ضرر بالقيد أو السجل. الوزراء

ستنادا ديم المعلومات كذلك، وذلك ا الجة وقراءة الطلب وعلى تق ل من مع سوم على ك وقد تفرض ر
وينبغي. إلى أمر صادر عن مجلس الوزراء، شريطة أل تزيد هذه الرسوم عن التكلفة الفعلية لتقديم المعلومات

سوم  غبة في البقاء على هذه الر ين العتبار مدى الر سوم أن يأخذ بع كل الر ية"لهي بقدر" معقولة ومنطق
لدارية أن يقلل من أو ن لمدير الهيئة ا مر صادر عن مجلس الوزراء كذلك، يمك استنادا4 إلى أ المستطاع، و

. يشطب الرسوم في حالة الصعوبات القتصادية أو لسباب خاصة أخرى

واجب النشر
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.ل يقدم القانون الياباني إلزاما4 مؤثرا4 وفاعل4 لنشر فئات محددة من الوثائق

الستثناءات

ات في المادة  لكشف عن المعلوم جب ا ستثناءات( 5)تتحدد استثناءات وا والتي تحتوي على ستة ا
فة تمالية إلحاق الضرر. مختل ها إلى اختبار اح ضع معظم لمصلحة. وتخ ليب ا ما يشير القانون إلى حق تغ ك

يث  مة"العامة، وح صلحة العا اصة للم ستدعي"تبرز ضرورة خ ندما ت ثل هذه الحالة إل ع صاغ م ، ول ت
في مثل هذه الحالت  كن"الضرورة لذلك، و شف عن هذه القيود" يم لدارية أن يقوم بالك لمدير الهيئة ا

سجلت ية 62.وال شف عن بق عين الك نه يت لستثناءات، فإ مة ا قة ضمن قائ احد من الوثي قع جزء و وعندما ي
 63.المستند

لشخص أو ل أول هذه الستثناءات يتعلق بالمعلومات حول شخص ما حيث يمكن تحديد هوية هذا ا
."تظهر مخاطرة بالعتداء على حقوق الفرد ومصالحه"وحيثما , يمكن تحديد هوية أي شخص على الطلق

تي قد, وهذا استثناء عام جدا فة المعلومات المعرفة بالشخص أكثر من المعلومات ال نه يشمل كا خصوصا وأ
إضافة إلى. أو حتى تلك المرتبطة بالمصلح الخصوصية, تسبب التعدي على مصالح الخصوصية المشروعة

وتخف حدة ذلك نوعا ما من خلل وضع قيود على. فأن هذا الستثناء غير خاضع لختبار مدى الضرر, ذلك
ستثناء شف عن المعلومات على سبيل المثال,هذا ال جب القانون أو العراف, عندما يطلب الك أو, سواء بمو

.أو صحته أو مصدر رزقه أو أملكه, عندما يكون الكشف عن المعلومات ضروريا لحماية  حياة شخص ما
وهي أحد المحددات الهامة, ول ينطبق هذا الستثناء على المعلومات المتعلقة بالنشاطات الرسمية لمسؤول عام

.الواقعة على هذا الستثناء

حيث تكمن الخطورة في احتمالية التعدي على, أما الستثناء الثاني فيتعلق بمعلومات عن المؤسسات
لتنافسي أو أي مصلحة مشروعة أخرى كز ا , الحقوق والمر ف سرية. يم هذه المعلومات في ظر ند تقد ,أو ع

لسرية في هذه الحالة هي الظرف  يث ا قي"ح . المنط ما يكون" لستثناء مقيدا عند ومرة أخرى يكون هذا ا
. أو صحته أو مصدر رزقه أو أملكه, الكشف عن المعلومات ضروريا لحماية حياة شخص ما

لدارية  ير الهيئة ا رى بخصوصها مد لتي ي مل على المعلومات ا لستثناء الثالث فيشت لسبب"أما ا و
مة" كاف من الدولة أو على العلقات مع دول أخرى أو منظ أن الكشف عن المعلومات يشكل خطرا على أ
.أو أن هذا الكشف يؤثر سلبا على مفاوضات مع بلد آخر أو منظمة دولية, دولية

قد, مع توفر السباب الكافية, ويتعلق الستثناء الرابع بالمعلومات التي يعتقد أنه في حال الكشف عنها
ق في الجرائم"تشكل ضررا على  ي حد من أو التحق نع أو ال يذ, م لعامة وتنف ية ا أو في مسار الدعاءات القانون

."الحكام القضائية وأمور أخرى متعلقة بالحفاظ على المن والنظام العام

والتي يؤدي الكشف عنها, والستثناء الخامس له علقة بالمشاورات أو المداولت الداخلية للحكومة
ية اتخاذ القرار صريح للراء أو لحياد جحف بالتبادل ال وهذا ما يؤدي إلى الرباك أو. إلى الضرار بشكل م

والتي, فيما عدا مسألة الرباك, ويتوافق هذا الستثناء مع المقاييس الدولية. يفيد مصلحة فرد على حساب آخر
لوصول إلى المعلومات يد ا با مشروعا لتقي عتبر سب اتي بشكل. ل ت عض ذلك إلى أن الرباك مفهوم ذ جع ب ير

.خلفا لكل قوانين حرية المعلومات, وأيضا بسبب طبيعته النمطية, مفرط

لعامة بل الهيئات ا ل من ق م سلوك الع نع الضرار ب اء السادس فيهدف إلى م لستثن وهو يحوي. أما ا
وتحتوي هذه القائمة على نقاط مثل. وهي قائمة ل يبدو بأنها شاملة, قائمة كبيرة من الشكال المحددة للضرار

لبحث مل المشروع, إعاقة ا صالح الع ين, الضرار بم سير إدارة الموظف إلحاق الضرر بمصالح, الضرار ب
.أو تسهيل العمال المجحفة أو غير القانونية, الدولة فيما يخص العقود أو المفاوضات

الستئناف
.7البند  62
.6البند  63



بحيث يكون مقرها في مكتب, ويشير القانون كذلك إلى إنشاء هيئة استعراض الكشف عن المعلومات
فقد بذلت الجهود لضمان, ورغم أن الهيئة في مكتب رئيس الوزراء. رئيس الوزراء لدراسة حالت الستئناف

حيث يقوم رئيس الوزراء بتعيين. ثلثة منهم موظفون دائمون, وهي مؤلفة من تسعة أعضاء. استقللية الهيئة
ن بين الشخاص ذوي  سديد"العضاء م , الرأي ال بل مجلس النواب والعيان" هم من ق ذين تمت تزكيت ,وال

لسياسية كة ا اهة والمشار لقل النفتاح والنز ضمن على ا جب أن ي ث سنين. والذي ي لعضوية ثل ,وتبلغ مدة ا
ويمكن لرئيس الوزراء صرف العضاء من الخدمة إذا حصل على موافقة كل. ويمكن إعادة تعيين العضاء
لستيعاب. من مجلس النواب والعيان صرة على عدم ا لخدمة مقت صرف من ا واعي ال ساءة, غير أن د وإ

لرسمية, التصرف مل بما يخالف الواجبات ا سمية. أو الع هم الر هم بمهام ل يجوز للعضاء أن, وأثناء قيام
فان القانون ينص على أن رواتب العضاء تتحدد وفقا, وأخيرا. يعملوا كموظفين في أحزاب أو نقابات سياسية

 64.كما يشير القانون إلى ضرورة وجود طاقم سكرتارية لمساعدة الهيئة. لقوانين أخرى

ويمكن تقديم الستئناف إلى مدير الهيئة الدارية والذي يطلب منه عند ذلك إحالة هذه الستئناف إلى
الكشف عن هذه الوثائق خذ قرار ب ية أو في حال ات ير قانون كن غ يجب إبلغ مقدم الطلب. المجلس ما لم ت و

ستئناف  شخص الذي تقدم بال ين)وال خصين مختلف نا ش ، والطرف الثالث الذي قدم إفادة بالحقائق بهذا(إذا كا
 65.الستئناف

لسجلت موضع الجدل ية تزويده با ف، قد يطلب المجلس من الهيئة الدار لستئنا وعند النظر في ا
ات إضافية من مقدم الطلب ية 66.والعتراض أو أن يطلب المجلس معلوم فصيل إلى عمل شير القانون بالت وي

ا في ذلك إفادات الحقائق والوثائق والتحقيقات م اته، ب لستئناف وإجراء مل مع ا ضايا. التعا كن أن ترسل ق ويم
  67.الستئناف بعد ذلك إلى محكمة القضاء

الجراءات التعزيزية

قديم الدارة  واعد لت ية ق للوثائق وفقا" السليمة"ينص القانون على أن يؤسس مديرو الجهزة الدار
فسهم اعد بأن صادر عن مجلس الوزراء وينشروا هذه القو لعامة .للمر ال يير ا لمر الوزاري المعا ويحدد ا

  68 ."بتصنيف وإعداد والمحافظة على الوثائق الدارية والتخلص منها"المتعلقة 

علقة لكشف عن المعلومات من خلل تقديم البيانات المت ية ا ويتعين على الهيئات الدارية تسهيل عمل
، ومن خلل اتخاذ  ظ بها هذه الهيئات ف تي تحت سجلت والقيود ال اسبة"بال . خطوات من ير العام" يؤسس المد و

ية من رير حول المور التنفيذ ير العام بطلب تقا لعامة، ويقوم المد لستفسارات ا سيق مكتبا4 ل لهيئة الدارة والتن
 69.الهيئات الدارية وإعداد ونشر ملخص لهذه التقارير بشكل سنوي

يع مبدأ النفتاح لعامة لتشج شمل القانون على عدد من الجراءات ا شكل. وي مة ب عين على الحكو ويت
".السعي جاهدة لتعزيز الجراءات المعنية من خلل شروط المعلومات التي تحتفظ بها الجهزة الدارية"عام 

.أما الهيئات المحلية العامة فيطلب منها السعي بجد من أجل صياغة وتنفيذ إجراءات الكشف عن المعلومات
وأخيرا4 فإنه يطلب من الحكومة، بعد أربع سنوات تقريبا4 من تفعيل القانون، أن تقوم باختبار فعالية هذا القانون

 70.واتخاذ الجراءات الضرورية لتحسين إجراءات الكشف عن المعلومات وذلك استنادا4 إلى نتائج الختبار
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المكسيك
مقدمة

رية المعلومات في قر قانون ح لتي ت ية ا كا اللتين كسيك إحدى أولى الدول في أمري أصبحت الم
، والذي صادق عليه رئيس القانون الفدرالي للشفافية والحصول على المعلومات الحكومية2002حزيران لعام 

ب في الكونغرس المكسيكي، 71.العامة ل من مجلس العيان ومجلس النوا مد القانون بالجماع في ك وقد اعت
لفساد وتقوية روح الديمقراطية في المكسيك والقانون هو. وهو جزء من الواجبات الدارية الجديدة لمكافحة ا

بداعية زايا ال مل على عدد من الم ية المعلومات في أي مكان، ويشت انين حر ين قو لقوانين تقدما4 ب ثر ا أحد أك
ق في النتهاكات الخطيرة لحقوق ي لضرورية للتحق صنيف المعلومات ا نع ت لعملية وم كضمانات كفيلة بقوة ا

. النسان أو الجرائم المرتكبة ضد البشرية

حق الحصول

شكل عام في المادة  تفظ بها( 2)ينص القانون ب تي تح صول إلى المعلومات ال كن الو نه يم على أ
. الحكومة من قبل الفراد

تعريفات

ليها امة وتحصل ع ها هيئات ع ا هو موجود في وثائق تنتج ل م ها ك يعرف القانون المعلومات بأن
ها أو الحتفاظ بها ها وتقوم بتحويل لتي تقوم بتوثيق. وتشتري ها القيود أو السجلت ا دورها بأن وتعرف الوثائق ب

ممارستها للوظائف أو النشاطات المتعلقة بمواضيع القانون والموظفين الحكوميين، وبغض النظر عن مصدر
ها أو شكلها يخ إعداد خصوص وظائف ونشاطات الهيئات. هذه الوثائق وتار لكنه محدد ب يف عام و وهذا تعر

 72.العامة

مة عتي الهيئات العا فصل واجبات مجمو مة. ويعرف القانون بشكل من فة الهيئات العا وتعرف كا
سمى تي ت رعية من هذه الهيئات وال موعة ف ديد مج م يتم تح خضع للقانون، ومن ث لتي ت المسماة بالجهات ا

. الوكالت والهيئات" م يشير قانون" لمناطة بالوكالت والهيئات، ومن ث شير القانون إلى نظام الواجبات ا ثم ي
. آخر إلى هيئات أخرى

: وتشتمل الهيئات التي تخضع إلى القانون على ما يلي

لعامة الفرع التنفيذي الفدرالي والدارة ا
. الفدرالية

الفرع التشريعي الفدرالي بما في ذلك مجلس
مة لجنة الدائ النواب ومجلس العيان وال

. وهيئات أخرى
الفرع القضائي الفدرالي ومجلس القضاء

. الفدرالي
الهيئات الدستورية المستقلة .
المحاكم الدارية الفدرالية .
وأية هيئة فدرالية أخرى .

وهو موجود في النسخة .http://www/gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/lawing.pdt: موجود على الموقع 71
http://www/gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/lawing.pdt: السبانية على الموقع
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عهد النتخابات الفدرالي ع لتشمل هيئات مثل م شكل موس لمستقلة ب دستورية ا وتعرف الهيئات ال
. واللجنة الوطنية لحقوق النسان وبنك المكسيك وجامعات وهيئات أخرى، يشار إليها في الدستور

وتعرف الوكالت والهيئات وهي النقطة الولى المذكورة أعله، بأنها تلك التي تشمل الهيئات المشار
ية لدارية اللمركز المؤسسات ا يس و ا في ذلك الرئ م ستور، رب مة الفدرالي للد ا في قانون الدارة العا إليه

. كمكتب المدعي العام

واع من الهيئات لقسم الول على كافة هذه الن بق ا صل بشكل. وينط ، وهو المف ني قسم الثا إل أن ال
. واضح، فينطبق فقط على الوكالت والهيئات، وبالتحديد الفرع التنفيذي من الحكومة

بق على هيئات أخرى لقسم الثالث، والذي ينط القضائية من, وأما ا ية و ساس التشريع ي في ال وه
الفرع الحكومية، فهو قسم مختصر يندرج تحت مادتان فقط، ولكن يسعى هذا القسم إلى دمج بعض الواجبات

ني لقسم الثا ا في ا ه حكومة. والمؤسسات المشار إلي لثلثة من ال افة الفرع ا عي في شمل ك سلوب إبدا وهذا أ
73.على أرض الواقع" الهيئات الخرى"بموجب القانون، ولكن يبقى تطبيق الواجبات تحت قائمة 

العملية

سم ارتباط  لسفل)يتعين على كل من هذه الهيئات أن تؤسس ق . انظر ل تصال( تي تعمل كنقطة ا وال
وبعد سنة واحدة من تفعيل القانون، يصبح بإمكان أي شخص أن يتقدم بطلب. وكوحدة مهام للنظر في الطلبات

سم وعنوان مقدم ما في ذلك ا قة المعتمدة، ب خطية أو بالطري مراسلت ال ط سواء بال سم الرتبا للوصول إلى ق
ليه هذه ريد أن تكون ع لشكل الذي ي لقة وا ية حقائق أخرى ذات ع صفا4 واضحا4 للمعلومات وأ الطلب وو

وإذا لم توصف المعلومات بوضوح كاف، أو إذا كان مقدم الطلب يواجه صعوبة. المعلومات عند الكشف عنها
وينص القانون بشكل. في تقديم الطلب، كعدم القدرة على القراءة والكتابة، على قسم الرتباط أن يقدم المساعدة

74.محدد بوجود علقة بين الدافع لتقديم الطلب وقرار الكشف عن المعلومات من عدمه

لتي تحتفظ بها فة أن تقدم المعلومات غير السرية ا ويجب أن. ويتعين على الوكالت والهيئات المختل
كن خلل فترة ل تتجاوز  نة ول سرعة الممك ها بال فة 20تقوم بالخطار حول قرارات ضح كل مل، وأن تو يوم ع

ويتعين تقديم المعلومات في غضون عشرة أيام عمل أخرى، وذلك عندما يدفع. وشكل الوصول إلى المعلومات
وبة لرسوم المطل لجنة . الشخص كافة ا وهي وحدة إشراف)وإذا كانت المعلومات سرية، يجب عندها إبلغ ال

جع في السفل فة الوكالت والهيئات، را قة( من بين كا لسباب, بهذه الحقي ين على. بالضافة إلى ا ما يتع وك
صول إلى ح حق الو من غيه وبالتالي ت نت ستصادق على سرية المعلومات أو تل يما إذا كا جنة أن تقرر ف الل

اثل. المعلومات جنة بذلك, وبشكل مم لوثائق يجب إبلغ الل ا ل يتم العثور على ا عد اتخاذ الجراءات. عندم وب
ها ل تملك المعلومات يد بأن كن بل طائل، يجب على اللجنة التأك وليس. المناسبة للحصول على المعلومات ول

مل معها مسبقا لتي تم التعا للئقة ا مل مع الطلبات غير ا ومن غير الواضح ما معنى 75.من الضروري التعا
. في هذا السياق، وتشير قوانين أخرى لحرية المعلومات إلى طلبات مثيرة للغضب" غير لئقة"عبارة 

مة هي متطورة ومتقد الرسوم ف تعلقة ب وقد ل تتجاوز رسوم الحصول. أما أحكام وشروط القانون الم
ستخراج ستخدمة لعادة ا فة المواد الم لية تكل لرسوم الفدرا على المعلومات المذكورة والمحددة في قانون ا

رسال هذه المواد فة إ الضافة إلى تكل فة البحث عن. المعلومات، ب لرسوم تكل وبالتالي يستثنى من هذه ا
ها ض بعض 76.المعلومات وإعداد ه قد تفر ن غم أ بل ر لشخصية بدون مقا لوصول إلى المعلومات ا ويكون ا

 77.الرسوم لتغطية تكاليف التوصيل لهذه المعلومات

 78.ويجب أن يكون الكشف عن المعلومات حسب الشكل المطلوب، إذا سمحت الوثيقة بذلك

: راجع دويلي، كيت، في المكسيك ضمانات جديدة من القانون للحق في المعرفة، موجود على الموقع 73
Htt://www.freedominfo.org/reprts/mexico1/htm
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لعملية الموصوفة أعله على الوكالت والهيئات فقط، وليس غيرها من الجهات في المادة. وتنطبق ا
هنالك محاولة الطلب من الهيئات والجهات لتقديم المعلومات، وذلك بالطلب منها أن تؤسس في مجالتها( 61)

وصول إلى لشخصيين امتياز ال سسية لعطاء الفراد ا سس والجراءات المؤ سسات وال بة المؤ المتعاق
لتي يحددها شى مع المبادئ والمهلة ا لطبيعي الذي يتما سار ا مة أو التفاقات ذات الم المعلومات وفقا4 للنظ

ويطلب من هذه الهيئات أن تؤسس خلل سنة واحدة مجموعة من النظمة والهيئات لهذا الغرض، بما. القانون
صول إلى المعلومات سم الرتباط وإجراءات الو ر سنوي حول. في ذلك ق ري ديم تق ها كذلك تق ما يطلب من ك

 79.النشاطات التي تقوم بها لضمان الوصول إلى المعلومات

واجب النشر

من القانون إلى الواجب العام بخصوص النشر والذي يخضع إلى قانون الستثناءات( 7)تشير المادة 
سرية) النسبة للمعلومات ال . ب شر هذه الهيئات أو الجهات ( نص هذه المادة إلى وجوب ن فئة من فئات 17وت

سنها المعهد الفدرالي للوصول إلى لتي ي فهم، وذلك وفقا4 للنظمة ا ة سهلة الوصول وقابلة لل ق المعلومات بطري
ها)المعلومات  صة ب هدها الخا سمية معا سيس أو ت ليها تأ عين ع ما الجهات الخرى فيت (.للوكالت والهيئات، أ

مها، والجراءات والشكال لتي تقد لعمليات العامة للهيئة والخدمات ا مل الفئات على معلومات حول ا وتشت
على وجوب( 12)وكما تنص المادة . وبرامج الدعم المالي والعقود المبرمة والتقارير المعدة وفرص المشاركة

ت، بشكل سؤولية هذه الهيئا حت م مة ت ية موارد عا ستلم أ قة بكميات سندات ا نشر الهيئات للمعلومات المتعل
. يظهر مدى مكافحة الفساد، وهو الدافع من وراء تأسيس هذا القانون

وسائل ها ب جب تقديم التي ي فر هذه المعلومات، و ية تو لدقيقة حول كيف شمل القانون على الشروط ا وي
عة سهيلت الطبا نها ت لشعب وم اسب المتوفرة لفراد ا ا في ذلك الحو ية بم ية ومحل يم. إلكترون بغي تقد ما ين ك

80.الدعم لمستخدمي الحاسوب عند الحاجة إلى ذلك

صوص نشر المعلومات شمل القانون كذلك على عدد من التوجيهات والرشادات المحددة بخ .وي
غم أن الفراد قد ل(8)واستنادا4 إلى المادة  لمحكمة وذلك ر ية قرارات ل عين على الفرع القضائي نشر أ ، يت

صة بهم صية الخا شف عن المعلومات الشخ ت نشر كافة. يعترضون على الك عين على الوكالت والهيئا ويت
بل  ية الرسمية ق عد والترتيبات الدار عد 20القوا ها ما لم يكن ذلك سببا4 في إفشال هذه القوا يوما4 من اعتماد

لمعهد الفدرالي للنتخابات بالضافة. والترتيبات ما يجب نشر تقارير من أحزاب ومجموعات سياسية إلى ا ك
 81.إلى المحاسبات الرسمية لهذه الهيئات بالسرعة الممكنة حال انتهاء إعداد هذه التقارير

الستثناءات 

لتصنيف بق على نظام ا لتي تنط ضح ومحدد من الستثناءات وا يشمل القانون على نظام وا
لسرية رغم وجود بعض المنافذ المحتملة في هذا النظام .ول يوجد هنا تغليب للمصلحة العامة. والمعلومات ا
سنة ومن دون الخلل 12لمدة  14و 13ولكن يوجد نظام صارم من المهل الزمنية للتصنيف بموجب المادة 

ويمكن تمديد هذه المهلة الزمنية في حالت استثنائية وعند وجود الدوافع ذات الصلة بالتصنيف. بقوانين أخرى
مل المادة  ند( 14)الساسي وتشت ع تصنيف المعلومات ع ن لغاية والذي يم ستثنائيا وإيجابيا4 ل أيضا4 شرطا4 ا

ية سان أو حول جرائم ضد البشر يق حول النتهاكات الخطيرة لحقوق الن ل عن تحق ي يث من. التعط ح
. المفروض أن يسهل ذلك عمل هيئات حقوق النسان والعمل النساني

صنيفها( 14)والمادة ( 13)وتحدد المادة  كن ت هد تحديد. فئات المعلومات التي يم ويطلب من المع
لتصنيف والجمع للمعلومات وكذلك أسس وتوجهات هذا النظام ارية، وهي. أسس ا قى مدراء الوحدات الد ويب

هد أن يصل إلى كن للمع صنيف الفعلي، ويم ون عن الت سئول فظ بالمعلومات، م لتي تحت جزء من الهيئات ا
قت للتأكد من صحة تصنيفها رية في أي و لدارية إعداد مؤشر. معلومات س عين على الوحدات ا وأخيرا4، يت
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وقد. مرتان في السنة للملفات المصنفة، بحيث يشير إلى الوحدات التي أعدت الوثيقة وتاريخ وطول التصنيف
82.ل يتم تصنيف هذا المؤشر يحد ذاته

المعلومات التي قد يعرض الكشف عنها المن الوطني( 13)وتشمل استثناءات محددة بموجب المادة 
ا في ذلك نشر م ية، ب لمتواصلة أو العلقات الدول طر أو يهدم المفاوضات ا من العام أو الدفاع للخ أو ال
شف عن ضر الك ية، أو أن ي لنسبة لدول أخرى أو منظمات دول سرية با ساس من ال مة على أ المعلومات المقد
من فرد من الفراد، أو شكل خطرا4 على حياة أو صحة أو أ تصادي أو ي لستقرار المالي أو الق المعلومات ا
ة ما، أو جمع الضرائب أو بة في جريم ق في أو إنزال العقو ي نع أو التحق ا في ذلك م م يخل بأحكام القانون، ب

. عمليات الهجرة

لتي يفرض قانون آخر بشكل علني أن تكون( 14)وتضيف المادة  إلى هذه الستثناءات المعلومات ا
تح الملفات بل فترة التحقيقات وف ية أو صناعية، وذلك ق سرارا4 تجار نت أ لسرية، سواء كا جة من ا على در
كم، وكذلك خلل العمليات طق بالح بل الن ين ق ين مدني ة ضد مواطن ني ية أو البدء بالجراءات القانو القضائ

. التشاورية الداخلية التي تسبق اتخاذ قرار نهائي

.إلى المعلومات السرية، سواء كانت شخصية أو يقدمها الفراد في ظروف سرية( 18)وتشير المادة 
لكشف عن نع ا كد م لشخصية وهذا ما يؤ ية المعلومات ا مل يتعلق بحما صل كا ويتعزز ذلك من خلل ف

83.المعلومات الشخصية ويعطي الحق في تصحيحها

ي تحديد سم الرتباط مقدم الطلب ف جب أن يساعد ق كن ي وليس من الضروري نشر المعلومات، ول
84.المعلومات المنشورة

الستئناف

لمحاكم يا الستئناف إلى ا د ومن هناك تحال قضا ه مل المع ن هنا يبدأ ع لستئناف. م يم ا يجب تقد و
يم المعلومات، سواء بعضها أو 15خلل  تم تقد يوما4 من الخطار برفض الوصول إلى المعلومات عندما ل ي

لتوقيت وكفة وشكل الوصول إلى المعلومات ها وعند رفض تصحيح المعلومات الشخصية أو مراجعة ا 85.كل

ويحتوي الستئناف على اسم الوكالة أو الهيئة، والشخص المقدم للستئناف وأية أطراف ثالثة أخرى، وتاريخ
بروز سبب الشكوى، والمسألة موضع الستئناف والمناقشات ذات الصلة، ونسخة من أي من الوثائق الرسمية

 86(.كالخطار برفض الوصول إلى المعلومات)لها علقة بالقضية 

عد تقريرا4 إلى الهيئة خلل  ق في الدعاء وي ي لشخص المفوض أن يقوم بالتحق مل، 30وعلى ا يوم ع
وينص. يوما4 آخرين، رغم إمكانية مضاعفة هذه المهل الزمنية لسباب مبررة 20ويتخذ القرار بعد ذلك خلل 

هم منه قبول الستئناف وهذا ية المحددة يف شرط غير اعتيادي أن التأخر في إصدار القرار خلل الفترة الزمن
عد هد لللتزام بهذه القوا ا يحفز المع ين مراعاة. م ما يتع هد أو يرفض الدعاء أو يعدل عليه، م بل المع وقد يق

87.المدد الزمنية لللتزام

كم ستئناف إلى المحا هد في ال يل قرار المع ليس الوكالة أو الهيئة أن يح كن لمقدم الطلب، و يم
88.الفدرالية
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الجراءات التعزيزية

افه في المادة  لجميع على المعلومات من( 4)يحدد القانون أهد صول ا من هذه الهداف ضمان ح و
ضمن ما ي صية وم مي المعلومات الشخ افة وتح عل الدارة شف السريعة مما يج سيطة و خلل الجراءات الب
طية في طنين لداء الدارة، وتحسين إدارة المعلومات، وبالتالي نشر مبادئ الديمقرا المسائلة ومراقبة الموا

نة( 6)وتتناول المادة . المكسيك بشكل عام مسألة التفسيرات والتوضيحات لتقدم التفسيرات التي تصب في خا
. النفتاح

مل المادة  امل الوكالت( 9)وتشت طة أن تتع السجلت، شري امة جدا4 حول الحتفاظ بالقيود و قاعدة ع
. والهيئات مع معلوماتها ووضعها على مواقع النترنت وفقا4 للنظمة التي يسنها المعهد

نص المادة  ير أسس( 32)وكما ت سم الرشيف العام للدولة لتطو هد التعاون مع ق أيضا4 أن على المع
. تصنيف وحفظ الوثائق الدارية وتنظيم الوثائق الرشيفية

ويوضع الفراد المدنيون تحت المساءلة الدارية في حال عدم التزامهم بالقانون في عدد من المور
لحجب المتعمد للوصول إلى المعلومات هم. كإتلف المعلومات أو ا كما يوضعون تحت المسائلة في حال كشف

لمسئولين إلى ارتكاب دفع ا افة النفتاح وت يق تطور ثق لتي تع حد الظروف ا عن معلومات سرية، وهذا من أ
 89.الخطاء في سبيل الحفاظ على سرية المعلومات

يق حق طب ع فعالية ت شجي ائية المثيرة للهتمام لت شير القانون المكسيكي إلى عدد من الليات الجر وي
مقارنة مع مسئول. الوصول إلى المعلومات صدرا4 لل سم ارتباط وم سيس ق ين على الوكالت والهيئات تأ ويتع

والقيام بمجموعة من الواجبات لضمان تنفيذ واجب النشر واستقبال والتعامل مع. استعلمات في قوانين أخرى
يم الطلب، واقتراح ملية تقد مي الطلب وذلك ضمانا4 لحترام ع صول إلى المعلومات ومساعدة مقد طلبات الو
يد من الطلبات عن ؤ مع الطلبات، والقيام بالتدريب والحتفاظ بق لكف مل ا اخلية لضمان التعا إجراءات د

جها لقسام. المعلومات ونتائ جب أن تصبح هذه ا ر من إقرار القانون وي ه لقسام خلل ستة أش تأسس هذه ا وت
90.عاملة خلل ستة أشهر أخرى

كما يشير القانون إلى لجنة المعلومات في كل وكالة وهيئة، مع وجود بعض الستثناءات حيث تتألف
وتكون اللجنة مسئولة عن التنسيق. اللجنة من موظف مدني، رئيس قسم الرتباط ورئيس هيئة الرقابة الداخلية

صنيف وضمان وجود المعلومات بة الت والشراف على نشاطات المعلومات وإعداد إجراءات المعلومات ومراق
المطلوبة في الوثائق المعنية وكذلك التأسيس والشراف على أسس المحافظة على الوثيقة وضمان تقديم تقرير

. سنوي إلى المعهد حول المعلومات التي يحتاجها

شير المادة  صول إلى( 33)وت ع حق الو ي سئولة عن تشج امة مستقلة م هد كهيئة ع سيس المع إلى تأ
صية، ية المعلومات الشخ لكشف عن المعلومات وحما فض ا ف في حالت ر ستئنا هة ا مل كج المعلومات وتع
سمية هد ويقوم الفرع التنفيذي بت ستقللية المع يز ا مل القانون على عدد من الحكام والشروط المعدة لتعز ويشت
لتسمية قد تتم بعد تصويت بالغلبية إما في مجلس العيان أو في اللجنة الدائمة، خمسة مفوضين، غير أن ا

ها تتم خلل  ما أن ية. يوما4 30طال لمدنيين أو لم يدانوا بأ ا يم يكونوا من ا ين الفراد كمفوضين م ول يجوز تعي
هم عن  احد من قل أعمار الو نحة، وأل ت مة أو ج ية، وأن 35جري ت سياسية قو ديهم ارتباطا سنة، وأل تكون ل

ية هم المهن داؤهم متميزا4 في أعمال فهم من 91.يكون أ ويتولى المفوض منصبه لمدة ست سنوات، وقد يتم صر
م في القيام يث أن سلوكهم أو فشله دستور أو القانون، بح ظيفة بسبب الختراقات الخطيرة أو المتكررة لل الو

92.بمهامهم يضعف من فعالية عمل المعهد، أو عند إدانتهم بجريمة تستحق السجن

مراقبة فسير القانون كنظام إداري، و ا سابقا4 مثل ت رن ر ما ذك ي مة طويلة من الوظائف غ هد قائ وللمع
لستشارة للفراد وتطوير أشكال طلبات يم ا يذ القانون وإعداد توصيات في حال عدم اللتزام وتقد تنف

ة تطبيق القانون ي لتدريب وإعداد دليل مبسط حول كيف كما يقدم المعهد تقريرا4 سنويا4 إلى. المعلومات وتعزيز ا
. مجلس كبار مسئولي النقابة، والذي يحتوي على معلومات حول المطالب وكيفية التعامل معها
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باكستان
مقدمة

، بشكل يدعو للسخرية في2002في أواخر سنة  200293اعتمد الرئيس نظام حرية المعلومات لعام 
وفي الواقع كان 94.ظل المشاكل الديمقراطية، مما جعل باكستان الدولة الولى في جنوب آسيا التي تقر القانون

ولكن كنظام مدني لم يتم 1997،95الثاني المقر في باكستان، حيث كان الول في عام ( القانون)هذا هو النظام 
تم التعليق عليه عام. إقراره كقانون في البرلمان، فقد تأخر خلل أربعة أشهر وتم بعد ذلك تعميم نظام ثان لي

، ولكنه لم يعتمد وقد احتوى النظام على عدد من أشكال الحماية العالية ولكن كان ينقصه نظام متطور2000
. ومكثف من الستثناءات

حق الحصول

مة، وينص على ما يلي( القانون)يشير النظام  لرغم: "إلى حق الحصول على المعلومات العا على ا
مما يرد في قوانين أخرى، ل يجوز حجب حق الحصول على أي سجل رسمي باستثناء المعلومات المحجوبة

مي الطلبات صول على 96."أصل4 عن مقد لحق في الح صيغة بخصوص ا ية ال تبر هذه العبارة إفادة قو وتع
إل أن. المعلومات، خصوصا4 بالقدر الذي تعينه بأن شروط الكشف في القانون لها أولوية تفوق قوانين السرية

 97.تعريف القيود المشمولة غير واضح بعض الشيء ويقتصر نطاق تطبيق القانون على المواطنين

تعريفات

لسجل"يعرف  لبند الفرعي " ا نه ( ز )2في ا مل"بأ سجل على أي شكل، مطبوع أو بخط اليد ويشت
مة ن قبل الهيئة العا سمية م ر، ويستخدم العراض ر اني وصورة وفيلم، وفيلم مصغ سم بي يطة، ور على خر
يد للغراض الرسمية تنطق على ما إذا كانت حدود استخدام هذا الق يد، وليس من الواضح في فظ بالق التي تحت
الخرائط والرسم البياني وغير ذلك، أم أنها تنطبق على التعريف ككل، إل أن التفسير الثاني أكثر منطقيا4 رغم

. محدوديته

ليشمل مدى أضيق بكثير من المعلومات فبدل4 من تعريف( 7)ومع ذلك يعرف السجل العام في البند 
: النواع التالية من المعلومات وقيود عامة( 7)المعلومات بشكل عام، يدرج البند 

السياسات والخطوط العريضة .
لرخص نح ا لمالية وم المعاملت ا

المزايا الخرى، والعقود والمخصصات و
. والتفاقيات

الوامر والقرارات النهائية .
أي قيد آخر تحدد الحكومة كسجل عام .

.2002تشين الثاني،  27، 2002لعام  XCVIقانون رقم  93
.، رغم مناقشته لبعض الوقت2002القانون الهندي، كما هو مراجع أعله، أقر في كانون الول  94
:موجود على الموقع, 1997قانون حرية المعلومات لعام  95

http//www.privacyinternational.org/countries/Pakistan/pk-foia-1002.html
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لسجل العام، ني هو ا عريف المع  رغم أن حق الحصول على المعلومات98ويظهر من القانون أن الت
وهذا تعريف ضيق جدا4 يستثنى مدى واسعا4 من المعلومات ذات. يشير إلى القيود الرسمية( 3)كما يذكره البند 

. الهمية العامة

ويشمل تعريف.  ولكنه يشمل الهيئات الفدرالية فقط99ويمتد تطبيق القانون إلى جميع أرجاء باكستان،
تب ذا لية وسكرتارية البرلمان وأي مك عة للحكومة الفدرا الشعب التاب القسام و نا المؤسسات و مة ه الهيئة العا

لية اكم فدرا أي هيئة تأسست وفقا4 لقانون فدرالي ومح جنة أو هيئة، و صطلح أوسع من 100.مجلس أو ل وهو م
مجرد قوانين حرية المعلومات بالقدر الذي يغطي فيه الجزاء الثلثة من الحكومة، ولكنه ضيق عندما يشمل

. الخاصة التي تمولها جهات عامة, المؤسسات العامة أ

العملية

يمكن لي مواطن التقدم بطلب للمعلومات وبالشكل المنصوص عليه يقدم الحقائق الضرورية، ويدفع
ويجب 102. ويتعين على الهيئات العامة مساعدة الفراد مقدمي الطلبات بموجب القانون101أية رسوم مفروضة

ومن المثير للهتمام أن. أن تعين الهيئات العامة موظفين محددين للتعامل مع الطلبات وتعزيز النفتاح عموما
ية هذه مة بتأد ير الهيئة العا هم لي سبب يقوم مد عند عدم توفر سئولين، و ين الم نص على تعي القانون ي

103.الوظيفة

ل مع الطلبات خلل  م لكشف عن المعلومات 21يتم التعا فض ا خطار في حال ر يم إ تم تقد ,يوما4 وي
ويحتمل أن يعزز هذا. وعند تقديم المعلومات، يجب أن يرفق معها شهادة موقعة ومؤرخة ذات مصدر موثوق

شف عن المعلومات إذا كان شكل فض الك لكافي ويجوز ر خاطئ أو غير ا شف ال ل مسؤولية الك م الشرط تح
ستقبال هذه هل ل ير مؤ كن مقدم الطلب غ يد المطلوب دقيقا4، أو أن ي وصف الق الطلب غير لئق أو إذا لم ي
رفه القانون أو في حال حجب المعلومات أو لشكل الذي يع امة با المعلومات، أو أل تكون المعلومات ع

وليس واضحا4 سبب عدم أهلية مقدم طلب معين في تلقي المعلومات والتي يمكن الكشف عنها في 104.استثنائها
. الحالت الخرى

لكشف عن المعلومات سوم أو شكل ا لبند . ول يحدد القانون كيف تحدد الر طي ا )وبدل4 من ذلك يع
الحكومة سلطة وضع القواعد لتنفيذ وتطبيق القانون، خصوصا4 فيما يتعلق بالرسوم وشكل الكشف، ويشير( 25

. البند ذاته إلى هذه السلطة لشتراط شكل الطلبات للحصول على المعلومات

واجب النشر

لنشر بما في ذلك قوانين وتشريعات فرعية وقاعد يشمل القانون على عدد محدود جدا4 من واجبات ا
أخرى تتمتع بدعم من القانون، ويتعين نشر هذه الواعد والقوانين وتوفيرها بأسعار، منطقية نسبيا4 وبعدد كاف

. من مصادر تناولها، وذلك لتشجيع السهل وغير المكلف

الستثناءات

ستبعاد لحجب وال لستثناءات أي حالت ا عين من ا لستبعاد ل. يشمل القانون على نو فحالت ا
ي حين تشمل حالت اعل معلومات من نطاق القانون، ف شكل ف تستثني ب تحتوي على اختبار إلحاق الضرر و

(.7)عن عدم الكشف عن السجلت والقيود التي يشملها البند ( د( )2 )13راجع على سبيل المثال البند الفرعي  98
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ول يشمل القانون على. الحجب اختبارا4 للحاق الضرر ينطبق على المعلومات المطلوب كشفها حالة بعد حالة
. تغليب للمصلحة العامة ول ينطبق نظام الستثناءات مع المقاييس الدولية في هذا المجال

:أن تعريف القيود العامة ل ينطبق على النواع التالية من المعلومات( 8)وينص البند 

ملحظات حول الملف .

محاضر اجتماعات .

آراء أو توصيات وسيطة .

سابات لمالية حول ح ية وا القيود البنك
. العملء

عية أو قيود قوات الدفاع والمنشآت الدفا
من من الدفاع أو ال طة بأ القيود المرتب

. القومي

قيود تحدد تصنيفاتها من قبل الحكومة .

القيود الشخصية .

ها طرف ثالث ئق ومسندات يقدم وثا
. حول حجة السرية

أية قيود أخرى تستثنيها الحكومة لصالح
. المصلحة العامة

. ول تحتوي هذه الستثناءات المطلقة على اختبار إلحاق الضرر ول تغلب المصلحة العامة

لبند  لبند . حالت حجب المعلومات( 18)والبند ( 14)ويحدد ا نص ا ل بساطة على عدم( 14)وي بك
وبشكل مماثل. وجود رسوم تفرض للكشف عن المعلومات المحجوبة، ولكن هذا البند ل يمنع مثل هذا الكشف

سرية نين ال حد ذاته شكل4 من قوا عتبر هذا القانون ب لحجب إلى اختبار إلحاق. ل ي فة حالت ا تخضع كا و
جب المعلومات. الضرر بل ح ية ق ها وجود ضرر كبير ضد المصلحة المحم تي يتطلب إقرار من هذا. وال و

(. 8)المنطق فإن حالت الحجب تختلف بشكل كبير عن الستثناءات الواردة في البند 

لبند  جب ا ها أضرار ( 15)وي لكشف عن تي يؤدي ا لمصالح)المعلومات ال يرة، في ا يرة وكب خط
(16)ويجيب البند (. الباكستانية في العلقات الدولية، أو أية العلقات مع دولة أخرى أو منظمة دول أعضاء

المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى ارتكاب جريمة أو إضرار بعملية تفتيش أو وقاية أو تحقيق في قضية
من بناء أو نظام لحبس أو الضرار بأ ية مصدر سري، أو تسهيل الهرب من ا لكشف عن هو نة أو ا .معي

جب البند  صوصية طرف ثالث( 17)ويح لتي تتعلق بانتهاك خ ند . المعلومات ا حجب الب (18)وأخيرا4 ي
ويعرف. المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالمصالح القتصادية للدولة أو لهيئة عامة

مثل هذا الضرر بأنه خطير وبالغ ضد القتصاد كنتيجة لكشف مبكر للضريبة أو أية وسيلة من وسائل الدارة
. القتصادية، أو أنه ضرر على المصالح والنشاطات المالية للهيئة العامة

كما يستثني القانون من الكشف نتيجة لتقديم الطلب عن أية وثيقة تم نشرها في الجريدة الرسمية أو
105.على شكل كتاب يعرض للبيع

الستئناف

يوما4 للستئناف بعد رفض طلبهم، حيث يقدمون طلب الستئناف إلى مدير 30لمقدمي الطلبات فترة 
ية المحددة،  نه، خلل الفترة الزمن هم الحصول على المعلومات م لدارية، وعند فشل وهذا غير مذكور)الهيئة ا

تم اللجوء إلى (في القانون بة( المحتسب)، ي يا تتعلق بشع ى ضد الدولة، وذلك في قضا ق في شكاو أو المحق
(2)12البند الفرعي  105



ويمكن لهؤلء المسئولين إما الطلب من الهيئة العامة كشف. اليرادات، ومن ثم إلى محقق شكاوى الضرائب
106.المعلومات أو رفض الشكوى

نت بقصد الذى لضريبة الفدرالي على ما يبدون بأن الشكوى كا يس محقق ا لمحتسب، ول وإذا وجد ا
كي إلى حد  ريم المشت سقاطها وتغ لغاظة، فيحق له إ بية  10,000أو العبث أو ا با )رو دولر 1,100تقري

 107.وفي هذا تثبيط قوي للمشتكين غير المتأكدين من نجاح شكواهم(. أمريكي

الجراءات التعزيزية

ع وتيسير ي يز الهدف من التشر سير بهدف تعز لتفسير تطلب بأن يكون التف يتضمن القانون فقرة ل
نة فة ممك قل تكل نة وبأ السرعة الممك لكشف عن المعلومات ب يع ا سير 108.وتشج تبر هذه إرشادات مفيدة للتف وتع

.والتي، إن طبقت، ستساهم في تحقيق هدف النفتاح

وهذا من الحكام المهمة 109.ويطلب التشريع من الهيئات العامة أن تحافظ على سجلتها بشكل ملئم
لسجلت أحد أهم العقبات أمام النفتاح ل سوء الحفاظ على ا ث يمث ستان، حي كما يطالب 110.في دولة كالباك

تسهيل ية ل لعامة وربطها بشبكة وطن لسجلت ا لعمل، في حدود المعقول، على حوسبة جميع ا مة ا الهيئات العا
111.الحصول القانوني على المعلومات

لقيد أو السجل موضوع الطلب أو الشكوى بقصد عدم الكشف عن أما الفراد الذين يقومون بتدمير ا
نهم ارتكبوا جريمة بموجب القانون ليهم بأ ويتم فرض غرامة عليهم أو الحكم عليهم بالحبس, محتواه فينظر إ

ين بهم ية 112.لمدة تصل إلى سنتين، أو إيقاع كل العقوبت ومن ناحية أخرى يشمل الفراد بحصانة ضد رفع أ
ومن ذلك أولئك الذين 113.دعوى قضائية بحقهم لي شيء قاموا به عن حسن نية وذلك بموجب القانون أيضا

ه من ي عاقب ف كن أن ي قت الذي يم أ، في الو ط ة حتى ولو بالخ ي سن ن شف عن المعلومات عن ح يقومون بالك
. وكل الشرطين يساعدان في إحداث تغيير في ثقافة السرية. يرفض الكشف عن المعلومات

لبند  ينص ا لقوانين الخرى ول يجوز أن( القانون)أن هذا النظام ( 23)و وعة ا احد من مجم هو و
ومع أن ذلك غير مذكور صراحة، فإنه يمكن الفتراض بأن ذلك ينطبق على القوانين. ينشق عن هذه القوانين

(3)الخرى التي تشير إلى موضوع الكشف عن المعلومات، بدل4 من القوانين المتعلقة بالسرية، و ينص البند 
. أل تكون القوانين الخرى هي من دوافع الرفض لحجب المعلومات
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جنوب أفريقيا
مقدمة

رية المعلومات تقدما4 في العالم، وهذا بل شك انعكاس انين ح ثر قو حد أك قيا أ يوجد في جنوب إفري
مة لعنصري في نفوس الناس تجاه الحكو ييز ا ستها فترة التم تي غر شك ال رية جنوب. لروح ال ودستور جمهو

قيا لعام  صول إلى 1996إفري حق الو تي لدى الدولة بل و صول إلى المعلومات ال ل يضمن فقط حق الو
كما يطالب 114.المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الخاصة والتي تكون ذات أهمية لممارسة أو حماية أي حق

يل هذا القانون حق خلل ثلث سنوات من تفع عطي هذا ال لتشريع 115.الدستور الحكومة بإقرار قانون ي وكان ا
 2001.116قد أصبح معمول4 به في آذار لعام , المفعbل، والمتمثل في قانون تشجيع الوصول إلى المعلومات

والتوضيح. وكما ذكرنا سابقا4، ينطبق قانون جنوب إفريقيا هذا على كل من الهيئات العامة والخاصة
ويحدث هنالك توازن وتداخل بشكل عام. التي يصف بشكل أساسي القانون خلل تطبيقه على الهيئات العامة

. عندما تطبيق القانون على الهيئات الخاصة

حق الحصول

ند  لعامة أو الخاصة في الب يد في الهيئة ا لنظر عن( 1)يعرbف الق ت مسجلة بغض ا ية معلوما نه أ بأ
لتي تكون بحوزة الهيئة، سواء أعدت الهيئة هذه المعلومات أم ل سيلة، وا بق القانون على. الشكل أو الو وينط

ويشمل 117.هذه القيود وقت صدورها، وتعتبر القيود تابعة لهيئة ما إذا كانت بحوزة هذه الهيئة وتحت سيطرتها
هذا التعريف البسيط كافة المعلومات الموجودة في أي شكل لدى الهيئة العامة أو الخاصة، وبالتالي يركز هذا

ومع ذلك تستثنى القيود المطلوبة للستعمال في القضايا المدنية. التعريف على مبدأ الكشف الكبر للمعلومات
جب تشريعات لوصول إلى هذه المعلومات مقدما4 بمو يث يكون حق ا لقضايا وح عد البدء بهذه ا ية ب أو الجنائ

. أخرى من مجال هذا القانون

ية دية والمحافظات وأ ية والبل نها دائرة في الدولة أو إدارة في الوساط الهل لعامة بأ وتعرف الهيئة ا
لعامة أو تؤدي سلطات ا ستور المحافظات، أو تمارس ال لدستور أو د س سلطاتها وفقا4 لحكام ا مؤسسة تمار

ول يبدو أن هذا التعريف يضم الهيئات الخاصة التي تتلقى. وظائف عامة وفقا4 لي من التشريعات المعدة لذلك
كما ل ينطبق القانون على مجلس الوزراء أو. تمويلها أساسا4 من أموال عامة، وذلك في ظل غياب التشريعات

 118.اللجان التابعة له، والوظائف القضائية للمحاكم والموظفين القضائيين في المحاكم، أو أعضاء البرلمان

نة نة معي ها شخص عادي وطبيعي يقوم بتجارة ما أو عمل أو مه ويعرbف القانون الهيئة الخاصة بأن
وبالتالي فإنه يستثني النشاطات والعمال غير التجارية. بالضافة إلى أخصائي القانون, بدون أي صفة أخرى

. للشخاص العاديين

العملية

عين إذا التزم هذا ي قيد م صول على المعلومات الموجودة ف ين إعطاء مقدم الطلب حق الح يتع
الشخص بمتطلبات وإجراءات الطلب المحددة في القانون وإذا لم يكن القيد مشمول4 بالستثناءات وبغض النظر

 119.عن السباب التي تدفعه إلى الحصول على هذا القيد أو السجل
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العديد من ستعلمات و سئول ا لعامة م عين الهيئة ا صول على المعلومات، ت سهيل الح ولغايات ت
كن قي والمم لوصول بالقدر المنط لعامة سهلة ا ديم 120.المساعدين بالقدر المطلوب لتكون الهيئة ا ين تق ويتع

وبة الشكل المحدد وعلى مقدم الطلب أن يحدد القيود أو السجلت المطل لستعلمات ب سئول ا الطلبات إلى م
ين اللغة المطلوب شكل و قد يقوم بذلك شفهيا. وال طي ف ما ل يكون مقدم الطلب قادرا4 على تقديم طلب خ وعند

 121.ويلزم مسئول الستعلمات عند ذلك بكتابته وتقديم نسخة منه إلى مقدم الطلب

لمساعدة الممكنة بالشكل المعقول وبدون فرض ديم ا وينص القانون أن على مسئولي الستعلمات تق
اته، ول يجوز رفض الطلب بدون تقديم هذه رسوم بالشكل الضروري حتى يتمكن مقدم الطلب من تقديم طلب

.أن يتخذ موضــوع الطلب حتى يتم البت في هذا الطلب بشكل نهائي( 21)ويشترط البند  122.المساعدة أول
نة وخلل فترة ل تتجاوز  سرعة الممك جب اتخاذ قرار بشأن الطلب بال جب إبلغ مقدم الطلب 30وي يوما4، وي

. بذلك

السجلت 30وقد تمدد هذه الفترة إلى  ر من القيود و ما يكون الطلب متعلقا4 بعدد كبي يوم أخرى عند
ين اللتزام بفترة  ينة 30ويتع حث في مد يوما4 حتى ل يتعارض ذلك مع نشاطات الهيئة، حيث يحتاج إجراء ب

ها خلل فترة  كن إتمام التي ل يم قسام الهيئة و لحاجة إلى مشاورات بين أ ا تبرز ا فة أو عندم .يوما4 30مختل
ند  123.فيجب في هذه الحالة إبلغ مقدم الطلب بهذه الحقيقة فإن عدم البلغ خلل الفترة( 27)واستنادا4 إلى الب

نه في السنة الولى من تفعيل. المحددة يعتبر رفضا4 للحق في الوصول إلى المعلومات ومن المثير للهتمام أ
 124.يوما4 في السنة الثانية 60يوما4 وتقلصت إلى  90هذا القانون، كانت الفترة المقررة للبت في الطلبات هي 

سوم قة والر كر البلغ هذه الحقي صول على المعلومات، يجب أن يذ لحق في الح وعند إعطاء ا
وعند رفض جزء من الطلب. المفروضة وشكل الحصول والحق في الستئناف بخصوص الرسوم المفروضة

ستئناف حق ا فض و ا في الر ه لمستند إلي ية ا لرفض والحكام القانون لكافية ل لسباب ا كر ا جب ذ أو كله، ي
 125.القرار

قيد ندما ل يكون ال ح به ع يل الطلبات، والذي يسم صلة حول تحو شمل القانون على شروط مف وي
لقيد مرتبطا4 بشكل كبير بهيئة أخرى ها الطلب أو إذا كان ا تي سجل في وتتم عمليات. المطلوب بحوزة الهيئة ال

ول تكون هذه الفترة. يوما4 14التحويل بالسرعة الممكنة وخلل فترة ل تتجاوز في أي حال من الحوال عن 
ويشير 126.وينبغي إبلغ مقدم الطلب بقرار التحويل. مضافة إلى المهلة الزمنية الموضوعة للرد على الطلبات

ليه، ويبلMغ مقدم الطلب بذلك( 34)البند  كن العثور ع يد أو ل يم ها الق واجد في لتي ل يت إلى الحالت ا
لقيد يد موقع ا عة لتحد لوصول لغراض. وبالجراءات المتب تبر هذا البلغ رفضا4 لعطاء الحق في ا ويع

. الستئناف

البحث والعداد ستخراج القيود و ابل إعادة ا مي الطلبات مق سوم على مقد وعندما. وقد تفرض ر
دما لشخص دفع مبلغ مق سبقا4، يطلب من ا سوم قدرا4 محددا4 م يد إلى أن. تتجاوز هذه الر يشير القانون بالتحد و

الوزير يمكنه إعفاء أي شخص من دفع الرسوم وأن يضع قيودا4 على الرسوم وتحديد الشكل الذي تحسب فيه
ات من القيود من الرسوم فة تحصيل الرسوم. ولتحديد نظام العفاءات, الرسوم وإعفاء فئ وعندما تتجاوز كل

 127.قيمة هذه الرسوم، يتعين الستغناء عن تحصيل هذه الرسوم

فع أية رسوم لذلك وصول إلى المعلومات فور د ين إعطاء مقدم الطلب الحق في ال يشير. ويتع و
القانون إلى بعض التفصيلت حول شكل الوصول المطلوب كأن يكون على شكل نسخة، أو تدقيق ومراجعة

.17البند  120
.18البند  121
.19البند  122
.26البند  123
.87البند  124
.25البند  125
.20البند  126
.22البند  127



أو نسخة مطبوعة عن مصدر صوتي، أو نسخة إلكترونية، أو من خلل استخراج المعلومات من القيد, القيد
. عن طريق آلة معينة

رض مع عمليات الهيئة الشكل المطلوب ما لم يتعا لوصول إلى المعلومات ب نح مقدم الطلب ا ويم
لطبع السجلت أو يخالف حقوق ا ية حفظ القيود و لحق ضررا4 بعمل شير القانون إلى أشكال. العامة أو ي كما وي

وأخيرا4 قد يطلب مقدم الطلب. خاصة من وصول المعلومات لذوي الحتياجات الخاصة، وبدون رسوم إضافية
 128.القيد باللغة التي يفضلها ويتم تقديم القيد بتلك اللغة إن أمكن ذلك

صل اصيل وشروط الطرف الثالث وتدخلته، وهذا موضوع الف يا على تف شمل قانون جنوب إفريق وي
امس بأكمله نا. الخ صيل ه ها بالتف مكن الشارة إلى أن هذه. وهذه الشروط معقدة ول نحتاج إلى عرض وي

ن مراحل الجراءات كل مرحلة م ال4 تضمن بذل الجهود المعقولة لبلغ الطرف الثالث ب الشروط إجم
ية يم المدخلت الضرور شف عن. ولعطاء فرصة كافية لتقد ية للك ثر هذه الشروط على الجداول الزمن وتؤ

. المعلومات وتقديم الستئناف

ين ته قوان لشخصية، وهذا ما تتولى معالج صحيح المعلومات ا شير القانون كذلك إلى مسألة ت وي
 129.أخرى

واجب النشر

مة نشرها عين على الهيئة العا تي يت سجلت ال مة بالقيود وال نه. ل يدرج القانون قائ وبدل4 من ذلك فإ
سئول عن إدارة لوزير الم لمسئول، أي ا ير ا مه للوز قل وتقدي ر سنوي على ال ري لعامة بإعداد تق يلزم الهيئة ا
شكل آلي في حال غياب طلب الشراء أو بدون فرض لتقرير فئات القيود الموجودة ب كر ا يث يذ القضاء، بح

.ويتعين على الوزير بدوره نشر المعلومات في الجريدة الرسمية. رسوم، بالضافة إلى طلب التدقيق والفحص
كما يشمل قانون جنوب أفريقيا على شرط فريد من نوعه يطلب من الحكومة بموجبه ضمان ذكر اسم كل من
ت في م نشر هذه المعلوما امة وأن يت ي كل هيئة ع م ف لخاصة به لستعلمات ومعلومات التصال ا مسئولي ا

. ويبقى أن نرى مدى فعالية هذا الشرط على أرض الواقع 130.دليل تلفونات لغراض الستعمال العام

الستثناءات

لستثناءات في هذا القانون على اختبار إلحاق الضرر ظم ا لستثناءات. تحتوي مع يع هذه ا وجم
وينطبق مبدأ التغليب هذا عندما يظهر الكشف عن المعومات. خاضعة لشكل من أشكال تغليب المصلحة العامة

لعامة أو البيئة، لسلمة ا يك على ا طر جدي ووش دليل4 ماديا4 على النتهاك أو عدم اللتزام بالقانون أو على خ
وهذا تغليب له قيود في بعض الحيان 131.وبالتالي تغلب أهمية المصلحة وأولويتها على إلحاق الضرر بالطبع

والحالت، ولكن الغرض منه تجنب حصول مناقشات وجدل عارم حول كيفية الموازنة بين مختلف المصالح
لبند . العامة يد(5)وبشكل بالغ الهمية، واستنادا إلى ا ، يطبق القانون من خلل استثناء أي تشريع يمنع أو يق

. الكشف عن المعلومات، وهذا ما ل يتوافق مع أهداف القانون وشروطه المحددة

شر السجل خلل فترة  يد لفترة 90وعندما يراد ن سجل أو الق صول إلى هذا ال خر الو كن تأ يوما4، يم
لوصول. معقولة ح حق ا ن تم م لوقت ي بل ذلك ا يد ق أسباب حاجته للق وإذا عرض مقدم الطلب إفادات بالوقائع و

سيمة م يكن ذلك سببا4 في ارتكاب انتهاكات ج وإضافة إلى ذلك، قد 132.إلى المعلومات إلى مقدم الطلب ما ل
غير هلك كبير و ست ها إلى ا ظر في تي يؤدي الن ية أو المثيرة للغضب أو ال ير ذات الهم فض الطلبات غ تر

 133.منطقي لموارد الهيئة العامة
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قيا فريدا4 من نوعه وذلك عتبر قانون جنوب أفري ة في الفصل الرابع، وي وتتحدد الستثناءات الرئيسي
لنه قانون سري كذلك صول و نح حق الح نه قانون لم عض. ل قق ذلك من خلل الشارة إلى ب ويتح

لعامة رفض منح حق الحصول على المعلومات، في حين يكون استخدام" ينبغي"و. الستثناءات على الهيئة ا
ويحدد القانون بكل تفصيل. في رفض منح الحصول على المعلومات هو الغالب عند هيئات أخرى" قد"لغة 

استثناءات محددة بعينها، ويقوم في العديد من الحالت بإعداد نظام الستثناءات من أجل تقليص احتمالية عدم
. الكشف عن المعلومات

لبند  لكشف غير( 34)ويحدد ا استثناءا4 في منح حق الحصول على قيد ما عندما يندرج تحت ذلك ا
ول ينطبق هذا الستثناء على عدد من الحالت كأن يوافق. المنطقي للمعلومات الشخصية حول الطرف الثالث
بلغه بذلك تم إ ديم المعلومات عندما ي لتي يمكن. الفرد على تق وهذه المعلومات تنتمي إلى فئة من المعلومات ا

صل ون قد نشرت أ لتي تك ها أو ا سئول عام. الكشف عن قة بم لستثناء على المعلومات المتعل طبق ا ما ل ين ك
. بصفته الرسمية

ويرتبط الستثناء غير العتيادي بالمعلومات التي تقدمها مؤسسة خدمات اليرادات في جنوب إفريقيا
ائب هي مشكلة قة أن تحصيل الضر مد على حقي حصيل الضرائب، والذي قد يعت يع بت لغراض إقرار تشر

 134.خاصة في جنوب أفريقيا

ند  مي الب حق أضرارا 36ويح رية مثل4 والمعلومات التي قد تل لسرار التجا لتجارية كا المعلومات ا
قع يث يتو ت ظروف سرية، وح ح لتي تقدم ت صالح التجارية للطرف الثالث الذي يقدم هذه المعلومات ا بالم

وهذا المر أكثر محدودية من. منطقيا4 أن يؤدي الكشف عن هذه المعلومات إلى إلحاق الضرر بالطرف الثالث
سرية فة المعلومات ال لتي تستثنى كا لمتعلقة بالسرية، وا لستثناءات ا المعلومات إذا 37ويحجب البند . معظم ا

لعامة أن يستمر التزويد. كان الكشف يؤدي إلى انتهاك المصادر المستقبلية للمعلومات ومن صالح المصلحة ا
. بهذه المعلومات

لبند  ستثناءات ا بق ا لكشف عن المعلومات( 37و 36)ول تنط قة الطرف الثالث على ا عند مواف
صل لبند . المنشورة أ ستثناء ا ما أن ا لتي تحتوي نتائج اختبار منتجات أو( 36)ك بق على المعلومات ا ل ينط

. اختبارات بيئية والتي تكشف عن مخاطر بيئية ومخاطر على السلمة العامة

و صحة شخص يض حياة أ نها إلى تعر لكشف ع لتي قد يؤدي ا لستثناء على المعلومات ا وينطبق ا
للخطر أو المخاطرة بأمن بناء أو نظام أو أي ممتلكات أو وسائل نقل أو أنظمة حماية للفراد أو أية ممتلكات

 135.أو أنظمة أخرى

ببعض التفصيل إلى الستثناء المتعلق بإقرار القانون والجراءات القانونية ووسائل( 39)ويشير البند 
مة نع الجري بق على المعلومات حول الظروف. إقرار القانون، والدعاء والتحقيقات وم غير أن ذلك ل ينط

د عن هذه. العامة لحتجاز الفراد ية ما لم يتخلى المستفي ما تحجب المعلومات المشمولة بالمتيازات القانون ك
 136.المتيازات القانونية

لبند  لكشف( 41)ويعالج ا قع أن يؤدي ا لتي يتو لية، بحيث تحجب المعلومات ا المن والعلقات الدو
لية قى. عنها إلى الخلل بالمن أو الدفاع أو العلقات الدو تي يتعين أن تب لبند المعلومات ال كما يحجب هذا ا

ين دولة أخرى أو تي تم تقديمها في ظروف سرية بموجب قوان سرية بموجب القانون الدولي أو المعلومات ال
د عن  ي صل4 لمدة تز بق على المعلومات الموجودة أ غم أن ذلك ل ينط نية، ر مة حكومات بي .سنة 20منظ

لستثناء أن يشمل وذلك في كن لهذا ا اصة بما يم ست خ لكن لي صلة و عة مف لبند على مجمو فس ا ويحتوي ن
ويبقى أن نرى مدى. محاولة لتضييق نطاق ما يمكن أن يسمى استثناءا4 ينطوي عليه عدد كبير من المشكلت

. تحقيق هذا البند للهدف المرجو منه
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لبند  ستثني ا صالح( 42)وي لمادية بالم ها إلى المخاطرة ا لكشف عن تي قد يؤدي ا المعلومات ال
تصاد ية الحكومة في إدارة الق لجمهورية أو في إمكان لمالية ل لتي قد, القتصادية أو الرفاهية ا أو المعلومات ا

.تلحق الضرر بالمصالح التجارية للهيئة العامة مما يضع الهيئة في موقف سيء عند المفاوضات أو المنافسات
لتي تحتوي على نتائج اختبار للمنتجات أو بق على المعلومات ا لستثناء ل ينط ي من ا ن غير أن الجزء الثا

. اختبار بيئة والتي تكشف عن مخاطر بيئية وأخرى متعلقة بالسلمة العامة

وينطبق الستثناء غير العتيادي الثاني في قانون جنوب إفريقيا على البحث، سواء من قبل الطرف
الثالث أو من قبل الهيئة العامة، حيث يؤدي الكشف عن هذه المعلومات إلى تعريض الطرف الثالث أو الهيئة

لبحث أو الموضوع إلى موقف حرج حت فئة 137.العامة أو ا طبيعي ت وضع ال ء في ال لستثنا ويندرج هذا ا
. الستثناء بسبب السرية

ية عد للحفاظ على فعال ستثناء م يا على ا ت، يشمل قانون جنوب أفريق ية المعلوما نين حر ظم قوا وكمع
القيود والسجلت التي تحتوي على رأي أو مشورة أو( 44)ويستثني البند . العملية الداخلية في اتخاذ القرارات

نة ي صياغة سياسة معي لمساعدة ف ين يهدف ا تي ل تخضع. توصية أو نقاش مع لستثناءات ال وهذه إحدى ا
سعا4 وعاما4 جدا كن أن يكون وا لتي قد. لختبار إلحاق الضرر وبالتالي يم لبند المعلومات ا ستثني هذا ا ما ي وك

مة أو ين أجهزة الحكو شل عملية مداولة من خلل تثبيط تبادل المعلومات والراء ب نها إلى ف لكشف ع يؤدي ا
ر عن هذه المعلومات لمبك لكشف ا ة من خلل ا ن شل سياسة معي لستثناء على. ف بق هذا الجزء من ا ول ينط

لبند . سنة 20القيود الموجودة منذ أكثر من  لكشف عنها إلى( 44)وأخيرا4 يستثني ا لتي قد يؤدي ا المعلومات ا
. المخاطرة بنتائج الختبار والمواد التقويمية التي تقدم تحت ظروف سرية وعلى شكل مسودات أولية

لبند  لمحجوبة في ا مل القانون شرط فصل المعلومات ا والذي يشترط وجود أي جزء من( 28)ويشت
لقيد أو السجل حتى يتم الكشف لتي يمكن فصلها عن بقية ا القيد الذي ل يحتوي على المعلومات المحجوبة وا
عن الجزء المتبقي وفي هذه الحالة يشترط البلغ عن الجزء المحجوب وعن الجزء الذي سيتم الكشف عنه،

. وكذلك البلغ عن رفض الكشف عن المعلومات التي حجبت

الستئناف

ناف من لستئ مر ا عد أن ي لستئناف ضمن نطاق الهيئة العامة، وب يين من ا يشير القانون إلى مستو
لمحاكم لستئناف إلى ا وسائل هناك، يحال ا فة ال ستنفذ كا لستئناف إلى. الهيئة وت يم ا وليس هنالك شروط لتقد

. هيئة إدارية مستقلة، وهذه إحدى عيوب قانون جنوب إفريقيا

موعة من الشكاوى خصوص مج لستئناف ب ديم طلب ا وقد يقوم مقدم الطلب أو الطرف الثالث بتق
ويتعين. المتعلقة بحق الحصول على المعلومات والرسوم المفروضة وتمديد المهل الزمنية أو شكل الوصول

لشكل المطلوب وخلل  سب ا ديم هذا الطلب ح غ من الطرف الثالث 30أو )يوما4  60تق (.يوما4 إذا طلب بل
دخل الطرف الثالث ية يعدb شرط ثان حول ت ية، ومرة ثان لرسوم المعن يرفق مع الطلب ا لبت في 138.و غي ا وينب

ما 30الستئناف الداخلي خلل  لمستأنف والطرف الثالث بالقرار.يو طي لكل من ا يم إبلغ خ تم تقد ما ي ً ك
 139.المتخذ، إلى جانب البلغ بالحق في تقديم الستئناف إلى المحاكم

لمحاكم خلل  يم الستئناف إلى ا جب تقد لستئناف الداخلي، ي مثل ا يوما4 إذا 30أو خلل )يوما4  60و
بعد تلقي القرار من خلل الستئناف الداخلي ول يجوز تحويله إلى المحاكم( ما طلب بلغ من الطرف الثالث

لعامة خل الهيئة ا ت الستئناف دا ستنفاذ محاول ية شكوى. قبل ا ها أ لستئناف عند عي ا افع ودوا مل دو وتشت
ويطلب القانون من الهيئات العامة تزويد المحكمة بأية قيود أو. متعلقة برفض الهيئة العامة للستئناف الداخلي

 140.ولكن الهيئات العامة تنسب إلى المحكمة بعدم الكشف عن الوثائق المحجوبة, سجلت تحتاجه
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الجراءات التعزيزية 

لبند  واضيعه في ا ستوري في( 9)تتحدد مواد هذا القانون وم لحق الد عيل ا وكذلك من خلل تف
فة حقوق لواجب الدستوري في تشجيع ثقا لمبررة، وتفعيل ا الوصول إلى المعلومات الخاضعة إلى المحددات ا

سديد لحكم ال ساءلة وا لشفافية والم يز ا ية هذا القانون ويحدد. النسان، وتحف كل ذلك يسلط الضوء على أهم
فه هته وأهدا لبند . وج يد من خلل ا ية وعدم التجر يز القانون بالماد ما ويتم سيرات( 2)ك ل مع التف م .في التعا

لبند  لتي تفضلها على تفسيرات أخرى غير متناسبة( 2)وينص ا لتفسيرات ا أن تقدم المحاكم، وليس القانون، ا
141.مع هذه الهداف

ومن ناحية أخرى يعتبر. ل يحاسب أي شخص على ما قام به عن حسن نية استنادا4 إلى هذا القانون
ها بالحبس لمدة قب مرتكب مة يعا قصد حجب حق الوصول جري تدمير أو إتلف أو تحوير أو إلغاء سجل ما ب

 142.تصل إلى سنتين

يل القانون، وذلك باللغات شهر من تفع يل خلل ستة أ ين على كل هيئة عامة أن تقوم بإعداد دل ويتع
قل لثة على ال لكشف عن المعلومات, الرسمية الث يل على معلومات حول عمليات ا يث يحتوي هذا الدل ,وبح

ند  ضبط في الب يل بال ية طلب المعلومات( 14)ويتحدد محتوى الدل كل الهيئة وكيف ت عن هي شمل معلوما لي
ويجب تحديث. والخدمات المقدمة إلى الشعب وأية عمليات استشارية أو أعمال مشاركة ووصفا4 لكافة الحلول

لقة ليل سنويا4 ونشره وفقا4 للنظمة ذات الع نة. الد ر سنوي إلى لج ي يم تقر لعامة تقد ين على الهيئات ا ما يتع ك
حقوق النسان مع معلومات مفصلة حول عدد الطلبات للحصول على المعلومات، سواء يتم الحصول عليها أم

 143.ل، وأحكام القانون التي يستند إليها في رفض منح حق الحصول، والستئناف وهكذا

وتقع على لجنة حقوق النسان عدد من الواجبات التحفيزية والمتعلقة بالنشر بموجب هذا القانون، بما
. في ذلك نشر دليل خاص، وباللغات الرسمية الحدى عشر، وذلك بخصوص كيفية استخدام هذا القانون

ح فيه الموارد سؤوليات بالقدر الذي تسم ضا عدد من الم نسان أي نة الحقوق ال اتق لج يقع على ع و
: المالية وغيرها بذلك كما يلي

تولي البرامج التثقيفية والتدريبية .
يقة في الوقت تشجيع نشر المعلومات الدق

. المناسب
تحسين أداء القانون، بما إعداد توصيات ل

. في ذلك أداء الهيئات العامة
مراقبة التنفيذ .
هم سة حقوق مساعدة الفراد في ممار

144.بموجب هذا القانون
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السويد 
مقدمة 

لحصول على لحق في ا طنين ا طي الموا نا يع نت قانو لتي تب لسويد الدولة الولى في العالم ا تعد ا
صحافة عام  رية ال ها قانون ح ية بعد تبني عة لدى الهيئات الحكوم يضمن هذا 1776.145المعلومات المود و

لعامة للوثائق عة ا نية حول الطبي لسويدي، في الفقرة الثا دستور ا القانون حق الحصول، الذي هو جزء من ال
. وبالرغم من العنوان فإن حق الحصول على المعلومات للجميع وليس للصحافة فقط. الرسمية

حق الحصول 

يحق لكل مواطن سويدي الحصول الحر على"من الفقرة الثانية من القانون على أنه  1تنص المادة 
ومن الناحية العملية فإن أي شخص يستطيع المطالبة بهذا الحق، وقد اشتهرت السويد، على." الوثائق الرسمية

كما أن حق الحصول على وتصحيح. سبيل المثال، بأنها مصدر جيد للحصول على وثائق التحاد الوروبي
. 1998المعلومات الشخصية منصوص عليه في قانون البيانات الشخصية، 

تعريفات

.تولي الفقرة الثانية من القانون السويدي اهتماما كبيرا للتحديد بدقة ما يعد وما ل يعد وثائق رسمية
تضم أي  مم شكل الوثيقة ل ية"ويع ستيعابه باستخدام وسائل فن ليه أو حتى ا لستماع إ ته أو ا كن قراء سجل يم

." مساعدة

فها بالوثائق  3وتحدد المادة  سمية بتعري ى يتم"نطاق الوثائق الر ت ية وح المحفوظة لدى سلطة حكوم
تين  نة 7و 6اعتبارها بموجب الماد بل سلطة معي ا من ق ه دها أو كتابت ستلمها أو إعدا لتي تم ا " فهي ا يعد. و

ا كل ما تحفظه" محفوظا"السجل  لنسخ والذي يشمل عملي لسلطة ل مة إذا كان متوفرا لهذه ا من قبل سلطة عا
لسلطة فين. هذه ا هة إلى الموظ سلت الموج ا من المرا ه يد إلى أن الرسائل وغير شير القانون بالتحد وي

146.الحكوميين والمتضمنة أمورا رسمية تعد وثائق رسمية

بالوثائق الواردة إلى السلطات العامة بما في ذلك تاريخ وصولها إلى السلطة أو إلى 6وتعنى المادة 
ول تعد الوثائق التنافسية والعطاءات في الظروف المختومة مستلمة قبل. يد الموظف المسئول في تلك السلطة

كما أن الجراءات المتخذة من قبل السلطة على سبيل المعالجة الفنية للوثائق ل تشكل. الموعد المحدد لفتحها
وينطبق ذلك بشكل أساسي على السجلت اللكترونية، ومع. سببا لعتبار تلك الوثائق مستلمة من قبل السلطة

. ذلك فإن هذا التعريف ل يزال عاما إلى حد ما

تنص المادة  قة قد تم 7و قط عند كون موضوع الوثي نة ف قة معي على أن سلطة ما تقوم بصياغة وثي
ويعدل من تأثير هذه". إنهاؤه بأي شكل آخر"أو " مراجعته والموافقة عليه"أو تمت " إنهاءه من قبل السلطة"

أما. القاعدة الستثناءات المتعلقة بالدفاتر أو القوائم المحفوظة بشكل مستمر وأحكام المحاكم التي تم النطق بها
لكن باستثناء  ليها، و الموافقة ع تها و ي تم مراجع لت لسجلت"الستثناء الثالث فيتعلق بالسجلت والمذكرات ا ا

لمحلية والهيئات لسلطات ا مدققي ا ققي البرلمان و نيسة ومد مة للك ية العا المحفوظة لدى لجان البرلمان والجمع
." الحكومية والسلطات المحلية والمتعلقة بقضية تنظر فيها السلطة فقط من أجل إعداد قرار

وينجم عن هذه الحكام استثناء مجموعة من وثائق العمل من تطبيق هذا القانون مع أنه يتم الكشف
ومع ذلك فإن الوثائق التحضيرية الغير مستخدمة في الصيغة النهائية قد. عن معظمها بعد البت في موضوعها

. ل يتم الكشف عنها مطلقا بموجب هذه القاعدة
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. وتعد الوثائق التي تم تسليمها إلى سلطة حكومية أخرى وكأنها لم تستلم أو تصاغ

ا في الملفات أو احتوت ظه قا رسمية إل إذا تم حف عد وثائ رسالها ل ت تم إ كما أن المذكرات التي لم ي
قضية أو. على حقائق ته بغرض العداد ل شعار يتم كتاب رير أو إ ها تق ولهذا الغرض تعرف المذكرة على أن

نة ا في الملفات.  مسألة معي ظه ئق رسمية إل إذا تم حف عد وثا المسودات ل ت لية و .أيضا فإن المخططات الو
يناظر هذا استثناء وثيقة العمل الداخلية في العديد من قوانين حرية المعلومات، ولكنها ل تخضع إلى اختبار قد

تج عنه  أي ضرر قا رسمية.  ين عد وثائ ني والعائدة لهيئة أخرى ل ت كما أن الوثائق المحفوظة في مستودع ف
 147. بالنسبة للسلطة المحتفظة بهم

: عددا من أصناف الوثائق التي ل تعد وثائقا رسمية بما فيها 11تبين المادة 

التي هها و ت وما شاب الرسائل والبرقيا
تصوغها السلطة الحكومية لهداف التصال

. فقط
ية عائدة لنشر في دور الوثائق المعدة فقط ل

للسلطة الحكومية 
لتي تم بة أو ا الوثائق الموجودة في مكت

حفظ أو لغراض لسلطة لل إيداعها لدى ا
لمتعلقة بهذه ضافة إلى السجلت ا البحث إ

.الوثائق

الولى فقط من هذه الوثائق تعد مثيرة للجدل حيث تشكل استثناء غير ضار ينطبق على وثائق معينة

. ذات أهمية حكومية

لسلطات ما ضئيل لموضوع ا ية اهتما لمفصل للوثائق الرسمية، تعطي الفقرة الثان يف ا كس التعر بع
ية تشير المادة . الحكوم ية مخولة باتخاذ"إلى أن  5و ية حكوم يسة وأي جمع مة للكن لجمعية العا البرلمان وا

تم مساواتها مع السلطات الحكومية لسلطات الحكومية على." القرارات ت لسويدية تعرف ا ولكن وزارة العدل ا
:أنها

 . ية.. لحكومة. أجهزة الدولة والدارة البلد تعد ا و
ية ية والوكالت الحكوم حكومية المركز والسلطات ال
ثل لبلدية أمثلة على م المحاكم والمجالس ا التجارية و

 148.هذه السلطات الحكومية

ل تعتبر الشركات والجمعيات والمؤسسات سلطات حكومية حتى إذا كانت الدولة تمتلكها بشكل كامل

149.أو تسيطر عليها

العملية 

يتم تقديم طلب الحصول على وثيقة معينة إلى الهيئة المحتفظة بتلك الوثيقة والتي تنظر بدورها في
علقة بالوثائق . الطلب ية"في الحالت المت ية المن لنظر في أي طلب" ذات الهم ر من الدولة من ا قد يحد أم

ل تسأل السلطة الحكومية عن دافع الفرد لطلب وثيقة ما إل عند الحاجة إلى التأكيد. موجه إلى سلطة معينة
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ها أم ل حة للحصول علي قة متا لكن الطالب  150.حول كون هذه الوثي قة سرية و يكون ذلك في حال كون الوثي
(. راجع الستثناءات في السفل)يريد استخدامها لهداف معينة ل تشكل ضررا 

أية وثيقة رسمية متاحة للحصول عليها يجب أن تتوفر في المكان التي تحفظ فيه بشكل يفسح المجال
ها صول علي غب الح خص ير ابل ولي ش ها بل مق صول علي تها أو الح ير المعدات. لقراء يشمل ذلك توف و

سوم محددة مع أن بل ر ها مقا لوثيقة أو إعادة إنتاج صوير ا كن ت ما ويم جة، ك ند الحا اللزمة لهذا الغرض ع
ويجب التعامل مع طلبات. السلطات الحكومية غير ملزمة بتوفير الوثائق اللكترونية إل باستخراجها مطبوعة

نية لذلك طر زم شكل فوري حتى مع عدم تحديد أ سخ ب ولكن هذه اللتزامات ل تكون نافذة. الحصول على ن
أو عند إمكانية توفير الحصول عليها للطالب دون تشكيل صعوبة حقيقية" تشكل صعوبة حقيقية"عند كونها 

151."تقع في المقاطعة"في أي سلطة حكومية 

من قانون 15إن من الميزات الخاصة بنظام حرية المعلومات السويدي المنصوص عليها في الفقرة 
لمحفوظة 1981السرية لعام  يع الوثائق ا سجيل جم ية ت لسلطات الحكوم يع ا عة. هي الطلب من جم وهناك أرب

: استثناءات لهذه القاعدة

قصاصات1. ية كال مية المتدن الوثائق ذات اله
الصحفية 

الوثائق غير السرية والمحفوظة بشكل يجعل2.
ت قد سلمت ن يما إذا كا لسهل التأكيد ف من ا
لسلطة ن قبل ا ها م إلى أو تم صياغت

. الحكومية
تي تم3. الوثائق المتوفرة بأعداد كبيرة وال

إعفاءها 
لمحفوظة في سجل4. ية ا السجلت اللكترون

152.مركزي

جعلها متوفرة ليا ل ها العام وتبذل الجهود حا صول علي حة للح لسجلت متا شكل عام فإن هذه ا وب
153.إلكترونيا

الستثناءات 

من القانون مع العلم أن، كما تمت الشارة مسبقا، 2من الفقرة  2لقد تم ذكر الستثناءات في المادة 
الضرورية فيما"بالقيود ( 1)2وتعنى المادة . تعريف كون الوثيقة رسمية أم ل يحد من إمكانية الحصول عليها

ماشى. بعدد من الهتمامات" يتعلق  نه شكل من أشكال اختبار الضرر والذي يت لنظر إلى هذا على أ ويمكن ا
. مع اللغة المستخدمة في القانون الدولي حول القيود المفروضة على حرية التعبير

دقة في أحكام القانون الخاص"كذلك بأن تكون أي قيود ( 2)2تطلب المادة  التي قد"محددة ب ، و
تصدر الحكومة بموجبها تعليمات مفصلة تتماشى مع الجزء من الختبار المحدد في القانون للقيود على حرية

إن هذا القانون الخاص هو قانون السرية والذي يحدد السس الشاملة للسرية بما في ذلك الرجوع إلى. التعبير
مية أخرى لسرية تحتاج إلى نوع من اختبار 154.تشريعات وتعليمات حكو ض وليس كل أحكام قانون ا ع إن ب
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ح عن المعلومات وبالشارة إلى أن فصا صالح ال الت تعكس هذا الفرض ل عض الح ا في ب ه الضرر مع أن
155.الوثيقة تعد سرية إل إذا اتضح أن ل ضرر سينجم عن الكشف عنها

اصة ة في حالت خ م لسرية تفوض الحكو لعديد من أحكام قانون ا كر، فإن ا ما ذ لنظر ع بغض ا و
ينة ة رسمية مع ق فصاح عن وثي لسرية ل يقدمان. بال صحافة وقانون ا ية ال ل من قانون حر مع ذلك فإن ك و

. المصلحة العامة
: وتشمل المصالح المحمية على التالي

بية أو لعلقات مع دول أجن من أو ا ال
منظمات دولية؛ 

لنقدية لسياسة ا لمالية المركزية أو ا السياسة ا
أو سياسة التبادل الخارجي؛ 

ا من الوظائف غيره المراقبة و تيش و التف
الرقابية، 

 المصلحة في منع أو مقاضاة جريمة؛
 المصلحة القتصادية العامة؛
خصوصية لشخصية وال لنزاهة ا ية ا حما

القتصادية؛ 
الحفاظ على أنواع النباتات والحيوانات .

لتي تعد فريدة إلى حد ما ستثناء الخيرة ا ادية با المحصلة قيودا ع لسس. تعد هذه ب قط ا هذه هي ف
يقة تبين حظة على الوث بة مل سمية ويجب في هذه الحالة كتا لحصول على الوثائق الر لفرض القيود على ا

156.القانون الذي يسمح بهذا التحديد

وثيقة خاضعا للستثناء ية الوثائق عند كون جزء فقط من ال ويرى 157.يشمل القانون كذلك على تعدد
القانون، مماثل لقانون السرية، بأنه قد يتم توفير الوثائق السرية في حالت معينة مع تحفظات معينة، مثل منع

في هذه العبارات خطر الضرر ث حيث تن ح ع الستخدام لي هدف سوى الب ن وقد تفرض 158.النشر أو م
أخيرا فإن قانون السرية يفرض قيودا حقيقية،. تحفظات مشابهة من قبل أي فرد يطالب بحقه في الخصوصية

159.سنة، على حجب الوثائق 70إلى  2تتراوح من 

الستئناف 

لحصول على المعلومات لحد من ا فض أو ا ستئناف ر ستئناف إلى. يستطيع أي فرد ا يوجه ال و
به سلطة الحكومية حيث قدم الطالب طل لصادر. مسئولين أعلى في ال مل مع قرار الستئناف ا تم التعا وهناك ي

وتحكم. عن الوزير من قبل الحكومة، وأما إذ كان المر يتعلق بسلطة حكومية أخرى فلمر يتم مع المحاكم
اف ضد قرارات وكالت البرلمان ستئن اصة ال لرفض. أحكام خ ينص القانون الخاص الذي يسمح بهذا ا و

بقا في الستثناءات) ل يوجد أحكام استئناف للهيئات الدارية 160.بالتفصيل كيفية تقديم الستئناف( المذكور سا
.  المستقلة ول تتوفر الستئناف إلى المحاكم لجميع أنواع الطلبات
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تايلند 
مقدمة 

كان لسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود والتي وصلت ذروتها في التسعينيات تأثير كبير على السياسات
ين أول  ديد في تشر ستور ج ند، وأدت إلى تبني د صول على المعلومات 1997في تايل يضمن حق الح

ولقد أدى الغضب العام حيال الفساد وغياب الشفافية 161.المحفوظة لدى السلطات الحكومية باستثناءات محدودة
ر من إعلن قانون المعلومات لدستور قبل ثلثة أشه ني ا مة وبالتالي إلى تب لحكومة إلى هذه الز نب ا من جا

. 1997كانون الول  9 الذي دخل حيز التنفيذ في 162الرسمي

حق الحصول 

ير الضمان مية غ لحصول على المعلومات الحكو اص يضمن حق ا شمل القانون على حكم خ ل ي
. 11الجرائي لهذا الحق في الفصل 

تعريفات 

تعرف المعلومات تعريفا واسعا لتشمل أي مادة توصل أي شيء بغض النظر عن الشكل الذي تأخذه
نها المعلومات المتواجدة بحوزة وكالت الدولة سواء. تلك المادة ساطة على أ لرسمية بب وتعرف المعومات ا

 163. كانت متعلقة بعمل الدولة أو بشخص معين

ها  حكومية، بأن ستخدم للهيئات ال لمصطلح الم هو ا ية"وتعرف وكالت الدولة، و الدارة المركز
والدارة الريفية والدارة المحلية ومشاريع الدولة والوكالت الحكومية المرتبطة بالجمعية الوطنية والمحكمة،
نية ووكالت ضايا، ومنظمات المراقبة المه كام في الق كمة وإصدار الح قة بالمحا لغير متعل سائل ا فقط في الم

يا 164".الدولة المستقلة وغيرها من الوكالت المنصوص عليها في التعليمات الوزارية يشمل هذا التعريف فعل
. كما أنه ل يشمل الهيئات الخاصة ذات التمويل العام. الوظائف الدارية لفروع الحكومة القضائية والتشريعية

العملية 

ير منشورة أو متوفرة وتقدم المعلومات صول على معلومات غ خص التقدم بطلب الح يستطيع أي ش
لتعريف فصل بشكل كاف ل ما كان الطلب م قع غير محددة، طال ي في الوا ه ية معقولة، و خلل فترة زمن
بالمعلومات المطلوبة وليس إذا كان الطلب للحصول على قدر مبالغ فيه من المعلومات أو تم تقديمه باستمرار

يه ير. دون سبب وج مة لتوف يد الفترة اللز لفه، تستطيع وكالة الدولة تمد لسجل قد تم إت وفي حال كون ا
.ويتم توفير المعلومات فقط في حالة حفظها بشكل يمكن من توزيعها أو نقلها بالوسائل اللكترونية. المعلومات

لبه إلى إحدى يل ط يه الطالب لتحو فظ بالمعلومات، توج ستطيع إحدى وكالت الدولة، حتى وإن كانت تحت وت
 165.وكالت الدولة الخرى

صلة تتعلق بإشعار طرف ثالث شكل معقول على أحكام مف يجب إعطاء الطرف. يحتوي القانون ب و
يا 15الثالث مدة إنذار  فرصة للعتراض كتاب مه. يوم و لنظر فيه وإشعار مقد جب ا عند تقديم اعتراض في

166.يوم بحيث يمكن تقديم استئناف 15كما أن الفصاح الفعلي عن المعلومات يجب أن يتم تأخيره مدة . بالقرار
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162  B.E. 2540  متوفر علىhttp://www.oic.thaigov.go.th/eng/statue/Statue.htm  .
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واجب النشر 

يعنى القانون التايلندي بكل من واجب نشر المعلومات في الجريدة الرسمية الحكومية وواجب جعل
لتفحص علما بأن أي من هذه الواجبات ل تنطبق على المعلومات المطلوب نشرها أو معلومات معينة متاحة ل

ويعد نطاق هذه الواجبات محصورا في المعلومات التي وجدت بعد نفاذ هذا 167.الفصاح عنها بموجب القانون
غطي اللتزام الول في الجزء . القانون خص عن صلحياتها 7وي يم الهيئة ومل ية وتنظ المعلومات حول بن

خلية ديم الطلبات والقوانين الدا لعمل الخاصة بها ومعلومات التصال لغرض تق ها وأساليب ا الرئيسية وواجبات
. والتعليمات والسياسات وغيرها من المعلومات المشابهة كما يحددها مجلس المعلومات الرسمي

لتالية متوفرة للفحص مع مراعاة نظام 9يطلب الجزء  من وكالت الدولة جعل المعلومات ا
: الستثناءات

 قرار له تأثير مباشر على فرد معين؛
ير مذكور في الجزء فسير غ أية سياسة أو ت

؛ 7
 خطة عمل وتقييم نفقات سنوي؛
ير على مل وله تأث تيب أو نظام يتعلق بالع ك

حقوق وواجبات الفراد؛ 
مواد منشورة متعلقة بصلحياتهم وواجباتهم؛
 عقود احتكارية ومشاريع مشتركة؛
 قرارات الهيئات الحاكمة بموجب القانون؛
ا يحددها مجلس معلومات أخرى كم

. المعلومات الرسمي

بل مات ولكن وكالة الدولة قد تطلب رسوما مقا لحصول على هذه المعلو يستطيع أي شخص طلب ا
. ذلك بموافقة مجلس المعلومات الرسمي مع الخذ بعين العتبار التنازلت للشخاص ذوي الدخل المحدود

الستثناءات 

من القانون على أن جميع القوانين التي ل تتوافق معه يتم استبدالها بهذا القانون بحسب 3ينص البند 
لتوافق مع ذلك فإن الجزء . درجة عدم ا جب القانون من( 6 )15و ية بمو نص على أن المعلومات المحم ي

. ل ينطبق على الستثناءات 3وبناء على ذلك يجب الفتراض بأن الجزء . الكشف معفية

وهذا". المعلومات الرسمية التي من شأنها تهديد الملكية ل يتم الكشف عنها"على أن  14ينص البند 
. يشمل على شكل من أشكال اختبار الضرر ولكنه ليس واضحا تماما ما هو مشمول

هو حكم الستثناء الرئيسي إذ ينص على أن وكالة الدولة قد تصدر نظاما يمنع الكشف عن 15البند 
المعلومات الرسمية بأشكال متعددة آخذا بعين العتبار واجبات الوكالة والمصلحة العامة وأي مصالح شخصية

على الرغم من أن الشارة إلى المصلحة العامة هنا يعد مفيدا إل أنه ليس كسيادة المصلحة العامة. ذات علقة
. التي يجب مراعاتها بشكل إجباري وليس النظر إليها كأحد العوامل الواجب أخذها بعين العتبار

: على الشكال التالية من الستثناءات 15ينص البند 
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يد ها تهد لتي من شأن الكشف عن المعلومات ا
من لية وال طني والعلقات الدو من الو ال

القتصادي الوطني؛ 
المعلومات التي من شأن الكشف عنها التقليل

من سيادة القانون؛ 
يس لكن ل خلية و الراء أو المشاورات الدا

لتي تم العتماد ية ا ية والواقع ير الفن التقار
عليها؛ 

ها لكشف عن لتي من شأن ا المعلومات ا
تعريض أمن أو حياة شخص للخطر؛ 

لشخصية التي تعتدي على المعلومات ا
الخصوصية لسباب غير كافية؛ 

صادرة ية بالقانون أو ال المعلومات المحم
سريا 

أي معلومات أخرى محمية بمرسوم ملكي .

رخص عن ع الكشف غير الم ن تي تم عد ال مة والقوا ضع النظ وجب على وكالت الدولة كذلك و يت
 168.المعلومات بموجب قاعدة حماية السرار الرسمية

شكل أوضح لسيادة المصلحة العامة حيث ينص على أنه ل تقع مسئولية على 20يتوفر في الجزء 
عند كون مة، و لمصلحة العا سنة بهدف ضمان سيادة ا نية ح ون عن معلومات ب ين يفصح ظفين الذ عاتق المو

ع ضمن نطاق المعقول لمصالح المتعددة. الكشف يق لموازنة بين ا ر من طلب ا كث كز على الهدف أ إن هذا ير
. ذات العلقة

لكشف عن المعلومات ية لعدم ا لكشف عن المعلومات. ينص القانون كذلك على الحدود الزمن تم ا ي
لملكية بعد  المؤسسة ا قة ب لكشف بعد  75المتعل يع المعلومات الخرى ل ا تخضع جم م عام مع بقاء 20عاما في

يد هذه الفترة إلى حد  لكشف عن 5وكالة الدولة قادرة على تمد عد ل حن ب لوقت لم ي ية أن ا ند رؤ سنوات ع
ئق مناسبة أخرى أو. المعلومات وطني أو هيئة حفظ وثا يف ال سم الرش قل هذه المعلومات عندئذ إلى ق تم ن وي

169.إتلف هذه الوثائق بحسب ما تنص القواعد

الستئناف 

مين في لسكرتيرين الدائ ف من عدد من ا ت رسمية يتأل سيس مجلس معلوما ينص القانون على تأ
مجالت الدفاع والزراعة والتجارة على سبيل المثال إضافة إلى الوزير المعين من قبل رئيس الوزراء رئيسا

عين العام والخاص 9و بل مجلس الوزراء من القطا هم من ق تم تعيين خرين ي قى العضاء في 170.أعضاء آ ويب
لعضو لسباب كعدم الكفاءة أو السجن 3مناصبهم مدة  تخفق هذه 171.سنوات ويمكن تجديد هذه المدة أو إقالة ا

. الحكام في ضمان استقللية هذه الهيئة مع أنها تحظى عمليا بالحترام العام

شر معلومات أو توفير معلومات قت في ن تبر أن إحدى وكالت الدولة قد أخف يستطيع أي شخص يع
ولكن هذا الحق ل ينطبق في حالت معينة. استجابة لطلب معين تقديم شكوى إلى مجلس المعلومات الرسمية

.بما في ذلك قيام وكالة الدولة بإصدار أمر يعلن إعفاء المعلومات أو أمر برفض تعديل المعلومات الشخصية
يوم ويمكن 30وعلى المجلس إصدار قرار خلل . ولكن هذه الحدود تقلل بشكل كبير من قيمة تقديم استئناف

يدها إلى  خر لدى إشعار مقدم الطلب 30تمد يستطيع المجلس كذلك الطلب من وكالة الدولة إنتاج إي 172.يوم آ
16البند   168
26البند   169
27البند   170
 30و 29البند   171
13البند   172



هم يش على مواقع ضافة إلى التفت مه إ قة 173.معلومات أما وامر المجلس المتعل ق في اللتزام بأ وقد يؤدي الخفا
 174.أو غرامة/بالستدعاءات أو إنتاج المعلومات إلى السجن لمدة تصل إلى ثلثة أشهر و

وضع صية ب ها والتو في الدولة ووكالت قديم المشورة لموظ ين على المجلس ت إضافة إلى هذا يتع
فة إلى القيام بمهام أخرى يذ إلى مجلس الوزراء إضا ير سنوي حول التنف يم تقر قواعد القانون وتقد تعليمات و

175.توكل إليه من قبل مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء

يوما من خلل المجلس إلى محكمة 15يستطيع مقدمي الطلبات وغيرهم استئناف قرار معين خلل 
مر بعدم الكشف صدار أ ى في حال إ ات حت مد على. كشف المعلوم كم مختصة تعت ويقوم المجلس بتكوين محا

لقوانين يذ ا تصاد وتنف لمن والق ثل ا وبة م ثة أشخاص على. نوع المعلومات المطل ة من ثل وتتألف كل محكم
لحكومة وتقوم المحكمة بالتقرير في الستئناف. القل في حين يشغل منصب المين ونائب المين موظفي ا

 176.خلل سبعة أيام وتعد قراراتها نهائية

177.وينظر المجلس أو المحكمة أو المحاكم في المر دون الكشف عن المعلومات المتنازع عليها

إجراءات تعزيزية 

سئولية ين ل يتجملون م يث أن الموظف عية ح يشمل القانون التايلندي على بعض الجراءات التشجي
مة  المصلحة العا لكشف و عد عدم ا هم يلتزمون بقوا الما أن سن نية ط راجع أعله،)الكشف عن معلومات بح

 178(.الستثناءات

لشخصية والحد من جمع وتخزين واستخدام هذه ية البيانات ا يتضمن القانون أيضا فصل حول حما
 179.إن هذا النظام يسمح للجميع الحصول على المعلومات الخاصة بهم بموجب نظام الستثناءات. البيانات
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المملكة المتحدة 
مقدمة 

تقدم المملكة المتحدة معضلة مثيرة للهتمام حول حرية المعلومات مقارنة بين إعلم حيوي يعمل في
ريب على هد ق ها الهوس بالسرية حتى ع مة عرف عن لتعبير نسبيا في حكو حرية ا و يسوده احترام عال ل ج

2000،180إن هذا يوضح غرابة الوضع حيث لم يتم إقرار قانون حرية المعلومات حتى تشرين الثاني . القل

ومع ذلك فإن حق الحصول. وهي فترة طويلة بعد قيام معظم الديموقراطيات الراسخة بتبني مثل هذا القانون
لثاني  بل كانون ا ية المعلومات في. على عكس أجزاء أخرى من القانون 2005لن يكون نافذا ق إن قانون حر

لمستحدثة ية ا ضافة إلى عدد من الجراءات التشجيع لعملية إ شمل على ضمانات جيدة جدا ل .المملكة المتحدة ي
. ولكن في نفس الوقت فإن نظام الستثناءات يقلل من قيمته إلى حد كبير

حق الحصول 

رية المعلومات، الجزء  لمملكة المتحدة لح حكم الول في قانون ا حق لي(1)1ينص ال نه ي ، على أ
لسلطة تحتفظ بالمعلومات أم ل والحصول" يطلب معلومات من سلطة حكومية"شخص  معرفة ما إذا كانت ا

لجنسية أو القامة ولكنه يخضع إلى عدد من. عليها في حال كون السلطة تحتفظ بها ول يحد من هذا الحق ا
: الحكام في القانون منها

أي طلب معقول من الهيئة لمعلومات إضافية
181من أجل معرفة وتحديد مكان المعلومات؛

 لستثناءات المعرف في القانون)نظام ا
؛ (بالعفاءات

 دفع أي رسوم؛
ية سبب تكرار أو عدم جد الستثناء ب

182.الطلبات

تعريفات

نها  ساطة على أ لمسجلة بأي شكل"يعرف القانون المعلومات بب ها183،"المعلومات ا فظ ب والتي تحت  
ستلم الطلب حكومية عند ا سلطات 184.السلطة ال ها ال فظ ب ضمن أي معلومات تحت وإنه من المفهوم أن هذا يت

بل الهيئة أم ل ها منتجة من ق لنظر عن طبيعتها وشكلها ووضعها وتاريخ استلمها أو كون .الحكومية بغض ا
ولكن القانون ينص كذلك على أنه يفهم أن المعلومات محفوظة من قبل السلطة الحكومية في حال حفظها من

سلطة بة عن ال بة عن جهة أخرى أو في حال حفظها لدى جهة أخرى بالنيا لسلطة بالنيا وبالتالي ل 185.قبل ا
. تستطيع السلطات الحكومية التهرب من التزاماتها بجعل جهة أخرى تحتفظ بالمعلومات

سلطات الحكومية سمية ال وجب القانون لت يسية بم ة في186إن الوسيلة الرئ ن ئمة مبي ي باستخدام قا ه  
ها  1الجدول  عية المتعددة . صفحة 18طول ية والهيئات التشري سام الحكوم يع الق مل القائمة على جم ل)وتشت

 http://www.cfoi.org.uk/foiact2000.html، متوفر على 2000قانون حرية المعلومات   180
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ها قانون خاص هو قانون اسكتلندا لحرية المعلومات  لمسلحة( 2002يغطي القانون اسكتلندا حيث ل والقوات ا
سم مة بال ة في القائ ستثناءات. والهيئات الخرى المذكور لمحكمة، با خاصة ونظام ا نه ل يشمل القوات ال ولك

ئمة الهيئات في الجدول . قليلة جدا لضافة إلى قا ير الدولة يستطيع ا نص القانون كذلك على أن وز في 1ي
تمارس وظائفا" أو بشكل أعم يستطيع تصنيف هيئات على أنها سلطات حكومية وهي التي 187ظروف معينة،

امة عة ع ية" ذات طبي سلطة حكوم قد خدمات ل جب ع لملكية 188.أو التي تقدم بمو عد الشركات ذات ا أخيرا، ت
ة سلطات ي سام الحكوم ة من غير الق ي امل للتاج أو لسلطة حكوم كة بشكل ك رفة كهيئات مملو العامة والمع

ية ما يتعلق 189.حكوم ية فقط في سلطة حكوم ينة ك صنيف هيئة مع نه في حال ت يضا على أ ينص القانون أ
190.بمعلومات معينة تحتفظ بها، فإن واجب الفصاح يقتصر على تلك المعلومات فقط

العملية

نه سمه وعنوا يه ا بي يحدد ف يم طلب كتا صول على معلومات تقد ص يرغب بالح خ يستطيع أي ش
ية طالما. إضافة إلى وصف المعلومات المطلوبة وسائل اللكترون يا في حال استلمه عبر ال عد الطلب كتاب وي

لمساعدة لمقدمي الطلبات 191.أنه لئق ويمكن الرجوع إليه لحقا لسلطات الحكومية تقديم هذه ا ويتوجب على ا
ومع أن مدى هذا اللتزام غير مذكور فإنه يتضمن على القل النصيحة حول كيفية 192".ضمن حدود المعقول"

وصف المعلومات بشكل مناسب إضافة إلى تقديم المساعدة في جعل الطلب كتابيا عند عدم تمكن مقدمه من
. ذلك بسبب المية أو العاقة على سبيل المثال

ما توفير المعلومات أو إعلم الطالب برفض طلبه وذلك بشكل يتعين على السلطة الحكومية عامة إ
ل من الحوال 20فوري ل يتعدى  لوقت. يوم عمل في أي حا وما، ل يحسب ا ين ي ولغراض حساب العشر

فع هذه الرسوم وستطيع وزير الدولة بإتباع النظمة. بين إعلم مقدم الطلب عن الرسوم المستحقة وموعد د
عية المعلومات إلى  يد هذه الفترة بالنظر إلى اختلف نو الرفض. يوم 60تمد كر في أي إشعار ب ين ذ ويتع

. الستثناء المطبق والسبب

مر الذي يبرر لعامة، ال صلحة ا فصاح على اعتبار الم ند اعتماد ال مد نظام مختلف قليل ع يعت
ة في حالت أخرى عد معفا ح عن مواد ت صا ية 193.الف سلطة الحكوم ثل هذه الحالت ل يتوجب على ال وفي م

يوما بأن 20وعلى أي حال فيجب إعلم مقدم الطلب خلل  194".إل في ظل ظروف معقولة"توفير المعلومات 
وفي حال 195.المر ل يزال قيد الدراسة ويجب أن يحتوي هذه الشعار على تقدير للوقت اللزم لتخاذ القرار

196.تقرر بعد هذا التأخير عدم الفصاح عن المعلومات يجب إرسال إشعار بذلك مع بيان السباب

نة يجب تسديدها فع رسوم معي بل د ح عن المعلومات مقا لسلطات الحكومية الفصا ويسمح القانون ل
لرسوم بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدولة قد تقرر العفاء 197.خلل ثلثة أشهر ويجب أن تكون هذه ا

لرسوم و حد العلى ل ة حساب الرسوم/من الرسوم في حالت معينة أو تحديد ال ق وتحدد مسودة. أو بيان طري
من هامش تكلفة تحديد مكان واستخراج المعلومات% 10التعليمات المعدة من قبل وزير العدل الرسوم بنسبة 

يد فة إعادة النتاج والرسال بالبر خر 198.إضافة إلى تكل م في حالت تواجد نظام آ ولكن هذا النظام ل يستخد
من القانون على عدم الحاجة إلى تقديم المعلومات عند تعدي التكلفة 12وينص البند . للرسوم يحدده قانون آخر
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وفي هذه 199.جنيه إسترليني 600ومقرح حاليا أن يكون حوالي " كما هو محدد"والذي يكون " الحد المعقول"
جب تعليمات أخرى قديم المعلومات بمو مكن ت وعين 200.الحالة ي جب أن يشمل هذا النظام على ن وعمليا ي

عني أن الجزء  ته ت سوم اعتمادا على مدى الطلب مع أن لغ فين من الر سميا ويسمح 12مختل ستثناء ر هو ا
. للسلطة الحكومية برفض جميع الطلبات الكثر من ذلك

غب لشكل الذي ير يد ا ية المعلومات تحد ملكة المتحدة لحر جب قانون الم يستطيع مقدم الطلب بمو
بشكل دائم أو شكل: استلم المعلومات به، وقد تم ذكر ثلث أشكال ليصال المعلومات كخيارات لمقدم الطلب

شكل دائم أو لخص للمعلومات ب رصة الحصول على سجل يحتوي على المعلومات، أو على شكل م آخر، كف
لشكل المطلوب طالما أن القيام بذلك معقول من. شكل آخر ير المعلومات با ية توف لسلطة الحكوم ويجب على ا

201.الناحية العملية مع أخذ التكلفة وأمور أخرى بعين العتبار

واجب النشر 

ئمة هة، قا لقوانين أخرى كثيرة مشاب كس ا حرية المعلومات، على ع لمملكة المتحدة ل ل يقدم قانون ا
لتي يجب على كل سلطة حكومية نشرها حتى عند عدم وجود طلب لبند . بالمعلومات ا على 19ولكن ينص ا

ها تي تنشر لنشر يبين درجات المعلومات ال نشر واتباع نظام ل وير و ية تط ل سلطة حكوم ه يجب على ك أن
ولدى تبني هذا. والطريقة التي ستنشرها بها وإذا فيما كانت ستطلب رسوما مقابل لنشر معلومات معينة ؟أم ل

ها فظ ب لتي تحت الحصول على المعلومات ا ين العتبار الهتمام العام ب حكومية الخذ بع لسلطة ال النظام، على ا
". نشر أسباب القرارات المتخذة من قبل السلطة"وفي 

وافقة مفوض المعلومات على النظام صول على م ية بمكان الح من الهم ضع المفوض حدا. و قد ي و
كما وينص القانون على تطوير نماذج أنظمة. زمنيا لموافقته أو يسحب الموافقة بإعطاء مهلة مدتها ستة أشهر

وطالما بقي النظام موافقا عليه، تستطيع أي سلطة. النشر من قبل المفوض ولمختلف درجات السلطة الحكومية
202.حكومية من نفس الدرجة تطبيق ذلك النظام بدل من تطوير نظام خاص بها

ية من لسلطات الحكوم مكن ا حيث تت لنشر ب لمرونة في مجال ا جة من ا سعى النظام إلى دمج در وي
موائمة التنفيذ في هذا المجال لحتياجاتهم الخاصة، لكن دون منح هذه السلطات سرية مبالغ فيها قد تؤدي إلى
اختلف كبير في درجة النشر من قبل السلطات الحكومية المختلفة إضافة إلى التقليل من المسئوليات في هذا

النظر إلى العدد الكبير 203.المجال ليه ب مراقبة دون فرض أعباء كبيرة ع نص على قيام المفوض بال نه ي كما أ
. من الهيئات الحكومية من خلل نموذج نظام النشر

الستثناءات 

لستثناءات المشار إليها في سع جدا من ا ية المعلومات بنظام وا لمملكة المتحدة لحر يز قانون ا يتم
هناك ثلثة استثناءات عامة إضافة. القانون بالعفاءات، المر الذي يعكس الهتمام الحكومي المستمر بالسرية

.فيما يتعلق بالختبار الثلثي للستثناءات المبين أعله، فإن القانون يلتزم به جزئيا. إلى عشرين استثناء خاص
نها تذهب إلى قة بالضرورة وفي بعض الحالت فإ نها ليست ضي معظم العفاءات واضحة بشكل معقول ولك

(. راجع جدول الستثناءات)أبعد مما يعد ضروريا حجبه في دول أخرى 

علها إعفاءات على لمر الذي يج لغلبية، ا يس ا عض العفاءات إلى اختبار ضرر ول ضع ب وتخ
تشمل هذه العفاءات. مستوى عال وسائل أخرى : و ها ب صول علي كن الح ،(21البند )المعلومات المم

ها  ية (22الجزء )والمعلومات المنوي نشر تعلقة بالجهات المن ، والمعلومات(23البند )، والمعلومات الم
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ية  ية بين لمقدمة من دولة أخرى أو هيئة حكوم سلطات((2)27البند )السرية ا ن قبل ال ، والتحقيقات المجراة م
ية  ند )، وسجلت المحكمة (30البند )الحكوم ية (32الب ، ووضع سياسة الحكومة(34البند )، والميزات النياب

لبند ) ند )، والتصالت مع جللة الملكة (35ا ، والمعلومات(40البند )، ومعظم المعلومات الشخصية (37الب
والمعلومات التي يمنع قانون آخر أو(( 1)43البند )، والسرار التجارية (41البند )المقدمة على أساس السرية 

ولكن في حالت قليلة مثل المعلومات المفضلة قانونيا،(. 44البند )التزام مع التحاد الوروبي الفصاح عنها 
يعة الحال على اختبار أذى داخلي مل هذه العفاءات بطب مل على. تشت ت مع ذلك ل تشت ظم المعلوما لكن مع و

. اختبار ضرر بالرغم من إمكانية تطبيقه كما هي الممارسة في الدول الخرى

لنص قط على أن اللتزام لعامة حتى باعتبارات سلبية مع ا ل ينص القانون على اختبار للمصلحة ا
بالفصاح ل ينطبق عند كون المصلحة العامة في الحتفاظ بالعفاء في جميع الظروف تفوق المصلحة العامة

إن هذا اختبار جيد حيث يتطلب كون أسباب العفاء تفوق أسباب الكشف، ولكنه سلبي من 204".بالفصاح عنها
ين لبند . ناحيت مة طويلة بالعفاءات ( 3)2الولى أن ا قة"يقدم قائ لعامة ل" المطل لمصلحة ا نى أن سيادة ا بمع

ها بوسائل أخرى  صول علي لممكن الح تشمل هذه المعلومات ا بق، و ند )تنط علقة(21الب ، والمعلومات المت
ية  اكم (23البند )بالجهزة المن سجلت المح ية (32البند )، و ذ المسائل(34البند )، والميزات النياب ي ، وتنف

جلسي البرلمان  قة بم ند )العامة المتعل صية (36الب ظم المعلومات الشخ مة(40البند )، ومع ، والمعلومات المقد
لسرية  ساس ا لفصاح(41البند )على أ وبي ا خر أو التزام مع التحاد الور نع قانون آ تي يم ، والمعلومات ال

إن الستثناءات المتعلقة بسيادة المصلحة العامة. وتعد معظم هذه العفاءات إعفاءات مصنفة(. 44البند )عنها 
لبند  ا في ا ه لمنصوص علي سلطة ا ة هو ال همي كثر أ مر ال كن ال اسعة ل المعطاة لقرارات المفوض 53تعد و

مة لمصلحة العا قة بسيادة ا لسلطات الحكومية والمغطى" للشخص المعني"إن هذا يسمح . المتعل في أي من ا
لبند، عادة يكون وزيرا، خلل  وجب هذا ا لحكومية مخالفة للقانون 20بم لسلطة ا يوم من قرار المفوض بأن ا

نه  قيع شهادة بأ كن هناك"بتو نه لم ي لعلقة بأ قة بالطلب أو الطلبات ذات ا قرر بناء على خلفيات معقولة متعل
لسلطة إلى جميع. إن الهدف من هذه الشهادة هي تجنب قرار المفوض. التزاما بالقانون" تقصير وتمنح هذه ا

لسلطات الحكومية المحددة من قبل وزير الدولة ولكن. القسام الحكومية وجمعية ويلز الوطنية وغيرها من ا
. عمليا يقلل هذا من قيمة سلطات المفوض فيما يتعلق بسيادة المصلحة العامة

المستفزة  بق على الطلبات المتكررة و لثة تنط لعامة الث ، والمعلومات(14البند )إن العفاءات ا
، والمعلومات المنوي نشرها طالما(21البند )الممكن الحصول عليها من قبل مقدم الطلب حتى وإن قام بالدفع 

(. 22البند )أنه من المعقول عدم الفصاح عنها استجابة للطلب حتى وإن لم يتم تحديد تاريخ للنشر 

مت الشارة مسبقا، هناك عشرون إعفاء محددا تم. كما ت ير من العفاءات، ي لكب بالنظر إلى العدد ا و
يتم توفيرها للسلطة"من القانون المعلومات التي  23يعفي البند . وصف عدد قليل منها وهي الجديرة بالهتمام

ما يتعلق موجب أو ب ير مباشرة ب قة مباشرة أو غ ية بطري نية" الحكوم ئمة طويلة من الجهزة الم مل قا بع
لرقابة كم ا تي إلى جانب استثناءها من نطاق القانون. ومحا ما يتعلق بالهيئات المنية فإن هذا العفاء يأ .أما في

إضافة إلى ذلك، فإن شهادة من الوزير بأن المعلومات التي تم تقديمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل
لقضائية لمراجعة ا يير ا قة وخاضعة لمعا سما على الحقي م تعد دليل حا قة بعمله عد. أحد هذه الهيئات أو المتعل ي

بل القوات ث يتضمن على سبيل المثال المعلومات حول شراء أقلم من ق ي اسع جدا بح عي و هذا إعفاء نو
. الخاصة ويحتفظ بها قسم المحاسبة الحكومي

لوطني"يتضمن القانون إعفاءات للمعلومات  من ا ية ال مة لحما لفصاح 205"اللز لتي يهدد ا أو تلك ا
ولكن كما هو الحال مع الجهات المنية، فإن شهادة من الوزير بأن المعلومات المطلوبة للمن 206.عنها الدفاع

. الوطني هي دليل حاسم على تلك الحقيقة

يل قة بتشك طنية ومتعل عية ويلز الو مي أو جم ا قسم حكو ظ به ف فية إذا كان يحت تعد المعلومات مع و
مية لسياسة الحكو ير ا ني. وتطو عيد تب يرها ب لحصائية دون غ بق على المعلومات ا ولكن هذا العفاء ل ينط
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قة بالتصالت الوزارية أو بتسيير عمل أي مكتب خاص في. السياسة وتعفى المعلومات كذلك إذا كانت متعل
أو يجحف" تقديم المشورة الحر والصريح"وتعفى المعلومات كذلك إذا كان الفصاح عنها يمنع  207.الوزارات

مية" لفاعل للشؤون الحكو سيير ا ضمن 208".بالت نها تت اسع إلى حد ما إل أ مع أن نطاق هذه العفاءات و و
. اختبارات أذى على القل

كس كن بع هة ول ين المشاب ر من القوان ن الكثي ية المعلومات كغيره م كة المتحدة لحر إن قانون الممل
ضافة إلى الفصاح الممنوع بموجب ين الخرى إ فظ كذلك بأحكام السرية في القوان ينة أعله يحت المبادئ المب

مة قة بازدراء المحك واعد المتعل بي أو الق مع الورو ير الدولة 209.التزامات المجت لسلطة لوز عطي القانون ا وي
ويخدم هذا في التخفيف من المشاكل الناجمة عن الحتفاظ 210. بإلغاء أو تعديل القوانين التي تحد من الفصاح

. بقوانين السرية

يشمل القانون كذلك على أحكام مفصلة تتعلق بالسجلت التاريخية وهي السجلت المحتفظ بها لكثر
فظ العلقات. عام 30من  لتي تح ما في ذلك تلك ا ية ب لسجلت التاريخ بق عدد من العفاءات على ا ول ينط

ملكة المتحدة  خل الم لية (32البند )دا ية الداخ لتجارية( 36و  35البند )، والجراءات الحكوم والمعلومات ا
211(.43البند )السرية 

صاح عن ية في الف سلطة الحكوم ن سلطات ال ا يحد م ينص القانون على أنه ل يحتوي على م و
213.وبالتالي فإنه ليس قانون سرية حاله مثل حال معظم قوانين حرية المعلومات 212.المعلومات

الستئناف

ينص قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات على ثلثة درجات من الستئناف، تكون الولى داخل
مة معلومات ات ومن ثم إلى محك ية لدى مفوض المعلوم فظ بالمعلومات والثان لتي تحت ية ا السلطة الحكوم

ية البيانات . خاصة جب قانون حما مة 1998ولقد تم تأسيس هيئتان بمو ية البيانات ومحك وضية حما ما مف ه
ية البيانات ن قبل جللة الملكة. حما لمفوض م ين ا تم تعي يس وعدد من نواب214وي مة من رئ  وتتألف المحك

هم وزير العدل  يس يعين ير العدل)الرئ يا وز زير الدولة( فعل هم و ين يعين بغض 215.إضافة إلى أعضاء آخر و
. النظر عن عملية التعيينات هذه، تعمل الهيئتان بشكل مستقل تماما

ند  ما في ذلك 45ينص الب سائل متعددة ب نى بم لتي تع سة ا اعد الممار نشر قو زير الدولة ب قيام و
. الجراءات الداخلية للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بطلبات الحصول على المعلومات

ا البند  مل50ولحق يقة التعا علقة بطر يع الشكاوى المت لنظر في جم ين على مفوض المعلومات ا ، يتع
مع الطلبات بموجب القانون إل في حال عدم قيام مقدم الشكوى بإتباع خطوات تقديم الشكاوى الداخلية أو كان

يه أو أن الشكوى تبدو عابثة ير مبالغ ف ين على المفوض إصدار إشعار. هناك تأخ ستلم الشكوى، يتع ولدى ا
بما في ذلك اللتزام بالفصاح عن المعلومات أو عدم -1بالقرار الشارة إلى خرق أي من الحكام في الجزء 

الفصاح عنها بالشكل المطلوب أو عدم إعلم مقدم الطلب بشكل ملئم عن أسباب رفض الفصاح – ويجب
. أن يوجه هذا الشعار السلطة الحكومية لتخاذ خطوات لتصحيح المشكلة
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نة جة لشكوى معي بها نتي ية بتزويده بأي معلومات يطل ع المفوض بسلطة حق الطلب من أي سلطة حكوم ت ويتم
لسلطة بالقانون د من التزام ا لتأك ية اتخاذ 216.أو بهدف ا ستطيع المفوض الطلب إلى أي سلطة حكوم ما وي ك

217.الجراءات اللزمة لللتزام بالقانون حتى في غياب شكاوى

ستطيع إعلم ن قبل المفوض، ي لمطلوبة م ية باتخاذ الجراءات ا عند عدم قيام أي سلطة حكوم
ها لسلطة كما لو أن مة مع ا مل المحك لمر الذي في حال تأكيده تتعا ق المحكمة من ا ق قد تتح مة بذلك و المحك

 218.ارتكبت ازدراء للمحكمة

مر لمحكمة حول أي قرار أو أوا لستئناف لدى ا مية ا لسلطة الحكو ل من مقدم الطلب وا ع ك يستطي
ية. صادرة عن مفوض المعلومات ين القانون لمفوض من الناحيت سلطة مراجعة قرار ا كمة ب تع المح وتتم

ويستطيع المفوض أو أي شخص تم رفض طلبه الستئناف لدى المحكمة ضد الشهادة الوزارية 219.والواقعية
لمن الوطني ية ا مة لحما ها لز ية أو أن ما على أن المعلومات تتعلق بجهات أمن نص إ لنسبة للحالة. التي ت با

ية، تقوم بإبطال الشهادة ست معف كمة أن المعلومات لي ندما ترى المح قة بالمن. الولى، ع أما الشهادات المتعل
ير السباب وفر لدى الوز ضائية وإبطال الشهادة إذا لم تت جعة الق ير المرا تطبيق معاي الوطني، تقوم المحكمة ب

220.الكافية لصدارها

221. ويجوز استئناف آخر حول قرار المحكمة من الناحية القانونية

إجراءات تعزيزية 

حرية المعلومات على عدد من الجراءات التعزيزية كة المتحدة ل فعلى المستوى. يحتوي قانون الممل
 وحماية السلطات الحكومية من ادعاءات تشويه222العام، ينص على تخصيص الموال لضمان حسن التنفيذ، 

كما أنه يعتبر تعديا قيام 223.السمعة عند كشفها عن معلومات مقدمة من طرف ثالث طالما أنها لم تتعمد الذى
224.شخص بتغيير أو إتلف أو إخفاء أي سجل بهدف منع كشفه

45يتم تطوير الول والذي ينص عليه البند . الكثر أهمية هي قواعد الممارسة التي ينص عليها القانون
: وهو قواعد للممارسات من قبل وزير الدولة حيث يوفر الرشادات للسلطات الحكومية حول عدة أمور منها

 تقديم المشورة لمقدمي طلبات المعلومات؛
 تحويل الطلبات بين السلطات الحكومية؛
ها من كن تأثر التشاور مع أطراف ثالثة مم

الكشف عن المعلومات؛ 
شف شمول العقود على شروط تتعلق بك

المعلومات؛  
ليا مع ية داخ مل السلطات الحكوم ية تعا كيف

. الشكاوى

ديه العديد من الدوار التعزيزية كن مفوض المعلومات ل زمة ول يست مل إن قواعد الممارسات هذه ل
. المتعلقة بهذه القواعد والمفصلة أدناه
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بإصدار قواعد ممارسة توفر إرشادات للسلطات الحكومية بخصوص 46ثانيا، يقوم وزير العد بموجب البند 
بلهم فيما يتعلق بحفظ وإدارة وإتلف سجلتهم باعها من ق لمفضل ات لقواعد أيضا مع. الممارسة ا تتعامل هذه ا

لسجلت الحكومي  لسجلت إلى مكتب ا ها( الرشيف)موضوع تحويل ا تم تحويل لتي ل ي لسجلت ا .وإتلف ا
. هذه القواعد ليست ملزمة كذلك ولكن يتوجب على مفوضية المعلومات التشجيع على اللتزام بها

بتشجيع اللتزام بالقانون وقواعد الممارسة 47ويقع على مفوض المعلومات واجب عام بموجب البند 
ولهذا الهدف يتمتع. المشار إليها أعله والممارسة الجيدة بشكل عام فيما يتعلق بحفظ المعلومات والكشف عنها

 وإصدار225المفوض بسلطة توفير المعلومات حول مسائل ضمن نطاق وظائفه وتقييم أداء السلطة الحكومية،
 وتقديم226توصيات بالممارسة إلى الحد الذي تلتزم به السلطات الحكومية بقواعد الممارسة المشار إليها أعله،

227.التقارير السنوية والتقارير الخاصة إلى البرلمان
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الوليات المتحدة
مقدمة

لقد كانت الوليات المتحدة من أولى الدول التي تقبلت حرية المعلومات بانفتاح، بعد أن قامت السويد
ومن المنصف القول بأن الحكومة. 1966 متبنية التشريعات التي تفعل هذا الحق في العام 228بتبنيها قبل ذلك،

المريكية استطاعت العمل على تطوير ثقافة من النفتاح منذ ذلك الحين رغم التجارب اليجابية والسلبية التي
ها ية المعلومات. مرت ب نشطة كاشفي229ولم يكن قانون حر ل ساهمت أ ح ب قافة النفتا  وحده هو الذي غذى ث

لخصوصية ضافة إلى قانون ا يضا، إ ائق في ذلك أ صية230الحق صول على المعلومات الشخ يح الح  الذي يت
 والذي يفرض الفصاح عن مخططات231الموجودة لدى السلطات العامة، وقانون الحكومة تحت ضوء الشمس

جنة الستشارية الفدرالية مة، وقانون الل يها مجالس حاك لتي لد اصة تلك ا نة، خ  والذي يتطلب232هيئات معي
لية لتي تقدم المشورة إلى الهيئات الفدرا ها. انفتاح اللجان ا ل ولية من الوليات لدي الذكر أن ك ير ب من الجد و

.قوانين حرية المعلومات الخاصة بها حاليا

حق الحصول 

على الحق الساسي لي إنسان في طلب وتلقي المعلومات بدون إبطاء( أ()3()أ)ينص البند الفرعي 
ر في الطلب الشروط الساسية ويخضع لشروط القانون ف ية، بشرط أن تتو ن قبل الوكالت المعن جب أن. م ي

قة بالزمان والمكان لمعلنة المتعل ثل للتعليمات ا سجل المطلوب وعلى الطلب أن يمت يوضح الطلب صفات ال
مة الضافة إلى اتباع الجراءات اللز بة على الطلب ب سوم المترت فع الر ين كما إن من الضروري د المعني

    233.والقانون غير محدد بقيود تتعلق بالجنسية أو القامة، فالجانب أيضا يستفيدون من هذا القانون. لنجازه

تعريفات

أية معلومات"والذي يستخدم للشارة إلى موضوع الطلب على أنه " السجل"يعرف القانون مصطلح 
يمكن أن توجد في سجلت الوكالة والذي يخضع لمتطلبات هذا القسم حين تحتفظ به الوكالة في أي شكل من

وبحسب تفسير المحكمة العليا للوليات المتحدة فان هذا يتضمن أي سجل موجود أو تم الحصول 234".الشكال
 235.عليه من قبل الوكالة المعنية، ويخضع لسلطة تلك الوكالة حين يتم طلب المواد

والذي يستخدم في القانون فهو يشير إلى الهيئات العامة الواجب عليها الفصاح" وكالة"أما مصطلح 
أية دائرة تنفيذية، أو دائرة عسكرية أو نقابة حكومية أو نقابة تسيطر"عما لديها من معلومات، وهو يتضمن 

، أو أية(بما في ذلك المكتب التنفيذي للرئاسة)عليها الحكومة أو أي منشأة ضمن الفرع التنفيذي من الحكومة 
وعند النظر فيما إذا كانت هيئة ما مشمولة ضمن هذا التعريف، فان السؤال المحوري". وكالة تنظيمية مستقلة

حت القانون نت لهذه الهيئة سلطة ت حكومة. هو ما إذا كا وبالتالي فإن هذا القانون يركز على الفرع التنفيذي لل
صة طر فيها على المنشآت الخا سي لتي ت لمواقع ا ما في ذلك ا نه ب كل ما يتفرع ع شمل. و إل أن القانون ل ي

عي كم- الكونغرس- المجلس التشري ما في ذلك على. أو المحا ئاسة ب تب التنفيذي للر وهو كذلك ل يغطي المك
بيض لبيت ال لرئيس ل من القومي والمجلس ا وأخيرا، فإن القانون ل يشمل الهيئات. سبيل المثال مجلس ال

. الخاصة والتي يأتي تمويلها الساسي من موارد عامة

.1919وقد غطى هذا كذلك فنلندا ولحقا منطقة حكمتها السويد تبنت التشريع بعد استقللها في . 1776تبنت السويد التشريع في  228
229 U.S.C § 552 ومتوفر على موقع :htpp://www.epic.org/open_gov/foia/us_foia_act.html
230 U.S.C § (أ )552 
231 U.S.C § (ب )552
232 U.S.C § App.2
لحظ ذلك على سبيل المثال دايفيد هينكل، صحافيي التحقيق في جريد الجاردنين البريطانية، المؤتمر الدولي حول حقوق 233

.2001تموز  31-29، 19تركيز على جنوب آسيا، استضافته المادة : المعلومات
(.2()و)الفقرة  234
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ملت الرسمية اضعا بذلك للمعا كن لي شخص كان أن يتقدم بطلب للحصول على المعلومات، خ يم
يتضمن القانون. المذكورة سابقا فيما يتعلق بالوضوح والتعليمات حسب الجراءات التي تضعها الوكالة المعنية

صول على المعلومات من الح صلة حول ز مل. تعليمات مف ستجابة إلى الطلبات التي تتحلى بكا جب ال ي
م الستجابة. المواصفات، والتي تقع ضمن نطاق القانون وليست ضمن الستثناءات، دون إبطاء ت وعادة ما ت

مل ية لعشرة أيام مع 236.لها خلل عشرين يوم ع يد المدة الزمن لممكن تمد ستثنائية، من ا ا في الحالت ال أم
يه لذلك ير المعلومات خلل. التنو ية توف لغ صاحب الطلب بعدم إمكان ثل هذه الحالت، تقوم الوكالة بإب في م

يل ني بد يم إطار زم مني لطلبه أو لتنظ يد النطاق الز ما بتحد صة إ يه فر ما، وتعط لهذا فإن 237.العشرين يو
يعني الحاجة إلى البحث عن السجلت في المرافق الميدانية أو الحاجة للبحث في" حالت استثنائية"مصطلح 

لسجلت أو الحاجة إلى استشارة وكالة أخرى أو أكثر أو فروع أخرى من نفس الوكالة، وذلك كم كبير من ا
 238.بحسب درجة الضرورة والمعقولية وفي تنفيذ للطلب بالشكل المناسب وفي وقت معقول

عة للستجابة للطلب ية الموضو ستئناف في حالة خرق الحدود الزمن ديم ا كن إذا ما. يتم تق ول
صارى جهدها لتأخير، وأن الوكالة تبذل ق ية تبرر ا ستثنائ بت وجود ظروف ا لحكومة أن تث استطاعت ا
للستجابة للطلب، فقد تمنح المحكمة وقتا إضافيا للوكالة لكمال تنفيذ الطلب، مع الحتفاظ بنطاق سلطتها على

ا، قد. القضية ي كنتيجة لذلك تتعرض بعض الوكالت مثل مكتب التحقيق الفدرالي إلى تأخير طويل المد عمل
. يمتد إلى بضع سنوات وتدعمه المحاكم

ة العمل الموجودة، مي سارات للطلبات بناء على ك الجة متعددة الم  بالضافة239يوفر القانون كذلك مع
ها لملحة ل جته ا الت التي يبرهن فيها طالب المعلومات على حا لبات في الح لجة العاجلة للط ير المعا .إلى توف

تعتبر حاجة. يجب أن يتم تحديد دعوى لمثل هذه الحاجة الملحة خلل عشرة أيام، ويبلغ صاحب الطلب بذلك
اته ما ملحة إذا كان الفشل في الحصول على المعلومات سوف يتسبب لصاحب الطلب بخطر وشيك على حي
مل طالب مي فدرالي حيث يكون ع لغ العامة حول نشاط حكو لحة لب اجة م نه، أو حين تكون هناك ح أو أم

   240.المعلومات متعلقا بنشر المعلومات

تتطلب قوانين محاكم الستئناف، بحسب القانون، أن تأخذ الوكالة على عاتقها البحث، بشكل محسوب
شف عن كافة الوثائق تي تتطلب جهدا. ومعقول، للك نية ال لق بالسجلت اللكترو ابق القانون فيما يتع وهذا يط

قد تقوم بعض الوكالت في حالت خاصة 241.ليجادها، ما لم يتعارض هذا المر مع العمليات التنفيذية للوكالة
ليس من الضروري على طالب المعلومات أن 242.بتجميع الطلبات المتعددة والتي تشكل في الحقيقة طلبا واحدا

عفاء سري أو إذا أراد أن يتقدم كن هذا التفسير قد يساعده إذا كان يريد تجاوز أي إ ها، ول يفسر سبب طلبه ل
.لتنازل عن الرسوم أو إذا احتاج إلى معالجة عاجلة لطلبه

حين يرفض كل 243.على البلغ أن يوضح أسباب القرار بالضافة إلى وجود حق الستئناف الداخلي
يغ أسماء ومناصب المسئولين عن رفض الطلب، بالضافة إلى تقدير لكمية الطلب أو جزء منه، يوضح التبل
لكشف اة من ا ت مستثن لمر على إفشاء معلوما ثل هذا ا مل م ها، ما لم يع لفصاح عن تي رفض ا المعلومات ال

 244.عنها

وفاة عن الطلبات المقدمة للحصول على المعلومات يجب. يضع القانون تعليمات حول الرسوم المست
حصول على المعومات، بة لقاء ال سوم المطلو تي تحدد جدول للر مة، وال على كل وكالة أن تعلن عن النظ

على الجداول أن تتطابق والخطوط. بالضافة إلى الجراءات والرشادات للتنازل عن أو تخفيض هذه الرسوم
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لرسوم لكل الوكالت، زنة والذي يقوم بإعداد جدول موحد ل نة من قبل مدير مكتب الدارة والموا العامة المعل
 245.وذلك بعد الستشارة العامة

لمختلفة من الطلبات فة للنواع ا لثة أنظمة مختل طلبات الستخدام التجاري تحاسب. ويقدم القانون ث
لبحث عن الوثائق ونسخها ومراجعتها ما الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات. على رسوم متفق عليها لقاء ا أ

ها لقاء فق علي سب على رسوم مت هي تحا دخل في نطاق الستخدام التجاري، ف التي ل ت ية و ية أو العلم التربو
أما بالنسبة للفئتين الخيرتين، فل يجب. ويمكن للطلبات الخرى أن تحاسب لقاء البحث والنسخ 246.النسخ فقط

يقة بل المائة صفحة الولى من الوث لبحث أو مقا بل أول ساعتين من ا سوم مقا ستيفاء. استيفاء ر ول يجب ا
 247.رسوم حين تكون كلفة جمع الرسوم أكبر من قيمة الرسوم نفسها

أما فيما يتعلق ببند كلفة المراجعة، فهذا ينطبق على الفحص الولي. تجب جباية الكلفة المباشرة فقط
وحين يكون الفصاح عن وثيقة ما في الصالح العام، لنه. للوثيقة لتقدير ما إذا كان من الممكن الفصاح عنها

لسجلت دون رسوم أو ير ا وم بها الحكومة، يجب توف لعامة لمجريات أو لنشاطات وأعمال تق ي فهم ا م ف يسه
ة عن المعتاد ني فة متد ية 248.ضمن كل فة إلى المنظمات غبر الحكوم صالح العلم بالضا تبر هذا تنازل ل ويع

امة فعة ع ت في من ، ما لم يكن طالب. لستخدام المعلوما دما سم مق لحصول على ر حب ا وأخيرا، فل ي
    249.دولر 250المعلومات قد فشل في دفع الرسوم أو حين تقرر الوكالة أن الرسوم سوف تتجاوز 

صول على سوم لقاء الح ظمة الر قة بأن ين المتعل حل أي من القوان رسوم هذا ل يحل م إن نظام ال
 250.المعلومات

، يجب توفير المعلومات لطالبها في الشكل الذي يحدده، طالما أمكن(ب()3()أ)بحسب البند الفرعي 
لشكل ها في هذا ا جبها. إنتاج بق ووا لسجلت لتتطا ل ما في وسعها لنتاج ا يضا أن تبذ جب على الوكالت أ ي

. هذا

واجب النشر

مة ير المعلومات للعا نة. يقدم القانون نوعين من الواجبات لتوف شر معلومات معي على الوكالت إن تن
:، وتتضمن ما يلي(1()أ)لدى المسجل الفدرالي، كما نص عليه البند 

وصفا للمنظمة المركزية التي تتبعها والميدانية؛
ها طلب المعلومات تم في تي ي الطريقة ال

والشخص المسئول؛
اءاتها ا وكافة إجر ه امة عن مهمات فكرة ع

الرسمية وغير الرسمية؛
افة أنواع ت ووصفا لك تعليمات الجراءا

المعلومات التي تنتجها؛
ية العامة ص سياسة الوكالة والتعليمات القانون ن

المطبقة؛ 
أية تعديلت جرت على ما سبق .

ويطلب القانون من الوكالت أن توفر نطاقا من المعلومات التي تملكها للمراجعة العامة والنسخ، ما
يع شرها وعرضها للب دمة على ن كن الوكالة مق نة. لم ت حسب التعليمات المعل تم ذلك ب لتي. وي لسجلت ا على ا
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إن المعلومات المشمولة ضمن هذا القانون. أن تتوفر إلكترونيا 1996أنتجت بعد الول من شهر نوفمبر للعام 
كما. تتضمن القرارات النهائية والوامر و نصوص السياسات و تفسيرها وكتيبات تعليمات الموظفين الداريين

لطلبات سوف تتلحق فيما با للحصول عليها ووجدت الوكالة أن ا لتي قدم طل لسجلت ا تشمل هذه التعليمات ا
لتفاصيل يسهل الحصول على ا ها فهرسا ل يا وتضع ل فرها إلكترون ها تو ويسمح. يخص هذه المعلومات لذا فإن

شخصية ية ال ل منع حدوث انتهاك للحر ف ما يك لسجلت ب وفر. بإلغاء المعلومات من هذه ا جب أن يت كن ي ول
لكشف عن معلومات لتي يمكن القيام معها بإلغاء المعلومات،  ما لم يؤدي هذا إلى ا التبرير المكتوب للدرجة ا

وعلى الوكالت أن تحتفظ بفهرس لكافة السجلت التي تشملها هذه التعليمات ويجب أن يتم. مستثناة من النشر
    251.نشرها كل ربع سنة

 
فة كل عضو في كا لتصويت النهائي ل ر سجل ل ف كثر من عضو أن تو ويلزم على كل وكالة لديها أ

 252.محاضر جلسات الوكالة، وذلك لغراض المراجعة العامة

الستثناءات

 بالضافة إلى الستثناءات التي تم تحديدها ونشرها في253يتضمن القانون تسعة استثناءات رئيسية،
ورغم أن نظام الستثناءات يتسم بالوضوح. الجريدة الفدرالية الرسمية أو التي يجب توفيرها للمراجعة العامة

يد لكن من الممكن العمل على تطويره ير. والتحد ل توجد شروط بالنسبة للعمولة على الفائدة ول تخضع الكث
وكنتيجة عملية لهذا المر، فإن الكثير من الطلبات تطلب المعلومات المصنفة. من الستثناءات لختبار الضرر

نو والصادرة عن دائرة العدل . بالسرية لسيدة جانيت ري في الرابع FOIAوقد نادت مذكرة مكتوبة من قبل ا
إل أن المحامي الجنرال جون. باستخدام الوكالت للسرية في حجب بعض المعلومات 1993من أكتوبر للعام 

شر من أكتوبر للعام  لثاني ع قض هذه المذكرة في ا فت، قام بن رته من 2001آشكرو لب في مذك ين ط ح
وقد وعدت مذكرة آشكروفت أن تدافع. الوكالت أن تكون حذرة عند استخدامها للسرية في حجب المعلومات

قانونيا عن الوكالت حين يكون هناك أساس قانوني لقرارها بحجب المعلومات، مستبدلين إياها باختبار التحقق
 254.من مدى الضرر المذكور سابقا

لبند الفرعي  نت هذه( 3()ب)يستثني ا ما كا يا، طال ها قانون لكشف عن لسجلت المعفاة من ا فة ا كا
ها ر تبرر حجب ي يم معاي حت هذا العنوان دون تقد صنفة ت لسرية م تقوم هذه. القوانين ل تترك المعلومات ا

. الشروط بإلغاء بعض شروط السرية، ولكن هذه التعليمات تبقي على معظم قوانين السرية التي لها فعالية

السرية على وجه الخصوص، وذلك حسب فة المعلومات المصنفة ب لستثناء الول على كا شمل ا وي
نت هذه المواد لسياسات الخارجية، طالما كا ن قبل أمر تنفيذي لغايات الدفاع القومي أو ا ير موضوعة م معاي

لمر الداري صنفة بحسب هذا ا لة في 255.م ة ضد المغا مر ل يقدم ضمان غم من أن هذا ال وعلى الر
التصنيف، إل أنه ل يخضع لختبار التحقق من مدى الضرر و يكاد ل يوجد ما يمنع المر الداري من كونه

.  شديد العمومية

ية لموظفي الممارسات الداخل ساسي بالتعليمات و قة بشكل أ سجلت المتعل ني ال لستثناء الثا يشمل ا
سبيا. الوكالة فسه محدود ن لستثناء ن يضا على الرغم من أن ا نا أ ق من مدى الضرر ه لتحق .ل يوجد اختبار ل

لتي يحصل صة ا لسرية أو الخا ت التجارية ا سرار التبادل التجاري والمعلوما لرابع على أ وينطبق الستثناء ا
نه ل يخضع لختبار التحقق. عليها الطرف الثالث في التبادل التجاري ورغم أن هناك شروط للستثناء، إل أ

لتي ل يجب أن تتوفر. من مدى الضرر ينطبق الستثناء الخامس على المذكرات المتبادلة ما بين الوكالت وا
. عند أطراف متنازعة
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ك صارخ غير مكفول للحرية ها انتها لتي يترتب على الكشف عن سادس الملفات ا لستثناء ال يشمل ا
لذلك قامت المحاكم عمليا بتطبيق اختبار معدل.  الشخصية، وهو اختبار شديد نسبيا للتحقق من مدى الضرر

لخصوصية غير مكفول لسابع بنطاق من السجلت. للصالح العام لتحديد ما إذا كان انتهاك ا يتعلق الستثناء ا
يها اختبار ضمني للتحقق من مدى الضرر ية تعزيز القانون، والتي ف لتي ل يوجد. المجمعة لغا في الحالت ا

بها اختبار تكون الغاية هي حماية المصادر السرية للمعلومات حيث يتوقع حدوث أضرار بسبب الكشف عن
ت من أن يكون له اختبار. المعلومات لستثناءا لنوع من ا وعلى الرغم من هذا ل يوجد سبب يمنع مثل هذا ا

. الضرر

وعلى الرغم. الستثناء الثامن يتعلق بتقارير خاصة تعدها وكالة مسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية
من أن الضرر قد يتوقع حدوثه فهذه ليست هي الحالة العامة، وقد يستفيد الستثناء من الخضوع لختبار تحقق

أما الستثناء النهائي والذي ل يتوفر في معظم قوانين حرية المعلومات، فهو المتعلق بالمعلومات. من الضرر
بطة بالبار الجغرافية المرت جية و ير. الجيولو لستثناء غ تعددت النظريات حول السبب وراء وجود مثل هذا ا

.العادي؛ وهو ل يخضع لختبار التحقق من الضرر

.أن تنشر أية معلومات قد تكون منفصلة عن المعلومات المعفاة من النشر( ب)يشترط البند الفرعي 
. كما يشترط تبليغ مقدمي طلبات المعلومات بكمية المعلومات الملغاة ومكان إلغائها إن أمكن ذلك

لفرعي  ينص على أن القانون ل يبرر عدم الفصاح عن المعلومات إل كما( د)وأخيرا، فإن القسم ا
. ورد في القانون وأن من غير القانوني حجب المعلومات عن الكونجرس

الستئناف

حجب هم ل ة في حال تعرض ي يس الوكالة المعن ت الستئناف أول لدى رئ البي المعلوما على ط
ويجب أن يصدر قرار في هذا الستئناف الداخلي خلل عشرين يوما، وفي حال تم رفض. المعلومات عنهم

ية القيام بمراجعة قانونية يغ صاحب الطلب بإمكان يا أو جزئيا، يجب أن يتم تبل وفي الحالت 256.الستئناف كل
يغ خطي، كما سبق ذكره مديد هذه الفترة عن طريق تبل ية، قد يتم ت لتمديد لمدة عشرة أيام. غير العاد يكون ا

. إذا لم تتم الستجابة للطلب خلل المدة المشروطة، يمكن لطالب المعلومات الستئناف في المحاكم 257.أخرى

ي للستئناف الداري المستقل ن جد شرط قانو ستهلكا،. ل يو لستئناف الداخلي م إذا ما كان نظام ا
كم المتعددة حسب اختيار مقدم الطلب ستئناف أمام المحا لستئناف إلى 258.يوضع ال وقد يخضع مثل هذا ا

لعملية)ظروف استثنائية إذا تم تجاوز المدة المحددة للستجابة له  ول تشمل الظروف 259(.راجع أعله تحت ا
يل مدة بل طالب المعلومات لتعد ض من ق ف لكن أي ر مل، و ع في الع ق ج عن عبء متو ت ير نا الستثنائية تأخ

260.الطلب أو تنظيم إطار زمني بديل لتلبية الطلب قد يؤخذ بعين العتبار

عة في الشكوى ما، للمراف ين يو ستجيب خلل ثلث ليها أن ت عى ع جب على الوكالة المد وقد. لذلك ي
تطلب المحكمة من الوكالة أن تصدر السجل للتحقيق فيه باستخدام الكاميرا عند الضرورة، وتطلب من الوكالة

. الكشف عن السجل

ليل سبب حجب المعلومات لكن. ثم تقوم المحكمة بتحري المر مجددا وعلى الوكالة أن تبرهن بالد
عة ما يتعلق بكون المعلومات واق مها الوكالة في لتي تقد ية ا ناسبا للشهادة الخط نا م طي وز كمة أن تع على المح
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لستثناء من نطاق ا ين 261.ض مر بع مة ال خذ المحك لرسوم، تأ ستئناف تتعلق بالعفاء من ا لنظر في ا عند ا
 262.العتبار مجددا بناء على السجل الذي تقدمه الوكالة

قد تأمر المحكمة الحكومة بدفع أتعاب المحامين و كلفة الدعوى القضائية إذا ما رجحت كفة المشتكي
 264.وفي حالة عدم المتثال لمر المحكمة، يعاقب الموظف المسئول لحتقار المحكمة 263.بشكل واضح

إجراءات تعزيزية

حصول على المعلومات عاقة ال ها إ تم في تي ي بة الحالت ال لية لمخاط ا تبرز. يتضمن القانون آ عندم
فو لقضية تساؤلت حول ما إذا كان موظ ير ا ي غير صالح الحكومة، وتث يث تكون ف ظروف قضية ما بح
الوكالة قد تصرفوا بشكل اعتباطي أو يخضع لهوائهم فيما يتعلق بحجب المعلومات، يبادر المستشار الخاص

يب هؤلء حديد ضرورة تأد ية. باتخاذ إجراءات لت ية للوكالة المعن لسلطة الدار تسلم نتائج هذا الجراء إلى ا و
265.بالضافة إلى الموظفين المسئولين

وعلى الوكالت أن تقوم بتسليم تقارير سنوية للنائب العام فيما يتعلق بنشاطاتهم تحت القانون ويجب 
:على التقارير أن تحتوي ما يلي. أن تتوفر هذه التقارير السنوية للعامة، ومن ضمنها أن تتوفر إلكترونيا

عدد حالت رفض الفصاح عن المعلومات مع
بيان أسباب ذلك؛

تي اعتمد عدد الستئناف ونتائجها والرضية ال
شف ستئناف لم يؤدي إلى ك عليها كل ا

المعلومات؛
ليها ي تم العتماد ع لت فة التشريعات ا مة بكا قائ

لحجب المعلومات، وما إذا قامت المحكمة بدعم
صاح عن المعلومات، ومدى رفض الف

المعلومات التي تم حجبها؛    

يت لتي بق لقة ومعدل اليام ا عدد الطلبات المع
فيها معلقة؛

فيذها م استلمها وتن ي ت لت عدد الطلبات ا
بالضافة إلى عدد أيام التنفيذ للطلبات المتعددة؛

قيمة الرسوم الكلية؛
لعاملين على الحصول ين الدائمين ا عدد الموظف

 266.على المعلومات

يع ممثلي ني مركزي ويبلغ جم ي موقع إلكترو لسنوية ف ير ا وفر التقار ضمن ت على النائب العام أن ي
ية بتوفر التقارير كذلك على النائب العام بالتعاون مع مدير مكتب الدارة والموازنة أن يطور 267.اللجان النياب

ج فيه عدد ا سنويا يدر يه أن يسلم تقرير ما عل ير السنوية، ك يضع إرشادات لداء التقار ير و من أداء التقار
ها لتي تم العتماد عليها في كل حالة، ووضع كل حالة و كلفت الحالت المتزايدة تحت القانون والستثناءات ا

 268.والرسوم والعقوبات المقدرة
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وأخيرا، يجب على رئيس كل وكالة أن يعد دليل لطلب السجلت و فهرسا بكافة أنظمة المعلومات و
مة عن الوكالة، ويجعله افة أنواع المعلومات العا لحصول على ك با ل يس و كتي وصفا لنظام المعلومات الرئ

.متوفرا للعامة



5الفصل 

التحليل المقارن 

رف بحق الفرد في الحصول على يع الدول حول العالم بدأت تعت لمسح أعله، فإن جم كما يوضح ا
المعلومات المحتفظ بها لدى الجهات الحكومية، وأن هنالك حاجة لسن تشريعات تضمن للفرد الحق في تفعيل

حي المهمة. هذا التشريع لتي يمكن العتماد عليها في بعض النوا لمسح إلى وجود بعض التشريعات ا شير ا ي
لتعديل لتي تتعامل. ولكن ما زال هنالك نواحي أخرى بحاجة ل فة ا لفصل الضوء على النقاط المختل قي هذا ا يل

ا يشير إلى ناقضة، كم لبعض والمت ة مع بعضها ا ق يع المتف ية المعلومات مشيرا إلى المواض مع قانون حر
.الساليب البتكارية أو البداعية التي تبنتها بعض الدول

حق الحصول 

عظم ية المعلومات، وم بني قانون حر لساسي لت مل ا ت هو العا لحصول على المعلوما إن حق ا
لحق بوضوح نص على هذا ا صول على المعلومات. التشريعات ت ساليب للح ضعت أ لتي و إن بعض الدول ا

تعطي الحق بالمطالبة لي فرد بغض النظر عن جنسيته، بينما في دول أخرى يقتصر هذا الحق على حاملي
مين فيها فقط سية والمقي قد ثبت بأن هذا لن. الجن يع، ف لحق للجم سباب واضحة تدعو إلى إعطاء هذا ا هنالك أ

.يزيد الكلفة أو العبء على تلك الدول

يشمل القانون على مجموعة من المبادئ والسس لحماية الحصول على المعلومات في بعض الدول
يا إن هذه المبادئ تساهم بوضع حجر الساس لهذا القانون وتستخدم كأداة لتفسيره. مثل بلغاريا وجنوب أفريق

.وتوضيح أي غموض أو تضارب ل بد أن يظهر بين النفتاح والمصالح العامة الخرى

تعريفات

لند مثل نون في تاي لقوانين في وضع التعريفات، فالقا ه بعض ا ع هج الذي تتب هنالك اختلف في الن
لنظر عن غض ا لعامة ب سلطات ا عريف أي سجل لدى ال طي الت يث يغ شكل واسع جدا بح يعرف المعلومات ب

ه سريا صنيف ية معلومات. نوعه أو وضعه حتى لو كان ت صول على أ نع الح ستان يم كن القانون في الباك ول
وبعض, إن هذا يحد من الحق دون مبرر لذلك بما أنه ل يوجد أساس قانوني لهذا الحد. رسمية تستخدم لغايات

.  المعلومات قد تكون مفيدة للعامة بالرغم من أنها ل تستخدم لغايات رسمية

لية الحذرة ستثناء المعلومات كنوع من العمليات البديلة الداخ ريف ا سويدي يستخدم تع ,إن القانون ال
وقد ل يختلف الوضع. مغطيا الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي قد تم إقرارها مع خضوعها لبعض الستثناءات

حد لمفضل حصر نظام الستثناءات بمكان وا دو من ا يقة وإن كان يب بالضافة إلى, كثيرا إن طبق بهذه الطر
ير المغطاة بالهتمام العام على طغى المعلومات غ ستثناء المعلومات أن ت ريف ا ستخدام تع ج عن ا ذلك قد ينت

.المعلومات التي يمكن الحصول عليها

لتي يغطيها قانون حرية المعلومات لمؤسسات ا يستين لتعريف وتحديد ا تين رئ ,أول. إن هنالك طريق
ية كل على حدا وبشكل منفرد الجة المواضيع الجانب لمؤسسات ثم مع ف وتصنيف ا ي ثر الطرق, تعر وهذه أك

فهذه الطريقة هي أكثر وضوحا ولكنها قد تكون, توفير بعض القوانين للئحة بأسماء المؤسسات, ثانيا. شيوعا
فالمملكة البريطانية المتحدة أعطت الصلحية لوزير الدولة, محدودة وصارمة وقد ينتج عنها مشكلة مع الوقت

ها الخاصة بها ها مشاكل لطريقة ل يا لهذه المشكلة مع أن هذه ا قد يكون. بأن يعيKLن مؤسسات عامة إضافية تفاد
.الحل المثل هو دمج الطريقتين معا لتشكيل تعريف أعم بالضافة إلى لئحة المؤسسات المحددة

لثلثة  ي بعض الدول يشمل الفروع ا ت ف صول على المعلوما عية)إن حق الح ية، التشري ,الدار
ل يوجد سبب يمنع من شمول. بينما في البعض الخر ل يشمل إل على الفرع الول وهو الداري( القضائية



الفرعين الخرين طالما أن قانون الستثناءات يحمي المعلومات الشرعية السرية، والدول التي تشمل بقانونها
لنظرية من خبرتها، ففي تايلند يسمح القانون فقط بالحصول على النشاطات غير, الفروع الثلثة تدعم هذه ا

.الدارية للمحاكم

لنسبة لمسألة التغطية نت المكسيك نهج جديد با قد وضعت مجموعة مفصلة من اللتزامات, لقد تب ف
للمؤسسات الدارية، ثم وضعت المؤسسات التشريعية والقضائية تحت التزام عام كي يقوموا بتطبيق وتحقيق

قة نجاحها فستكون مثال جيدا يحتذى. التزامات مماثلة بدون أن تفصلها بنفس الطريقة إذا ما أثبتت هذه الطري
.به من قبل الدول الخرى

بل الجهات صة الممولة من ق مة والخا قة أخرى لتطبيق القانون هي من خلل المؤسسات العا طري
لهند, الحكومية أو المؤسسات الخاضعة, فالقانون الهندي يشمل جميع المؤسسات الحكومية, ومثال على ذلك ا

ولكن في دول أخرى((, ز)2راجع الفقرة )للحكومة، أو الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة 
.كاليابان ل يوجد في قانونها مثل هذه المؤسسات

في جنوب أفريقيا يتم تطبيق قانون يميزها عن الدول الخرى التي قد تمت دراستها حسب معلومات
فالمؤسسات الخاصة المصنفة على أنها مؤسسات تجارية في جنوب أفريقيا ملزمة بالتصريح والكشف. الكاتب

فهذه المؤسسات الخاصة غنية بالمعلومات التي تهم عامة, عن أية معلومات لتحقيق وتطبيق أو حماية أي حق
1الشعب، ولكن الوضع مختلف بالنسبة للمؤسسات الحكومية مما قاد إلى ظهور المشكلت في جنوب أفريقيا،

. فيجب أخذ هذه المشكلت بعين العتبار حتى يطبق اللتزام بالتصريح عن المعلومات بشكل فعNال

العملية

ففي, ولكنها إلى حد ما متشابه وثابتة في جميع الدول, إن قوانين الحصول على المعلومات متنوعة
ية مقدم الطلب ع تحديد هو ا م ي ض منها شفه ع يا والب صول على المعلومات خط ميع الدول يتم الطلب للح ج

ليها لوصول إ ليها و ا تم التعرف ع مات المطلوبة حتى ي لقوانين في. ووصف للمعلو ير من ا تتطلب الكث
ين بالطلب يم هذه المعلومات للمتقدم ن مسئولين عن تقد ي ية تعي يا, المؤسسات الحكوم فالقانون في جنوب أفريق

.  يحتم تعيين قسم خاص لمساعدة المتقدمين بالطلب الميNين أو العاجزين على كتابة الطلب

(بلغاريا)يوما  14يتراوح الزمن من , توفر معظم القوانين وقت محدد للجابة على طلب المتقدمين
فة)يوما  30إلى  , دول مختل ير المعلومات بأسرع وقت ممكن كحد أقصى( ولكن إن, ودول أخرى تطلب توف

ية ديد الفترة الزمن ملكة المتحدة, كان الطلب معقPد أو بحاجة إلى طرف ثالث تسمح معظم الدول بتم فقانون الم
البريطانية وضع قائمة خاصة بالفترات الزمنية في الحالت التي تخص الهتمام العام، ووضعت اليابان أوقات

.مختلفة بحيث تتطلب موافقة طرف ثالث

صاح عن المعلومات ية في حالة عدم الف سم هة ر بل ج ي من ق اب خط ين كت ظم القوان تتطلب مع
باب التي أدت إلى ذلك وبة مع شرح الس م استئناف مع, المطل دي ساعد المتقدم على اتخاذ القرار في تق فهذا ي

توضيح أسباب الستئناف، كما يتطلب في قوانين أخرى إلى جهة رسمية لجراء البحث اللزم عن المعلومة
.وإبلغ المتقدم في حالة عدم توفرها بالضافة إلى تحويل طلبه إلى الجهة الرسمية التي تمتلك هذه المعلومات

دها القانون قا لحكام يحد فض الطلب وف تم ر نا ي فض الطلب إن كان, أحيا ل يتم ر لمكسيك مث في ا ف
.مهينا وفي المملكة المتحدة إن كانت الطلبات مزعجة أو متكررة

سية ربع أنواع رئي وبة، إن هنالك أ بل المعلومات المطل سوما مقا لمختلفة ر مة ا عض النظ تطلب ب
أي كلفة مصاحبة لعدادها أو مراجعتها، كلفة, كلفة البحث عن المعلومة: للتكاليف مقابل المعلومات المطلوبة

ليها قة الحصول ع وفير طري لمكسيك. وإرسال المعلومات إلى مقدم الطلب, إعادة إنتاج المعلومات أو ت في ا ف
ليف يع التكا لمطالبة بجم كن ا ية يم ملكة المتحدة البريطان في الم سترجاع المعلومات، و يف على ا صر التكال تقت

.اشتكت المؤسسات الخاصة من الكلفة العالية لنتاج دليل لطريقة الحصول على المعلومات التي لديها, مثل 1



لنسخة  بل ا لمعلومة واسترجاعها وإعادة إنتاجها وإرسالها% 10ولكن تتقاضي مقا لبحث عن ا يمة ا فقط من ق
.بالبريد، وهنالك نظام مختلف من الرسوم يطبق على الطلبات مرتفعة التكلفة

سئولة هي مجلس هة الم سوم، ففي اليابان الج ديد جدول الر سية لتح ين كثيرة تعيNن جهة رئي إن قوان
يحد من لرسمية المختلفة و لمؤسسات ا لرسوم في ا ية لجدول ا الوزراء، فهذا يحول دون الضافات الجانب

.المبالغة في الزيادة

ففي المكسيك يستطيع الفرد الحصول. بعض الدول تطبق أنظمة مختلفة للرسوم تبعا لنوع المعلومات
على معلوماته الشخصية دون مقابل، ولكن في الوليات المتحدة هنالك أقسام محددة ومفصلة للرسوم، فهنالك
سسات عة لمؤ نت الوثائق تاب عة الوثائق، فإن كا النسخ ومراج لبحث و بل ا ها مقا كن مقاضات ية يم طلبات تجار

لنسخ فقط بل ا اضى مقا لمية فتتق ية أو ع دفع المتقدم. تعليم كن أن ي لتي يم وهنالك أنواع أخرى من الطلبات ا
لبة بالرسوم مقابل الساعتين الوليتين من. مقابل البحث والنسخ بالنسبة لهاتين المجموعتين يمكن عدم المطا ف

ندما يكون الطلب يخص العلم. نسخة من الورق 100البحث وأول  ساهل فعNال ع وأخيرا يكون الت
.والمؤسسات غير الحكومية

تلفة مثل موعة نماذج مخ ين بالطلبات أن يختاروا نموذج الطلب من مج تسمح دول كثيرة للمتقدم
ولكن قد ترفض بعض الدول الطلب في بعض, البحث عن المعلومة والنص والنسخ اللكترونية والمصورة

.الحالت، مثل إن كان ذلك يضر السجل أو يغيNر مصادر المؤسسة الحكومية

ع بعض ا م يه يع الوثائق المتواجدة لد ر سجلت لجم ضي لسويد بتح سمية في ا لمؤسسات الر يز ا تتم
مة ير المه ات مثل الوثائق غ لحصول على. الستثناء كن ا ئق عامة ويم لسجلت تكون في الغالب وثا وتكون ا

.معظمها من خلل النترنت مما يسهل عملية تحصيلها

واجب النشر

لعامة أن تقوم بنشر بعض المعلومات الرئيسية لتي درست تفرض على المؤسسات ا معظم القوانين ا
ها حد عن سأل أ تى لو لم ي شمل. ح مة وي لستجابة فقط للطلبات المقد رفة يتعدى ا فهذا يبيNن أن الحق في المع

.الواجب بنشر المعلومات التي تهم المجموعة الكبر من الفراد

تي حة بفئات الوثائق ال البعض يقدم لئ ين، ف ين مختلفت ية لهذا الموضوع بطرقت ين الدول تتطرق القوان
ها لتي تقدم ثل الخدمات ا لمؤسسة م وم بها ا لتي تق لمختلفة ا تصة بالعمليات ا نشر كالمعلومات المخ يجب أن ت

والقانون البلغاري رائد. وطريقة الحصول عليها، فهذه الطريقة واضحة وثابتة في جميع المؤسسات الحكومية
شر معلومات حول أمور تهدد الحياة والصحة لعامة أن تن لمؤسسات ا في هذا المجال، فهو يفرض على ا

لعامة لمصلحة ا خص ا تي ت لمواضيع ال لعامة أن. والمان والعقار، أي ا لمؤسسات ا ين أخرى تطلب من ا قوان
تضع خطط أو عروض للنشر، وتكون بحاجة لموافقة مؤسسة منفصلة، فهذه الطريقة مرنة وقابلة للتغيير مع
.الوقت، ولكنها قد تقود إلى فروق واختلفات بنوع المعلومات المعلن عنها من قبل المؤسسات العامة المختلفة

لصحف شر من خلل ا نة تن Nية مثيرة، إذ أن معلومات معي طة ثنائ قد وضع خ أما القانون التايلندي ف
وهذه الطريقة مثيرة رغم أن الصحف الحكومية ل تغطي شريحة واسعة من. الحكومية وأخرى متوفرة للبحث

الوليات المتحدة على العكس من ذلك، تنشر المعلومات إلكترونيا، فيجب فهرست السجلت المقدمة. الجمهور
ا في آن واحد ليه ثر من طلب ع خدامها مع وجود أك ست سنى ا ا حتى يت ي فر. إلكترون ضمن تو ية ت وهذه الل

شائعة بانتظام فة إلى. المعلومات ال يا للفراد بالضا ير هذه المعلومات تلقائ لمكسيكي فيطالب بتوف أما القانون ا
.توفير حاسوب وطابعة ودعم فني عند الحاجة

الستثناءات

لتصريح عن باب رفض ا س ستثناءات أو أ ئحة ا ت تشمل على ل رية المعلوما ين ح ظم قوان إن مع
ينة ر من. معلومات مع ي ة في الكث سعة وهذه مشكلة خطر للئحة طويلة أو وا ي بعض الحالت تكون ا ولكن ف



فالقانون هناك بدل من لئحة الستثناءات. قوانين حرية المعلومات، إل في بعض الحالت القليلة مثل بلغاريا
اته قد يؤدي إلى أضرار ويقلل من نظام النفتاح كن هذا في حد ذ سرية لهذا الهدف، ول جأ إلى قوانين ال يل

(.راجع بالسفل)

كر أعله ت قد ذ لستثناءا لثلثة أجزاء ل تت, اختبار ا جب أن تقدم إل إذا أثب وهو أن المعلومات ي
ين الستثناءات، وأن الفصاح عن هذه المعلومات حد قوان المؤسسات العامة أن هذه المعلومات تندرج تحت أ
لكشف عن لعامة في حال ا لمصلحة ا ر من ا كب لعامة، وأن هذا الضرر أ مصلحة ا قد يؤدي إلى الضرار بال

.المعلومات

إن القليل من القوانين المذكورة في هذا الكتاب تتفق مع الجزاء الثلثة من هذا الختبار ولكن الكثير
يتماشى معها، إن أغلبية الستثناءات في القوانين المختلفة خاضعة لحد اختبارات الضرر كما هو الحال في
حالة المعلومات القضائية، ولكن في نفس الوقت وجد أن معظم القوانين تحتوي على استثناءات ولم يوضع لها

.اختبار ضرر، فقد وجد في قوانين المملكة البريطانية المتحدة الكثير من هذه الستثناءات

لشعب، ية لهتمامات ا ية والولو ر منها يعطي الهم ي ين وليس الكث ليل من القوان لحظ أن الق لسوء ا
لسلمة طر محدق با لقوانين أو خ صر على أدلة لختراق ا يا المعلومات المتوفرة تقت ل في جنوب أفريق فمث

.العامة أو البيئة، إن هذا يتميز بالوضوح ولكنه محدود نوعا ما

تحتوي بعض القوانين. 3اللئحة المفصلة في الجدول - ليس المقصود هنا تقديم لئحة بالستثناءات
استثناءات نادرة أو خاصة، فقوانين المملكة المتحدة البريطانية وتايلند تحتوي استثناءات تخص العائلة المالكة
ين الوليات المتحدة خلية، وتحتوي قوان ءات تخص خدمات الرباح الدا ستثنا يا تحتوي على ا ما جنوب أفريق بين

وتبعا للشاعة السائدة السبب هو أن رئيس الوليات المتحدة في ذلك الوقت, على استثناءات تخص آبار النفط
.كان من تكساس( جونسون. لندن ب)

,إن بعض الستثناءات الشائعة معقدة، مثل معظم قوانين الستثناءات تتعلق باتخاذ القرارات الداخلية
شكل فعNال ية ب ها الداخل دير شؤون حاجة لن ت مة ب ني لن الحكو نع, العمليات الحذرة، إن هذا قانو فيجب م

:الضرار التالية من الوقوع
الNيل أو التطوير الفع حو التشك التعصب ن

لسياسة الحكومة؛
ق نشرها ي ة عن طر ع ح سياسة متب إحباط نجا

بوقت مبكر؛
حد ية العمليات الحذرة في أ التقليل من أهم

ق تبني سياسة ي المؤسسات العامة عن طر
صريحة أو لستشارة ال بل ا تبادل الراء أو تق

المجانية؛
التقليل من أهمية اختبار أو تقويم النظام المتبع.

شف اسع وعام فسيضر بمبدأ حد الك شكل و لستثناءات ب قت إن تم صياغة هذه ا ي نفس الو وف
اضعة كي تكون خ ية الهتمامات المذكورة أعله ل لستثناءات محددة لحما صى، فلذلك يجب أن تكون ا الق

.لهتمامات الناس

اية العلقات الجيدة مع الوليات الخرى أو بين المنظمات هي حم هنالك مشكلة معقدة أخرى و
لصعب على من ليست له علقة مباشرة وقت من ا ي نفس ال لكن ف نية و ا هي قانو ي ية الداخلية، فمبدئ الحكوم
لفصاح عن هذه المعلومات قد يسيء إلى ومحددة مثل قاضي أو مسئول المعلومات أن يقدر ويحدد إن كان ا

.فمن الواضح أنها مشكلة غير مقبولة, العلقات، مما يعني أن مفهوم الستثناء يعتمد على تفسير الموظف



فع  ، مما د مي مشكلة معقدة أخرى من القو سس لهذا 19المادة يشكل ال ديد مبادئ وأ إلى تح
تماما مثل العلقات  2.المن القومي، حرية التعبير والحصول على المعلومات: مبادئ جوهانسبرج, الموضوع

ح عن فصا ست له علقة مباشرة ومحددة أن يقدر ويحدد إن كان ال من لي صعب ل من ال لية، ف ية الداخ الحكوم
لسرية التامة دائما في أوجها لقومي، فمشكلة ا إن ردود فعل الكثير من. هذه المعلومات قد يسيء إلى المن ا

.  الدول اتجاه الرهاب تتسم بالسرية التامة بدل من تشجيع الديمقراطية من خلل النفتاح

فقانون المعلومات يتلشى. إن المشكلة الخيرة التي تخص الستثناءات هي علقتها مع قانون السرية
ية ا والهند قانون حر ي ثل جنوب أفريق عض الدول م ر من الدول، وإن كان في ب لكثي أمام قانون السرية في ا

لسرية طغى على قانون ا ية على. المعلومات ي ية المعلومات له الولو القانون الهندي ينص على أن قانون حر
إن هذا.  وتبنت السويد قانون مماثل حيث يوجد قانون شرعي وحيد للسرية.  1923, قانون السرية الرسمية

فقانون الوليات المتحدة يبقي قوانين. يظهر الشفافية ويلغي الكثير من قوانين السرية المتبقية في معظم الدول
.السرية سارية ولكن فقط عندما ل يكون هناك مجال للفصاح عن المعلومات المطلوبة

الستئناف

كم ما عدى الهند والمملكة ين حرية المعلومات تعطي الحق في الستئناف لدى المحا إن معظم قوان
ل في. المتحدة ذ من خلل القانون الداري، مث ف كم تجد من وعا في القانون فالمحا لستئناف ممن ما يكون ا فعند

ية اقا مع العدالة الطبيع كثر اتف ليس إلى. المور ال كم و جأ المتقدم بالطلب إلى المحا اصة يل سيك خ في المك
.المؤسسات العامة وذلك لمنع هذه المؤسسات من تأخير الطلبات أو عدم توفير المعلومات

هنالك بعض القوانين التي تدعم الستئناف الداخلي، يقدم الستئناف إما إلى سلطة أعلى ضمن نفس
.المؤسسة التي رفضت الطلب أو إلى مؤسسة عامة أخرى

ما لحظنا سابقا هذا ضروري لضمان عا، فك يس شائ لستئناف ل فصلة ل دارية من إن وجود مؤسسة إ
.فعالية نظام حرية المعلومات لن تقديم الستئناف إلى المحاكم يستنفذ الوقت ومكلف لمعظم مقدمين الطلبات

إن عدد من القوانين يدعم الستئناف الداري، فتعيNن جهة مسئولة عن استئناف المعلومات في بعض
لحصول على المعلومات. الحالت ليا ل سس مركزا فدرا ي المكسيك أ لمركز يستمع إلى, القانون ف وهذا ا

لتأخير في تسليمها عن الموعد الستئناف لي رفض في إعطاء المعلومات من أي جهة كانت، أو في حال ا
ت حسب الطلب المقدم ض تقديم المعلوما ف لتكاليف أو في حال ر لنسبة ل نا. المحدد، أو با يحول القانون أحيا

أو إلى( أومبادسمان)ففي الباكستان تحول القضايا إلى المحتسب , الستماع للستئناف إلى جهة مؤسسة مسبقا
.مؤسسة الضرائب إذا كانت تخص مسئولي الضرائب

ستدعاء الشهود جلسات وا عقد ال يق و صلحية للتحق امة ال سسات ع نح هذه المؤ لمؤسسات. تم فهذه ا
يؤسس القانون في. تمتلك السلطة وتستطيع طلب المعلومات التي رفض تقديمها من أي جهة رسمية وتقويمها

لمؤسسة بل ا اف من ق لستئن ضايا ا لستماع إلى ق صصة ل كم متخ كة المتحدة محا ثل الممل بعض الحالت م
.الدارية

إجراءات تعزيزية

إن الجراءات الشائعة هي. وجد عدد من الجراءات المتبعة في القوانين المختلفة التي تم البحث فيها
ذين يعرقلون بة ال ة من العقاب، ومعاق سن ني ية المعلومات بح لذين يطبقون قانون حر في الدولة ا ية موظ لحما

تعليقا على الخيرة، المملكة المتحدة توفر الحماية ضد إجراءات الكشف. عملية توفير المعلومات رغم القانون
.عن المعلومات المهينة من قبل الموظفين بموجب القانون
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سجلت افظة على ال يير للمح ضع معا ملكة المتحدة تعطيان. إن القليل من الدول ت لمكسيك والم فا
الصلحية لجهة رئيسية مثل المركز الفدرالي للحصول على المعلومات في المكسيك ووزير العدل في المملكة

لمحافظة على السجلت ير ا حديد معاي ميع. المتحدة لت ية لج ير موحدNة قو سلوب جيد يضمن معاي إن هذا أ
.الخدمات الحكومية

لعديد. العديد من الدول تعيNن مسئولين مهمتهم تبادل طلبات المعلومات وهؤلء أيضا مسئولين عن ا
نية ل تطبيق المؤسسة لللتزامات القانو ث يزية م تسليم, من المهام التعز ير الجراءات الداخلية ل وتدريب وتطو

إن الجهة الدارية المشرفة في العديد من الدول ملزمة ببعض المهام التعزيزية. المعلومات في الوقت المحدد
لتدريب حكومة وا سنوية لل ير ال قديم التقار ل تطبيق القانون وت لمؤسسات. مث طلب من ا عض الدول الخرى ت ب

العامة أن تقدم تقارير سنوية إلى الجهة الدارية المشرفة أو مباشرة إلى البرلمان، وتفرض بعض الدول على
كل مؤسسة العامة أو الجهة الدارية المراقبة أن تصدر مرشد أو دليل لكيفية تطبيق القانون أو لطريقة طلب

.المعلومات
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الفصل الثاني

لحصول على رية ا صفات نظام ح
المعلومات

شير معاينات هذا الكتاب لمختلفة في, كما ت لحصول على المعلومات ا ت حرية ا سياسا وانين و فإن ق
فإنها تشترك جميعا في هدف, وفي الوقت نفسه. كافة أنحاء العالم تختلف كثيرا من حيث مضمونها ومنهجيتها

العامة ية و ها الجهات الحكوم تفظ ب لتي تح لحصول على المعلومات ا يز ا لفصل. واحد هو تعز يصف هذا ا
.المواصفات الدولية والتنافسية التي يجب أن تدعم تشريعات حرية الحصول على المعلومات

مبادئ حول تشريعات حرية الحصول: حق عامة الناس في المعرفة, مجموعة من المبادئ 19المادة ونشرت 
ها مواصفات الممارسات المثلى في تشريعات حرية الحصول 1(,19مبادئ المادة ) على المعلومات  حددت في
ين دولية وإقليمية وتطوير ممارسات الدول . على المعلومات مد هذه المبادئ على مواصفات وقوان ما) وتعت ك

والمبادئ العامة للقوانين التي يعترف( تعكسها وضمن أمور أخرى القوانين الوطنية وقرارات المحاكم الوطنية
يترجم هذه 2,أيضا قانونا نموذجيا لحرية الحصول على المعلومات 19كما نشرت المادة . بها المجتمع الدولي

.بالترتيب 2والملحق  1هذه المنشورات موجودة هنا على شكل الملحق . المبادئ إلى صيغة قانونية

يقدم عدد من المقاييس والبيانات الدولية آنفة الذكر نظرة قيمة إلى مضمون حق حرية الحصول على
ها كيد على وجود لسنوي عام . المعلومات للتأ في تقريره ا لمم المتحدة حول 2000و حدد المقرر الخاص ل

حصول على اصة بحرية ال تزم بها التشريعات الخ لتي يجب أن تل يس ا صيل المقاي التعبير بالتف حرية الرأي و
لمم المتحدة)المعلومات  يس ا بي عام   3(.مقاي نة وزراء المجلس الورو ت توصيات لج ن ثر 2002وكا أك

ومن الوثائق 4.حيث قدمت قائمة بالهداف المشروعة التي قد تبرر بعض الستثناءات من هذا الحق, تفصيل
اها وزراء العدل في الكمنويلث  لتي تبن  وإعلن مبادئ5،(مبادئ الكمنويلث)القياسية الخرى تتضمن المبادئ ا

7.ومعاهدة آرهوس 6(,المبادئ الفريقية)حرية الحصول على المعلومات في أفريقيا 

غير إن هناك أفكارا مشتركة, على الرغم من حقيقة أن التشريعات في الدول المختلفة تختلف كثيرا
يمكن تحديد بعض, بالضافة إلى ذلك. يمكن اعتبارها مواصفات قانونية لنظام حرية الحصول على المعلومات

تي يبررها مبدأ ارسات والمنهجيات ال فضل المم ات في التشريعات الوطنية على اعتبارها أ صف الليات والموا
.حد الكشف القصى والذي يجب تعزيزه في الدول الخرى

صول على المعلومات سابق إلى أن حرية الح صل ال ر في الف يد, أشي حصول على, وبالتحد ية ال حر
وهو جزء من حق, هو حق أساسي من حقوق النسان, المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية والعامة

أيضا بسن مجموعة قوانين وتشريعات حول حق حرية التعبير 19وتطالب مبادئ المادة . حرية الرأي والتعبير
.فإن هذا الحق يتضمن بعض القيود, وكما ذكرنا سابقا. والرأي الذي يتضمن حرية الحصول على المعلومات

:تنص على ما يلي 8 (ICCPR)للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( 3)19فالمادة 

(.1999:لندن)  1
(.1999:لندن)  2
 44فقرة  18/1/2000 2000/63 4وثيقة المم المتحدة س ن , تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير, تقرير المقرر الخاص  3
انظر, 2002/ 21/2المتبناة في , الوثائق الرسمية لجنة وزراء الدول العضاء حول حرية الحصول على 2(2002)توصيات ر   4

.3التوصيات موجودة في الملحق . 4المبدأ 
( 10/5/1999إسبانيا )البيان الختامي لجتماع وزراء العدل لدول الكمنويلث   5
.جامبيا, بنجول, 2002تشرين الول  23-17, للمفوضية الفريقية لحقوق الشعب والنسان 32الجلسة العادية رقم   6
التي بدأ, 1998حزيران  25" للبيئة الوروبية" المتبناة في المؤتمر الوزاري الرابع لعملية HECE/ CEP/43وثيقة المم المتحدة   7

.2001تشرين الول عام  30العمل بها في 
.23/3/1976نافذ المفعول بتاريخ , 16/12/1966( 21)أ  2200قرار الجمعية العامة للمم المتحدة   8
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ليها الفقرة  تي تنص ع ارسة الحقوق ال من هذه 2أن مم
عبير والرأي)المادة  ية الت يتضمن واجبات( حق حر

اصة مسئوليات خ مكن أن تكون عرضة. و وبالتالي، ي
عض القيود هي, لب قا للقانون و ها تكون فقط وف ولكن

:ضرورية لما يلي

لحترام حقوق وسمعة الخرين؛( أ)

لصحة( ب) لقومي أو النظام العام أو ا من ا ية ال لحما
.والخلق العامة

طنية ساتير الو يد من الد في العد قليمية و سان إ هة حول القيود في اتفاقيات حقوق إن عد مشاب جد قوا .وتو
عة لهذه الحكام في القيود بشروط اختبار مشدد من ثلثة أجزاء, ومتاب ين 9.يجب أن ت وتوضح مجموعة القوان

طاها دخل أن يتخ جب على أي ت لية ي اصفات عا ثل مو لية أن هذا الختبار يم مة, فمثل. الدو تقول المحك
:الوروبية لحقوق النسان

يه المادة  ير كما تنص عل لتعب تخضع لعدد 10إن حرية ا
رها في أضيق نطاق سي جب تف التي ي ستثناءات و ,من ال
شكل جة إلى القيود موضوعة ب يجب أن تكون الحا و

10.مقنع

لتدخل منصوص علي في القانون, أول لمتطلب فقط عندما تكون. يجب أن يكون ا تم اليفاء بهذا ا وي
وثانيا يجب 11".ويكون مصاغا بدقة كافية تمكن المواطن من تنظيم سلوكه"هناك حرية الحصول على القانون 

خل إلى هدف مشروع سعى التد لية للحقوق( 3)19كتلك الهداف المذكورة في المادة , أن ي من المعاهدة الدو
وكلمة ضروري. يجب أن تكون القيود ضرورية لضمان أحد هذه الهداف, ثالثا(. ICCPR)المدنية والسياسية

جب أن تكون هناك  نه ي ني ا عية ملحة "تع اجة اجتما ها. لهذه القيود" ح تي تقدم لسباب ال يجب أن تكون ا و
 12".أن تتناسب هذه القيود مع الهدف المنشود"كما يجب " ذات علقة وكافية" الدولة لتبرير هذه القيود 

نه يتعين على القانون, في مجال حرية الحصول على المعلومات لثلثة أجزاء هذا ا يتضمن اختبار ا
لكشف القصى ها. أن يتماشى ومبدأ حد ا لتي تحتفظ ب فة المعلومات ا إذ يؤسس هذا المبدأ فرضية تقول أن كا

وأن هذه الفرضية يمكن تجاهلها فقط في حالة وجود مخاطر ضرر, الجهات العامة يجب أن تخضع للمكاشفة
كما تتضمن أيضا تأسيس أنظمة وعمليات تضمن حصول الفعلي للفراد على. على المصلحة العامة الشرعية

.المعلومات وأن على الجهات الحكومية والرسمية أن تبذل كافة الجهود المعقولة لتسهيل عملية الوصول هذه

.هذا الفصل منظم حول تسعة عناوين على أساس المبادئ التسعة المحددة في حق الناس في المعرفة

 9.7الفقرة  458/1991رقم  1994تموز  21الذي تبنته لجنة المم المتحدة لحقوق النسان بتاريخ , انظر مارونغ كاميرون 9
63الفقرة  H4 EHRR 843 H 13778/88تطبيق رقم , 1992حزيران  25صفحة , هـتبيرجنسون – أيسلندا, انظر مثل  10
(المحكمة الوروبية لحقوق النسان ,)13166/87تطبيق رقم , 1979نيسان  26المملكة المتحدة , صحيفة الصنداي تايمز 11
(المحكمة الوروبية لحقوق النسان )9815/82تطبيق رقم , 1986تموز  8, النمسا, لينجنز 12
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حد الكشف القصى . 1المبدأ 

لكشف حصول على المعلومات بمبدأ حد ا ية ال سترشد تشريعات حر يجب أن ت
.القصى

يشمل مبدأ حد الكشف القصى السس المنطقية الساسية التي تحدد تشريعات حق حرية الحصول
.على المعلومات والذي هو مدرج بشكل واضح كهدف في عدد من القوانين الوطنية

هو أن الجهة التي تسعى إلى منع, يحترم بشكل كبير في القوانين الوطنية, وجانب هام من هذا المبدأ
ليها كن أن ل يسمح بالحصول ع سئولية إثبات أن هذه المعلومات يم مل م حصول على المعلومات تتح هذا ال

.13.وذلك وفقا لفكرة فرضية النفتاح, قانونيا

اسعا هو أن نطاق القانون يجب أن يكون و خر لهذا المبدأ و نب آ ليس 14.وهناك جا جميع و فال
المواطنين فقط يجب أن يستفيدوا من هذا الحق والفرد الذي يسعى إلى الحصول على معلومات ل يتعين عليه

هر أي اهتمام خاص بتلك المعلومات تشمل. أن بظ اسعة ل صورة و جب أن تحدد ب لسجلت ي فالمعلومات أو ا
بغض النظر عن الشكل أو التاريخ أو الشخص المعني أو, كافة المعلومات التي تحتفظ بها الجهة ذات العلقة

تبر سرية أم ل نت هذه المعلومات تع طنية. إذا ما كا ظم القوانين الو ترم في مع يضا يح استثناء, وهذا أ ب
.المعلومات السرية التي تعتبرها بعض القوانين الوطنية استثناءا

ل يجب أن تستثنى. والمر الكثر إثارة للجدل هو نطاق اللتزام للكشف فيما يتعلق بالجهات المحمية
والعديد. أي جهة عامة من القانون؛ فكل اهتمام سري مشروع يمكن معالجته من خلل نظام استثناء مناسب

عند أخذ. ولكن تجارب تلك التي تفعل تبين أن هذا ممكن, من القوانين ل تشمل المحاكم أو الهيئات التشريعية
صول على المعلومات رية الح يع ح امة, مبدأ تشر ستثناء هذه الجهات أو أي جهات ع ب تبرير ا لصع .من ا
نه حتى الجهات الخاصة الممولة من الموال, ويجب أن يشمل هذا أيضا المؤسسات العامة ويقول الكثيرون ا

ها هذا القانون لتي تقوم بوظائف عامة يجب أن يشمل قيا. العامة أو ا في جنوب أفري يطلب حتى من الجهات, ف
. الخاصة أن تكشف عن بعض المعلومات

اللتزام بالنشر . 2المبدأ 

يجب أن تكون الهيئات العامة ملزمة بنشر المعلومات الساسية

ستجيب لطلب الحصول على المعلومات لعامة أن ت ط من الجهات ا ق كفي أن يطلب القانون ف إن. ل ي
الوصول الفاعل للعديدين من الناس يعتمد على نشر وتوزيع هذه الجهات لنواع أساسية من المعلومات حتى

ولكن كمية المعلومات يجب, ويعتمد مدى هذا اللتزام إلى حد ما على قيود المصدر 15.في غياب الطلب عليها
وقت اقل, أن تزداد مع ال سهل و يع المعلومات أ ة نشر وتوز ملي عل من ع يثة تج نولوجيا الحد خاصة وأن التك

.تكلفة

 2انظر مبدأ الكمنويلث   13
(.3(.)2)2المادة ,انظر معاهدة آرهوس   14
( 2)4انظر المبادئ الفريقية    15
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تعزيز الحكومة المفتوحة. 3المبدأ 

يجب أن تنخرط الجهات العامة بنشاط في تعزيز الحكومة المفتوحة

لحصول على ية ا انين حر نت مؤخرا قو عد أو تب بن ب لتي لم تت اصة تلك ا ظم الدول خ في مع
وفي النهاية, ثمة ثقافة متجذرة من السرية لدى الحكومات مبنية على المواقف والممارسات الطويلة, المعلومات

افة ير هذه الثق مد على تغي صول على المعلومات يعت ية الح لمستحيل فرض, فإن نجاح قانون حر نه من ا إذ ا
 16.النفتاح بالقوة حتى مع وجود أكثر القوانين تقدما

ولكن كحد أدنى هناك حاجة لتدريب, إن أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة تختلف من دولة لخرى
وهناك عدد من الوسائل الخرى لتعزيز النفتاح لدى الحكومات قد تم تجريبها في دول. الموظفين الحكوميين

لجيد وفضح الداء الضعيف وضمان الرقابة التشريعية من خلل مختلفة وتتضمن مثل تقديم الحوافز للداء ا
ويجب على القانون أن يوكل هذه المسئولية على القل إلى مفوض معلومات أو مفوض. رفع التقارير السنوية

.حقوق النسان أو ديوان المظالم مثل لضمان معالجة هذه الحاجة بالشكل الصحيح

وهناك أداة مفيدة أخرى لمعالجة ثقافة السرية وهي تطبيق عقوبات جزائية ضد أولئك الذين يتعمدون
إما عن طريق إتلف السجلت أو إعاقة عمل هيئة المراقبة, إعاقة الحصول على المعلومات بأي وسيلة كانت

ية ها هذه الممارسات. الدار با ما تكون نادرة في هذه الدول التي لدي ل من يفعلون هذا غال قة مث كن ملح ,ول
.ولكنها تعطي إشارة واضحة إلى أن إعاقة الحصول على المعلومات أمر ل يحتمل

كما يحتاج عامة الناس إلى توعية حول حقوقهم وفق التشريعات الجديدة وحول كيفية ممارستهم لهذه
.حيث هناك حاجة إلى حملت توعية عامة من خلل وسائل العلم. الحقوق

ة توزيع سب ها ن خفض في لتي تن ا في الدول ا م ية دورا ها سموعة والمرئ ب وسائل العلم الم ع وتل
ية ها الم شر في صحف أو تنت لجميع. ال مكن ل سط ي يل إرشادي مب هي نشر دل سيلة مفيدة أخرى و وهناك و

لحصول على المعلومات ديم طلب ل فية تق يه حول كي ومرة أخرى فمن الفضل أن توكل مسئولية. الوصول إل
.قانون حرية الحصول على المعلومات إلى جهة رقابية

وجانب هام ثالث من جوانب تعزيز الحكومة المنفتحة هو تعزيز المحافظة على البيانات والسجلت
ففي العديد من الدول فأن واحدا من اكبر المصاعب أمام الحصول على المعلومات 17.من قبل الهيئات العامة

,إذ ل يعرف الموظفون غالبا ما هي المعلومات التي لديهم. هو الوضع السيئ الذي يتم الحتفاظ بالسجلت فيه
نها تي يريدو سجلت ال ديد مكان ال ستطيعون تح هم ل ي تى إذا كانوا يعرفون فإن ين. وح هناك عدد من القوان

مثل من خلل إعطاء الوزير أو جهة المراقبة الدارية تفويضا, الوطنية التي تعالج هذه المشكلة بطرق مختلفة
إن حسن الحتفاظ بالسجلت والبيانات ليس مهما. لوضع وتعزيز مقاييس للمحافظة على البيانات والسجلت

صول على المعلومات ية الح ن أهم وظائف الحكومات, فقط لحر ات م ل مع المعلوم م سن التعا يث أن ح ح
.وإجادة هذا العمل يعتبر عامل أساسيا من عوامل الدارة العامة الفاعلة, الحديثة

مجال استثناءات محدود . 4المبدأ 

اضعة لختبارات  حة ومحددة وخ لستثناءات واض "الضرر"يجب أن تكون ا
"المصلحة العامة"و

لذين يعملون على صياغة قانون حرية لتي تواجه أولئك ا لقضايا ا إن نظام الستثناءات من أصعب ا
لقوانين الموجودة, الحصول على المعلومات قيدا في العديد من ا فإن, في حالت عديدة. ومن أكثر الجزاء تع

انظر مقاييس المم المتحدة   16
. 4انظر مبادئ الكمنويلث   17



المعايير والتوجهات الدوليةمسح قانوني مقارن: حرية المعلومات

من ناحية أخرى فمن. القوانين الفاعلة جدا يتم تقويضها كثيرا من قبل نظام واسع أو مفتوح من الستثناءات
لمشروعة سرية ا لمصالح ال فة ا لقوانين بالعتبار كا خذ ا لمهم تأ اضح انه من ا سيصبح مطلوب من, الو وإل ف

.الجهات العامة قانونيا الكشف عن المعلومات رغم أن مثل هذا الكشف قد ينجم عنه أضرار غير مضمونة

إن الفرضية التي تؤيد المكاشفة تعني أن المسئولية يجب أن تقع على عاتق الجهة العامة التي تسعى
يا عها قانون نه يمكن من تبين ا نة ل تحدد اختبارا من 19أن مبادئ المادة . إلى منع الحصول على معلومات معي

:ثلثة أجزاء للستثناءات كما يلي

اختبار الثلثة أجزاء

يجب أن تتعلق المعلومات لهدف مشروع ينص عليه القانون؛¨
يجب أن يهدد الكشف بإحداث ضرر كبير بذلك الهدف؛ و¨
.يجب أن يكون الضرر أكبر من مصلحة العامة في الحصول على المعلومات¨

يعني الجزء الول من هذا الختبار أن يتضمن القانون قائمة كاملة بكافة الهداف التي قد تبرر منع
ليه. المعلومات تفق ع ير م لمشروعة هو موضوع جدل غ ا هي الهداف ا حديد م ضع. إن ت جب أن تو ي

لقل بصورة واضحة وضيقة درجت توصيات المجلس الوروبي السس المحتملة 18.الستثناءات على ا قد أ ل
:التالية التي تقيد المكاشفة

4
قيود محتملة لمنع الحصول على الوثائق الرسمية

حق للدول العضاء أن تحد من حق الحصول على. 1 ي
يجب أن تحدد القيود في القانون. الوثائق الرسمية
قيق تمع, بشكل د ا في المج ي وأن يكون هذا ضرور

:الديمقراطي وأن يكون مناسبا لهدف حماية

والعلقات الدفاعية والدولية؛ , المن القومي. أ
السلمة العامة؛. ب
منع والتحقيق في النشاطات الجرامية وملحقتها؛. ت
الخصوصية وأي مصالح مشروعة خاصة؛. ث
المصالح التجارية والقتصادية الخرى خاصة. ج

كانت أم عامة؛
مساواة الطراف فيما يتعلق بإجراءات المحاكم؛. ح
الطبيعة؛. خ
عمليات التفتيش والضبط والمراقبة من قبل . د

السلطات العامة؛
سياسات الدولة القتصادية والنقدية والخاصة. ذ

بسعر الصرف؛
سرية التداول ضمن أو بين السلطات العامة. ز

.أثناء الستعدادات الداخلية لمسألة ما

لعامة ليست ملزمة بتلبية طلب معلومات منشورة أو كما تنص العديد من القوانين على أن الجهات ا
.إذا كان هذا الطلب مزعجا أو متكررا

. 3راجع مبادئ الكمنويلث   18
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بل يجب أن. ولكن ليس من القانوني رفض الكشف عن المعلومات  كونها تتعلق بأحد هذه المصالح
لمصالح ها 19.يشكل هذا الكشف ضررا خطيرا لهذه ا يست ل لتي ل ر من المعلومات ا ي منع الكث فأجهزة الدفاع ت

فمن الواضح إن الحصول على. مثل المعلومات المتعلقة بما تشتريه من طعام وأقلم, علقة مباشرة بعملياتها
فالجزء الثاني من الختبار يسمح بمنع. هذه المعلومات ل يمكن منعه على أساس أنها معلومات تتعلق بالدفاع

.المعلومات فقط عندما قد يتسبب الكشف عنها بتعريض هدف مشروع لضرر كبير

في بعض القوانين تكون الستثناءات بحد ذاتها عرضة للقيود لتأخذ في العتبار حالت ل يكون فيها
ما تكون المعلومات. ضرر لهدف مشروع ضمن عند كن أن تكون الستثناءات محدودة تت يف يم وأمثلة على ك

.أو عندما يبدي الطرف الثالث المتأثر بالكشف عن المعلومات رضاه عن هذا الكشف, منشورة ومتوفرة للناس
ات سيحدث لكشف عن المعلوم ضوح اكبر حول مسألة ما إذا كان ا ساعد على إيجاد و سة جيدة وت هذه ممار

.ضررا أم ل

وغالبا, تحتوي العديد من قوانين حرية الحصول على المعلومات استثناءات ل تشمل اختبار الضرر
لمصنفة ليها بالستثناءات ا حد. ما يشار إ لحالت قد تكون هذه مشروعة لن المصلحة ب يل من ا في عدد قل و

تضمن اختبار ضرر ها ت ية. ذات قة بالمعلومات القانون ستثناءات المتعل ظم. هذا هو مثل حال ال ولكن في مع
.الحالت الخرى ل تكون الستثناءات المصنفة مشروعة

لعامة لمصلحة ا لغاء مسألة ا جة إلى إ ظر عن مدى 20.يبين الجزء الثالث من الختبار الحا بغض الن
ا هو أمر, دقة صياغة نظام الستثناءات لكشف عنه ناة رغم أن ا لمستث ائما بعض المعلومات ا ستكون هناك د

لعامة م من خلل. للمصلحة ا مة تت لمصلحة العا مة ا ية من ذلك هو أن الظروف قد تعني أن خد والكثر أهم
لكشف سيحدث ضررا لهدف مشروع غم أن هذا ا ومثال على ذلك المعلومات. الكشف عن المعلومات ر

رغم أن هذا قد يبدو للوهلة الولى يضعف. العسكرية الحساسة التي تفضح الفساد في الجيش والقوات المسلحة
لمسلحة يقويها مع الوقت, الدفاع الوطني لفساد في الجيش والقوات ا وهذا ما يوضحه. غير أن التخلص من ا

:من توصيات المجلس الوروبي والذي ينص على( 2)4المبدأ 

يمكن رفض الحصول على وثيقة ما إذا كان الكشف عن
المعلومات الموجودة في الوثيقة الرسمية قد يسبب ضررا

لمصالح المذكورة في الفقرة إل إذا كان هناك 1لي من ا
21.إبطال للمصلحة العامة في المكاشفة

تم الكشف عن بقية السجل الذي يمكن فصله, وحيث يكون جزء من السجل مستثنى فقط يجب أن ي
.عن الكل

فإن الحدود الزمنية لمنع المعلومات, رغم انه ليس جزءا من اختبار الثلثة أجزاء الذي وضح سابقا
لوطنية لقوانين ا لعديد من ا هي موجودة في ا ضا مفيدة جدا و نع. هي أي ية لم شريطة أن توجد الحدود الزمن

فرغم أن معظم الحكومات. المعلومات فرضية تقول أن المعلومات التي تم منعها سيتم الكشف عنها في النهاية
طة سرية المفر يل إلى ال ع مضي, تم ا م نه لكشف ع ت سيتم ا عظم المعلوما لقل أن م ضمن على ا فإن هذا ي

يد. الزمن ية يسمح بالتمد بشكل عام فإن نظام الحدود الزمن لسلطات أن توضح, و ستطيع ا قط عندما ت كن ف ول
. وجود خطر قائم على هدف مشروع

عمليات تسهيل الحصول  . 5المبدأ 

,  انظر مقاييس المم المتحدة  19
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اجعة مستقلة وفر مر يجب أن تت هة و سرعة ونزا لجة طلب المعلومات ب يجب معا
لي رفض

حة لتخاذ قرارات بشأن عل إلى المعلومات أن يحدد القانون عمليات واض وصول الفا يتطلب ال
36 . طلبات الجهات العامة بالضافة إلى نظام مراجعة مستقل لقراراتهما

شغل عادة جزءا كبيرا قة بالحصول على المعلومات هي عمليات معقدة وهذا ما ي إن العمليات المتعل
صول على المعلومات الموجودة رية الح ين ح ين فردا. من قوان مة أن تع يد الطلب من الجهات العا من المف

وظف مسئول عن المعلومات ا وفق القانون, كم ه هة العامة بالتزامات سئوليته ضمان أن تفي الج .يكون من م
يا دمة خط جب أن يطلب أن تكون الطلبات مق من ل, وي صة ب اما خا ضمن أحك جب أن يت رغم أن القانون ي

لجهة العامة مثل مساعدتهم, يستطيعون الوفاء بهذا المتطلب تم. وذلك عن طريق الطلب من ا كما يجب أن ي
أي عندما يخفق مثل في وصف المعلومات المطلوبة, تقديم المساعدة عندما يكون الطلب ناقصا أو غير كاف

.ويجب تزويد مقدم الطلب بوصل كدليل على استلم طلب المعلومات. بشكل جيد

.ويجب أن يكون الزمن قصير نسبيا, ويجب أن يحدد القانون جدول زمنيا واضحا للرد على الطلبات
انين على وقت قصير جدا وغير معقول لحالت تنص القو ي بعض ا ا ما يؤدي إلى عدم, وف المر الذي كثير

يوم 20يحدد قانون نموذجي لحرية الحصول على المعلومات مدة . اللتزام بهذا الوقت وبالتالي انتهاك القانون
لتمديد لمدة , عمل للرد على الطلبات وعندما يكون. يوما أخرى عند الضرورة 20وتكون هذه المدة خاضعة ل

22.ساعة 48يجب أن يتم الرد خلل , الطلب حول معلومات تتعلق بحماية الحياة أو الحريات

ويجب أن يتخذ الرد على الطلب شكل مذكرة مكتوبة تتضمن أي رسوم والشكل الذي سيتم من خلله
وأسباب, وإذا ما كان يمنع الحصول على كافة المعلومات أو جزء منها, تقديم خدمة الحصول على المعلومات

ي تم تقديم الطلب. هذا المنع بالضافة إلى معلومات حول أي حق في الستئناف لت لعامة ا لجهة ا وإذا كانت ا
فإنه يطلب منها تقديم مساعدة معقولة للمتقدم بالطلب حول مكان وجود, إليها ليست لديها المعلومات المطلوبة

.المعلومات المطلوبة

كما يفضل أيضا ويعتبر أمرا عمليا أن يسمح القانون للطالب تحديد الشكل الذي يريد الوصول من
23.مثل البحث في السجلت أو الحصول على نسخة منها أو تفريغها كتابيا, خلله إلى المعلومات

لستئناف بشأن هذه العمليات تلفة ل من الضروري أن يقدم القانون فرصا مخ انين. و لعديد من القو فا
لتي تم التقدم بطلب المعلومات منها لعامة ا لجهة ا يا إلى سلطة أعلى ضمن ا وهذا. الوطنية توفر استئنافا داخل

.أسلوب مفيد يساعد على تصحيح الخطاء ويضمن حسن الداء الداخلي

لستئناف لدى جهة لحصول على المعلومات ا دمي طلبات ا ون من حق مق ضا أن يك لمهم أي من ا و
وإل ل يمكن 24.التي تنعكس في معظم المقاييس الدولية, مستقلة لمراجعة القرارات التي تتخذها الجهات العامة

 

22 

COEتوصيات 23
 8الجزء, 116ملحظة 137
 COE 7انظر توصيات 138
ومقاييس المم المتحدة COEH 9وتوصيات , 5مبدأ الكمنويلث( , 2 )4المبدأ الفريقي  , 9المادة , انظر اتفاقية آرهوس139
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بالفوائد التي يوجدها نظام جيد لحرية الحصول على المعلومات فيما يتعلق بمكافحة الفساد وعدم الكفاءة وتعزيز عملية اتخاذ
.قرارات فاعلة
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ية وإل فإن سمية والحكوم ظ بها الجهات الر ف تي تحت صول على المعلومات ال ن حق الفراد الح القول أن م
الكثير من المعلومات التي تكشف مثل على وجود فساد

ها أبدا لكشف عن تم ا لكشف عن. وعدم كفاءة لن ي جعة محصورة بمسألة ا يجب أن ل تكون المرا و
قط الرسوم وشكل الحصول على, المعلومات ف ا في ذلك الوقت و لعملية بم بل يجب أن تغطي كافة جوانب ا
.المعلومات الخ

لستئناف إلى فة حرية الحصول على المعلومات فمن المفضل جدا أن يوجه ا همية سرعة وعدم تكل وبسبب أ
25.وهذا ما تقدمه معظم القوانين الوطنية التقدمية, جهة إدارية مستقلة

مثل, ول يتعلق المر بأن يوجد القانون جهة جديدة مستقلة أو أن يوكل هذه المهمة إلى جهة موجودة
لنسان أو ديوان المظالم خل.مفوض حقوق ا مية جيدا من التد جهة مح م هو ان تكون هذه ال ا يه كن م ول

.السياسي

يجب أن تكون الجراءات أمام جهة الستئناف الدارية هذه مصممة لتتم بسرعة وعدل وبون تكلفة
ويجب أن تتمتع بصلحية كاملة لمراجعة أي وثيقة تحتفظ بها الجهة الرسمية أو الحكومية بشكل. قدر الممكن

ند الضرورة ق والستماع إلى الشهود وما شابه ذلك, سري ع ي جب أن. بالضافة إلى صلحيات للتحق كما ي
.تتمتع بصلحية إصدار قرارات ملزمة تطبق من خلل المحاكم عند الضرورة

لستئناف من الجهة الدارية إلى المحاكم م فقط هي. وأخيرا يجب أن يضمن القانون حق ا ك فالمحا
التي لديها الصلحية لوضع مقاييس المكاشفة في المجالت التي هي موضع جدل ولضمان إمكانية التعامل مع

ية قة كاملة ومنطق فة بطري ضايا المكاش صرا على الطالب. ق لحق مقت ية يكون هذا ا ين الوطن عض القوان في ب
صول على المعلومات أو لثناء رية الح ير ح لحق لتأخ لعامة لهذا ا ء فيه الجهات ا وضع الذي تسي نب ال لتج

.الجميع باستثناء المصممين من طالبي المعلومات

التكاليف. 6المبدأ 

حصول على فرطة دون أن يتقدم الفراد بطلب ال ليف الم يجب أل تحول التكا
المعلومات

 
ين حرية الحصول على المعلومات يه. تعتبر الرسوم مسألة مثيرة للجدل في قوان من المتعارف عل ف

لبين عن طلب ني الطا ة لدرجة تث فع لرسوم ل يجب أن تكون مرت بول هو أن ا اسع ومق على نطاق و
ا يسمح كل قانون ببعض التغييرات الحصول على المعلومات26المعلومات، ليف.  ولكن عملي هناك بعض التكا

لتي يمكن استيفاؤها نظريا لعامة ا لبحث عن الوثائق وإعدادها ومراجعة إذا ما كانت, للجهات ا والتي تشمل ا
.مغطاة باستثناء ما وكذلك الكلفة الحقيقية لتقديم خدمة الحصول على المعلومات مثل تكلفة النسخ

وربما, بعضها يحصر هذه الرسوم بتكاليف النسخ. للقوانين المختلفة أساليب مختلفة لستيفاء الرسوم
وتستوفى رسوم أقل, بينما بصنف بعضها الخر الطلبات إلى أصناف مختلفة. بالضافة إلى رسم تقديم الطلب

لعامة أو الطلبات الشخصية ين أخرى لطالبي المعلومات باستخدام مدة محددة. للمصلحة ا في حين تسمح قوان
يد عن ذلك لتي تز ستيفاء رسوم عن المدة ا لوقت كساعتين مثل بالمجان ثم تبدأ با لنظر عن. من ا غض ا وب

ا كل جهة عامة, السلوب ه زية ما هيكلة وجدولة هذه الرسوم بدل من أن تضع يفضل أن تضع سلطة مرك
.وحدها وذلك لضمان حسن الداء والحصول على المعلومات

الجتماعات المفتوحة . 7المبدأ 
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يجب أن تكون اجتماعات الجهات العامة مفتوحة لعامة الناس

رغم أنه من النادر جدا عمليا التعامل مع هذا المر, فكرة الجتماع المفتوح 19تتضمن مبادئ المادة 
ية الحصول على المعلومات صلة حول هذا. في قانون حر ين منف عض الدول قوان سبب وراء. فلدى ب وال

تي تكون طبق فقط على المعلومات ال ية الحصول على المعلومات ل ين ا في المبادئ هو أن مبدأ حر ه تضمين
.على شكل وثائق بل أيضا على اجتماعات الجهات العامة

الولوية للكشف . 8المبدأ 

يجب تعديل أو استبدال القوانين التي ل تتفق ومبدأ حد الكشف القصى

لدى معظم الدول سلسلة من القوانين حول السرية يعتبر العديد منها غير شرعي أو يتضمن أحكاما
صول على المعلومات رية الح ة ل تنسجم وقانون ح رعي لكشف. غير ش ين احترام مبدأ حد ا فإذا ما كان يتع

لسرية, القصى حقا افة ا جب تناول مسألة ثق ية, وإذا ما كان ي جب أن تكون السبقية والولوية لقانون حر ي
ويجب تحقيق هذا عندما يكون ذلك ممكنا عن طريق تفسير. 27الحصول على المعلومات على القوانين الخرى

صول على المعلومات ية الح ة تنسجم وقانون حر يق لقوانين بطر صراعات. هذه ا ندما يتعذر حل ال ولكن ع
فسير ين, المحتملة من خلل الت صول على المعلومات يجب أن تتغلب على قوان فإن أحكام قانون حرية الح

. السرية

ما يبدو يس مثيرا للجدل ك لقل, وهذا المر ل لحصول على. من حيث الجوهر على ا فقانون حرية ا
لستثناءات عة شاملة من ا جيد يشمل مجمو يد هذا من خلل, المعلومات ال جة لتمد يث ل تكون هناك حا بح

إن نظاما ما لحل النزاعات يصبح ضروريا لتجنب وضع الموظف العام في موقف يحظر عليه. قوانين السرية
.إفشاء معلومات وفق قانون السرية ومع ذلك يطلب منه عمل ذلك وفق قانون حرية الحصول على المعلومات
ية ا الحصول على لفرضية الساسية لحر سجم مع ا نه ين ضح ا ح من الوا صالح النفتا إن حل هذه المسألة ل

.المعلومات

ومع الوقت يجب أن يكون هناك التزام لمراجعة كافة القوانين التي تقيد حرية الكشف عن المعلومات
لحصول على المعلومات ية ا م مع قانون حر ا تنسج عله ة في 28.وج مي ة من اله مر على درجة كبير وهذا أ

.النظمة القانونية حيث ل يكون من الممكن جعل قانون يطغى على القوانين الخرى

حماية المبلغين عن الفساد . 9المبدأ 
يجب حماية الفراد الذين يدلون بمعلومات حول الفساد

ية الفراد من أي عقوبات مل على حما حصول على المعلومات أن يع رية ال يجب على قانون ح
لفساد ية تترتب على إفشاء معلومات حول ا ارية أو وظيف ية أو إد لستثناءات سيكون. قانون فضل نظام ل حتى أ

ين يسعون إلى كشف لكشف عن المعلومات مكفول والفراد الذ ل وضع يكون فيه ا الجة ك عاجزا عن مع
يجب. المعلومات للمصلحة العامة ل يجب أن يطلب منهم القيام بعمليات توازن معقدة للمصالح العامة المختلفة

.أن تطبق مثل هذه الحماية حتى عندما يكون الكشف عن المعلومات انتهاكا لمتطلب قانوني أو وظيفي

ني يد بالتزام قانو مي والخفاق بالتق مل إجرا لسياق يتضمن ارتكاب ع اطئ في هذا ا مل خ والقيام بع
ية لجهة الرسمية أو الحكوم ساد أو الكذب أو سوء إدارة ا كما يجب أن تتضمن أيضا. وعدم إقامة العدالة والف

لسلمة أو البيئة لصحة أو ا ير ل يد خط تع. سوء يتعلق ذلك بأخطاء أفراد أم ل, الكشف عن تهد جب أن يتم ي
المبلغون عن الفساد بالحماية طالما أنهم يتصرفون بدافع النية الطيبة وباعتقاد جازم أن المعلومات التي لديهم

.صحيحة وتكشف عن دليل على الفساد
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المعايير والتوجهات الدوليةمسح قانوني مقارن: حرية المعلومات

صول على ية الح ها قانون حر صل ول يتضمن ية في قانون منف وجد هذه الحما عض الدول ت في ب
ين أو. المعلومات لمعني أول باللجوء إلى أفراد معين لحماية متطلب أن يقوم الفرد ا وتشترط بعض الدول لهذه ا

رغم. بحيث يتم معالجة المشاكل ضمن قنوات رسمية بل من معالجتها من خلل وسائل العلم, جهات رقابية
ية ية النظر ع من الناح مر مشرو ساد أو أي, أن هذا أ ما تكون هناك مشكلة ف ية عند ن الناحية العمل نه م إل ا

ير فاعلة, أعمال خاطئة أخرى لرسمية غ لبا ما تكون القنوات ا ستخدام. غا لكثير من الفراد با وقد يتردد ا
ونتيجة لذلك. القنوات الرسمية حيث يمكن من خللها التعرف عليهم وبالتالي قد يتم التعرض لهم بطريقة فظة

فإن أي شروط لهذه الحماية يجب أن تضمن أن يتم أخذ المشاكل المحتملة نتيجة اللجوء إلى القنوات الرسمية
.بالكامل في العتبار

يجب أيضا تقديم الحماية من المسئولية القانونية للفراد الذين يقومون بالكشف عن المعلومات بشك
لكشف عن المعلومات قا لقانون حرية ا ية حسنة وف لذين. معقول وبن ين الرسميين ا وهذا بالتالي يحمي الموظف

ة حسنة كن بني خطأ ول ين. يفشون المعلومات بال لسرية؛ إذ ل يتع افة ا ير ثق لحماية ضرورية لتغي ثل هذه ا إن م
م سيميلون لرتكاب نه ب الكشف عن المعلومات وإل فإ سب سميين أن يخشوا من العقاب ب فين الر على الموظ

.الخطاء لمصلحة السرية



4الفصل 

المنظمات الدولية

برنامج المم المتحدة النمائي
مقدمة

لعامة في العام  لكشف عن المعلومات ا ئي سياسة ل مم المتحدة النما مج ال نى برنا 1977،1لقد تب

:وتنص على مبررات لذلك بما يلي

لكشف عن المعلومات ية ا د تم القرار على أهم لق
ستدامة في ية البشرية الم سبق للتنم للعامة كمتطلب م

ا بين الحكومات ت المم المتحدة م و كراع. تصريحا
مم المتحدة النمائي مج ال تبر برنا مة، يع للموال العا
مة بها وللعا عي ضرائ بها ولداف سئول أمام مجالس نوا م

 2.في الدول المتبرعة والمتبرع لها

نية ية البي ها المنظمات الحكوم تي تتبنا سياسات ال ر من تلك ال كث ية أ لسياسة تقدم ا في. وهذه ا نه ولك
.الوقت ذاته، ما تزل تفشل جذريا في تحقيق المعايير التي تم تأسيسها من قبل العديد من القوانين الوطنية

:أنه 2001أوضحت دراسة في العام . لسوء الحظ فان هذه السياسة ل تستخدم كثيرا

حتى عندما تكون سياسة الكشف عن المعلومات عمليا
مم المتحدة مج ال ظر لبرنا نه ين غير موجودة، فا
ها ني على أن مع المد ن قبل منظمات المجت ئي م النما

3.مؤسسة صديقة وشفافة

حق الحصول 

لتي سوف. توفر هذه السياسة حق الحصول على المعلومات بطريقتين أول، تتضمن قائمة للوثائق ا
عض الحالت ها الولي في ب ما تصبح جاهزة أو في شكل ما عند ها، إ لكشف عن هة. يتم ا قة شبي وهذه الطري

ت ما بين الحكومات تها المنظما لتي تبن قة ا مج المم المتحدة النمائي تتقدم بافتراض. بالطري لكن سياسة برنا
 4.عام هو في صالح الكشف عن المعلومات، خاصة في غياب سبب قوي يدعو للسرية

جة في الفقرات  يرها مدر تي سيتم توف ما يتعلق بمعلومات حول  14-12الوثائق ال امجفي البرن
ا في كل بلد ه يق الخاص بنشاطات ها و التوث لتوثيق الخاص ببرامج تها وا لمختلفة في. وعمليا فر الوثائق ا تتو

. شكلها النهائي أو في شكلها الولي في بعض الحالت التي تدعو لذلك

تعريفات

انين امل بها القو لتي تع مية ا طبيق هذه السياسة، فان التعريفات ل تؤخذ باله ية ت نظرا لمحدود
فلم يتم تعريف المعلومات، ولكن يمكن الفتراض بأن السياسة تشمل كافة المعلومات التي يحتفظ بها. الوطنية

.http://www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/policiesinfo.html: السياسة متوفرة على 1
.3الفقرة  2
:متوفر على. ، مراجعة السياسة3.2، القسم 2001حزيران  4، مراجعة سياسة برنامج المم المتحدة النمائي للكشف، .بيسالو، ر 3

htpp://faculty.maxwell.sur.edu/asroberts/foi/library/undp_review_2001.pdf.
.1الفقرة  4



وتشير السياسة إلى أنها قابلة للتطبيق فيما يتعلق بكافة الوثائق التي صدرت بعد تبنيها لتلك السياسة،. البرنامج
.وهي قابلة للتطبيق بالنسبة للوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ أيضا، ما لم تكن هناك أسباب ملزمة بعكس ذلك

 5.وهذا النص يميز بين نوعي الوثائق، على الرغم من أن نفس اختبار السرية يطبق على كافة الوثائق

لسياسة كن يجب مراعاة أن ا يما يتعلق بالهيئات المشمولة، ول اها ف يف مد إن السياسة ل تقوم بتعر
لبرامج. البرنامجمطبقة فقط في إطار  لنقد و ا لتاسعة بان السياسة تنطبق أيضا على صناديق ا وتشير الفقرة ا

بما فيها صندوق المم المتحدة النمائي للمرأة وصندوق المم المتحدة لتنمية رأس المالالبرنامج التي يديرها 
UNCDF  و متطوعي المم المتحدةUNV .

عملية ال

قر  وعة في م نت وعلى شكل مادة مطب ق عبر النتر وفير الوثائ امج سوف يتم ت تبالبرن في مكا و
ية ط في الدول المعن تب الدولة عبر البريد العادي 6.الرتبا رة في مك ير المتوف سهيل. كما ترسل الوثائق غ لت

ين مل هؤلء الموظف تب ليتح ظفي شئون عامة في هذه المكا ين مو ف يتم تعي صول على المعلومات، سو الح
وسوف تتوفر بعض المعلومات. مسؤولية ضمان تلبية طلبات الحصول على المعلومات بشكل دقيق ومناسب

ها  مل ب لتي تع ستة ا امجباللغات ال قةالبرن حصول على المواف لمرسلة إلى المجلس التنفيذي لل صة تلك ا ، خا
 7.الرسمية؛ بينما تتوفر بعض الوثائق الخرى باللغة التي أعدت بها

تشير السياسة إلى أن برنامج المم المتحدة النمائي في صدد دراسة أفضل الممارسات للتطبيق، بما
يشير إلى أن الدراسة 2001ولكن تقريرا حول السياسة صدر في يونيو من العام . في ذلك فكرة استعادة الكلفة

بق ته أو تط نت 8.لم تن لواسع للنتر لستخدام ا ستفادة من ا ضة، تم العتماد على ال 9.للحفاظ على كلفة منخف

في حال رفض طلبه، تقدم ما، و ين يو لبه خلل ثلث بة عن ط يجب أن يحصل طالب المعلومات على إجا
. السباب المؤدية للرفض

النشر واجب 

تتعهد السياسة. ينشر معلومات متنوعة بفعاليةالبرنامج ل تنص السياسة على اللتزام بالنشر، ولكن 
. باستخدام النترنت لتسهيل خفض الكلفة، مما يضمن النشر الفاعل

الستثناءات

، كما ذكر سابقا، بإدراج الوثائق التي تخضع للكشف وتؤمن بكشف المعلوماتالبرنامجتقوم سياسة 
والحكوماتالبرنامج تشير الفقرة الثانية من السياسة إلى العلقة الخاصة ما بين  10.ولكن هناك استثناءات لذلك

لساسية  نة ا ها، وذلك بناء على معاهدات المعو ها برامج بق في يذ( SBAAs)التي تط يد التنف نص هذه. ق وت
الوثائق على أن الطراف المعنية عليها أن تتشاور فيما يتعلق بنشر معلومات ذات صلة بالمشروع، ول يمكن

. الكشف عنها لمستثمرين مستقبليين، ما لم تحصل على إذن خطي من الحكومة بذلكللبرنامج 

عند تصميم الوثيقة، حسبوالبرنامج يتم التعامل مع القرارات التي تعتبر سرية من قبل الحكومات 
لكن السياسة أيضا تشير إلى الحتفاظ بسرية المعلومات حتى عندما ل تقع ضمن إطار الستثناء. هذه السياسة

التبرير وراء: في مثل هذه الحالة يصدر قرار السرية من خلل موازنة أيهما أهم. طالما كان هناك مبرر لذلك

.10الفقرة  5
.9الفقرة  6
.17-16الفقرة  7
.التطبيق 2.2، القسم 418مراجعة سياسة برنامج المم المتحدة النمائي للكشف، الملحظة  8
.18الفقرة  9
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مة يذ و إشراك العا مج قيد التنف ية الشروط. السرية أم الحاجة لضمان نوعية المشروع والبرنا ا تبرز أهم ن وه
. الواردة في الفقرة الثانية

قط لختبار نها ف لستثناءات، وتخضع واحدة م موعات من ا مسة مج سة عشرة خ تدرج الفقرة الخام
ق من الضرر جد عمولة على الفائدة هنا. التحق شمل. ول تو امسة عشرة ي الستثناء الول في الفقرة الخ

جارية والمعلومات المقدمة بشكل سري، كل أسرار ت ية على ش الملكية الفكر لملكية، و قة با المعلومات المتعل
الستثناء الثاني يتعلق بالبلغات الداخلية و وثائق. والتي ينتج عن إعلنها ضرر مادي أو غيره من الضرار

لعامة ها المعلومات. أخرى، ما لم تكن هذه المعلومات لتداول ا لمصنفة بما في ية ا شكل المعلومات القانون ت
ستثناءات ثة من ال ية المادة الثال لصحية. التأديب صية مثل الحالة ا ابع يشمل المعلومات الشخ الستثناء الر

يتعامل الستثناء الخامس والخير مع. والمعلومات المتعلقة بالتوظيف، ويقتصر كشفها على الموظف المعني
مين للعطاءات لمسبقة للمتقد ت عن المؤهلت ا لتي تتطلب معلوما قة بعمليات الشراء وا المعلومات المتعل

. والعروض والسعار
الستئناف

مة ن لجنة مراقبة للوثائق والمعلومات العا ي لسياسة على تعي ستئناف. تنص ا ورها كهيئة ا ويكون د
يذكر طالبو المعلومات في هذا الستئناف أسباب اعتقاداهم. حيث يمكن لطالبي المعلومات تقديم استئناف للجنة

 11.يجب على اللجنة أن تضع إجراءاتها العملية الخاصة بها. بعدم جواز رفض طلباتهم

في  هم من موظ لثة من ن خمسة أعضاء، ث لجنة م امجتتكون ال ين مؤهلين منالبرن ين اثن ، وموظف
عة ر من الدولة المتبر الخ لمستفيدة و حدهما من الدولة ا يث يكون أ بحي، بح ير الر هما. القطاع غ تم تعيين وي

لكافي كما 12.بصفتهما الشخصية، ويعينهما المدير الداري الشكل ا للجنة ب ية استقللية هذه ا تم حما ولكن، ل ت
افقت على المبدأ الذي لمشجع القول بأن منظمة مثل هذه قد و ية، على أن من ا ية تفرض الحما القوانين الوطن

. ينص على أن قراراتها خاضعة للمراجعة
 

هم ما في ذلك أن يتحلوا بف لربحي، ب ثلين للقطاع غير ا لسياسة مؤهلت موظفي الهيئة و المم تدرج ا
امج متعمق لعمل  نشرالبرن سرية وأن يحصلوا على آليات ل ية وال ين الشفاف لموازنة جيدا ما ب وأن يستطيعوا ا

. وتقوم اللجنة بتعيين رئيسها بنفسها. المعلومات

للجنة أن تجتمع مرتين في العام، حسب السياسة، وذلك في مقر  ولكن عندما تكون. البرنامجعلى ا
هناك قضية ملحة، أو تكون هناك أكثر من ثلث استئناف معلقة، يمكن للرئيس أن يدعو إلى اجتماع طارئ،

نت عد عبر النتر ر عن ب م لسياسة في العام 13.شخصيا أو من خلل القيام بمؤت مت حول ا سة قد إل أن درا
 14.ذكرت أن اللجنة المعنية لم تجتمع 2001

إجراءات تعزيزية

ها ين من تبني لمراجعة بعد عام لسياسة دعوة ل ية 15.توفر ا لجنة بعدد من الدوار التعزيز وتتحلى ال
يئة استئناف ها كه ضافة إلى دور ي تطبيق. بال ئي ف مم المتحدة النما مج ال اجع أداء برنا ليها أن تر جب ع ي

16. السياسة ووضع التوصيات للصلح والمشاركة في عملية المراجعة
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البنك الدولي

مقدمة

لبنك الدولي بإصدار تعليمات حول الكشف عن المعلومات لموظفيه في العام  واثر 1985.17لقد بدأ ا
إعلن نتائج ريو للتنمية والبيئة، قام البنك الدولي بتبني سياسة رسمية وتفصيلية حول الكشف عن المعلومات

ه في العوام  1993.18في العام  مراجعة سياست لبنك خطوات عملية ل ،1999و  1997و  1995وقد أخذ ا
لبنك. حيث أصبح البنك منفتحا بشكل تقدمي، وزاد عدد الوثائق الخاضعة للكشف كما تم تبني سياسة جديدة ل

 2002.19، وتم تفعيل هذه السياسة في العام 2001الدولي حول الكشف عن المعلومات في العام 

نظرة عامة على السياسة

ها في هذا الكتاب سياسات التي تم وصف انين وال ا عن القو نك الدولي جذري تلف سياسة الب وهي. تخ
:تشبه السياسات والقوانين الخرى في أنها تتبنى افتراضا في صالح الكشف عن المعلومات، حيث تنص على

وبالتأكيد فان السياسة 20."إن هناك افتراضا في صالح الكشف عن المعلومات الخاضعة لشروط هذا التصريح"
ك كما يلي ن لمختلفة للب ساسية للنفتاح، تتعلق بالدوار ا ربع مبادئ أ ضع أ مة: ت رويج لعمليات فعالة كمنظ الت

لستثمارات ساعدة على جذب ا بل الدول العضاء فيه، والم كة من ق مة مملو نشر مصداقيته كمنظ ية، و تنمو
21.كمقترض، ومساعدة الموظفين على تنفيذ مسؤولياتهم

إن محتوى هذه السياسة هو عبارة عن قامة من الوثائق التي يمكن الكشف عنها حين تتحقق شروط
وبالتالي فان السياسة تقوم عمليا بخلق. أما المعلومات غير المدرجة في السياسة فهي خاضعة للحجب. معينة

. افتراض ضد الكشف عن المعلومات، وهي خاضعة لعدد من الستثناءات، وتحديد الوثائق المسموح بكشفها

نية وثيقة المع ير حسب ال لولية للكشف عن المعلومات تتغ لحالت، تنص. إن الشروط ا ي بعض ا ف
في حالت أخرى، تتوفر الوثيقة حالما تصل إلى نقطة معينة، على. السياسة على أن الوثيقة سوف يتم توفيرها

وفي الكثير من الحالت، يعتمد توفر الوثيقة على موافقة البلد. أن تتبناها الدارة التنفيذية رسميا: سبيل المثال
ية لكشف عن أنواع أخرى من الوثائق. المعن ويتم وصف هذه الشروط بتفصيل. وتنطبق شروط أخرى على ا

كذلك يتم تطبيق نظام من الستثناءات للحد من توفر الوثائق بشكل أكبر، حتى عندما تنطبق على. أكبر لحقا
.  الوثيقة الشروط الولية للكشف عنها

،(IDA)والمؤسسة الدولية للتنمية ( IBRD)تنطبق هذه السياسة على البنك الدولي للنشاء والتعمير 
صلتان ما هيئتان منف ين ه تين المنظمت لرغم من أن ها لبنك. على ا ية فرع من ا ية للتنم لمؤسسة الدول عتبر ا وت

لفقر قة قروض بدون فوائد. الدولي الذي يقرض الدول الفقيرة بهدف التقليل من ا ي في الحقي وتقدم أرصدة ه
.عاما 40-35مع فترة سماح تبلغ عشرة سنوات، بالضافة إلى مدة طويلة المد لتسديد المستحقات تصل إلى 

مية المستدامة عن طريق إقراض الدول فه هو نشر التن لبنك الدولي للنشاء والتعمير فينص على أن هد أما ا
لدخل والدول الفقيرة المستحقة للدين لبنك ل يرفع الفائدة، إل أنه استطاع أن. المتوسطة ا على الرغم من أن ا

1948.22يكسب دخل سنويا صاف في كل عام منذ 

.1989، تمت مراجعته 1985، توجيهات الكشف عن المعلومات، 10.1بيان الدليل الداري  17
(.1994البنك الدولي، .: سي. واشنطن دي)سياسة البنك الدولي حول الكشف عن المعلومات  18
.htpp://www1.worldbank.org/operations/disclosure/policy.html: متوفر على 19
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لسياسة في وضع شل ا بعد أن تف لكشف عن المعلومات و لبنك ا ف بعد أن يرفض ا ستئنا جد ا ول يو
.الضمانات، حتى فيما يتعلق بالزمن المحدد للستجابة للطلب

الشروط المتعلقة بتوفير المعلومات

لنواع الرئيسية لقسم ا توفير المعلومات، يحدد هذا ا ية ل نك الدولي عدد من الشروط المبدئ ضع الب ي
ها ع ضمن. من ة تق ني قة المع نت الوثي غم من ذلك، قد يتم رفض الكشف عن المعلومات إذا كا وعلى الر

مثل-ولكن بشكل عام تكون المعلومات المتعلقة بحماية مجموعات معنية أو أقليات متأثرة متوفرة . الستثناءات
ذين تم ترحيلهم من ديارهم وإعادة توطينهم بسبب مشروع ما أو لظروف بيئية أكثر- السكان الصليين أو ال

. من معلومات غيرها

الوثائق المتوفرة بشكل عام

ومن المثلة على هذه. من المرجح وجود عدد من الوثائق الخاضعة لنظام الستثناءات وفق السياسة
:الوثائق ما يلي

ز من وج ع والتي توفر م ي لتي تتعلق بالمشار وثائق المعلومات ا
؛(15الفقرة )الحقائق المتعلقة بعناصر تطور المشروع 

ضع عمليات القراض فر المعلومات حول و خص شهري يو مل
؛(17الفقرة )التي يتم إعدادها للتمويل 

جدول شامل ببيانات الضمانات يبين القضايا الرئيسة تحت سياسة
يل ع الستثمار وعمليات تعد ي ما يتعلق بمشار لبنك في ضمانات ا

يل  دها للتمو لتي يتم إعدا ما يتعلق بالبيئة أو)القطاعات ا مثل في
؛(30الفقرة ( )السكان الصليين وسلمة السدود

لمؤسسة بل ا سياسة الدولة والتقويم المؤسسي للدول المؤهلة من ق
؛(46الفقرة ( )الدول الكثر فقرا)الدولية للتنمية 

لية لية مثل بنود التفاقيات والنظم الداخ عدد من الوثائق الداخ
(.74-68الفقرات )واللوائح التنظيمية وبيانات التعيين 

الوثائق التي يتم توفيرها بعد مرحلة معينة

التي تخضع أيضا لنظام سياسة، و وجب ال ثير من الوثائق المتوفرة بم كبر بك هناك، من المفترض، عدد أ
وأكثر هذه المراحل شيوعا هي أن يتم تبني الوثيقة. الستثناءات، بعد أن تصل إلى مرحلة معينة من تطورها

من قبل الداريين التنفيذيين أو توزيعها على المديرين، والذي يعني حصول هذه الوثيقة على درجة معينة من
:أمثلة على مثل هذه الحالت تقع ضمن ما يلي. القبول

قع لتي يتو لعمل ا علقة بقطاعات ا تصادية والمت ير الق التقار
وهذه التقارير توفر الساس. تسليمها إلى المديرين بعد توزيعها

؛(5الفقرة )للتعرف إلى نواحي التطور 
لبنك ستراتيجية ا لتي تضع ا ستراتيجيات القطاعات وا أوراق ا

؛(13الفقرة )المستقبلية، بعد انتهاء المديرين من إنجازها 
 ؛(26الفقرة )التقرير السنوي بعد توزيعه على المديرين
يه تم ف ين والذي ي عه على المدير يذ بعد توزي ير إنهاء التنف تقر

(.47الفقرة )مراجعة نتائج عمليات القراض 



على سبيل المثال تتوفر البرامج التالية. يتوفر عدد من الوثائق الخرى في مراحل أخرى من حياتها
قة على المشروع وميزانيته ما تتم المواف يقة تقييم مشروع استثماري،: حال لفقر، ووث لحد من ا برنامج مساندة ا

(. على التوالي 20و 18الفقرتين )وتقويم إمكانية جدوى ومبررات دعم البنك للبرنامج 

لبنك. على الدولة المقترضة" المرحلة"في بعض الحالت يعتمد تقرير  مثال على ذلك هو أن يقدم ا
ن يمكن للمجموعات المتأثرة من المشروع شر في مكا عد أن ين ضة ب يم بيئي لدولة مقتر معلومات تتعلق بتقو

يتعلق مثال آخر بأدوات إعادة الستقرار، وهو تقرير تعده الدولة المقترضة أيضا، ويقوم البنك. الحصول عليه
عد أن يطلع عليه المتأثرون بالمشروع ن سنة من. بتوفيره ب شري ية بعد ع فر المعلومات التاريخ ما تتو ك

وهذه السياسة. صدورها، وهي وثائق محفوظة في وحدة الرشيف لدى مجموعة معالجة المعلومات في البنك
لكن المعلومات التاريخية التي يتم توفيرها ضمن السياسة الجديدة ولم تكن موجودة سابقا. ل تعمل بأثر رجعي

.يتم توفيرها بعد خمس سنوات عادة

حق الفيتو

لفيتو لعديد من الوثائق لحق الدولة في استخدام ا يسمح الفيتو الفتراضي للدولة بمنع نشر. تخضع ا
طة أن يوافق المديرون التنفيذيون لتي تضع الطار. الوثائق شري ساعدة الدولة، وا ستراتيجية م قة ا تبر وثي تع

وبينما تملك دول. لمساعدة البنك الدولي لهذه الدولة، مثال على مثل هذه الوثائق التي تخضع لنواع من الفيتو
ية لية للتنم ع نشر المعلومات، ل تملك دول المؤسسة الدو سبة لمن تو فعال بالن البنك الدولي للنشاء والتعمير في

. إل فيتو افتراضي يخضع في تأثيره لموافقة المديرون

ها احترام حق الدول في السرية، ينطبق نية أن علي نك والمنظمات الحكومية البي وفي حين يدعي الب
هذا بالفعل على الكثير من التعليمات التي تحد من الكشف عن معلومات يحتفظ بها البنك وينبئ عن كونها أحد

إل أن حق المديرين في رفض اعتراض دولة ما على الكشف عن معلومات يجعل الدعاء غير. الستثناءات
.صادق

ها شر ما لم تعترض الدولة المتأثرة على نشر ا في الحالت الخرى، فإن الوثائق تن مثال على. أم
دها تحت مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون لتي تم إعدا عل قدرة الدول على. ذلك حالة الوثائق ا وهذا يج

. حجب المعلومات أكثر صعوبة بدرجة طفيفة

شروط أخرى

وثائق ما لم يعترض المديرون ير ال عض الحالت، يتم توف النسبة. في ب لمر مثل ب تم ا هكذا ي
ين لمديرين التنفيذي يس مجلس ا م بها رئ يم العملي. لملخصات متعددة قا سبة للقطاع والتقو كذلك هو الحال بالن

. والموضوعي الذي يعد من قبل دائرة تقويم العمليات

على سبيل المثال، يملك المديرون حق. يتوفر عدد آخر من الوثائق فقط في حال توفر شروط معينة
وينطبق هذا الوضع على تقارير عمل القطاعات والتقارير القتصادية حيث. اتخاذ القرار بنشر بعض الوثائق

ين الداريين ها على المدير ن غير الضروري توزيع لمدير. م بل ا لعامة من ق ن توفير هذه المعلومات ل ك ويم
المعني مع الخذ بالعتبار عوامل كالحاجة إلى حماية سرية المعلومات والقرارات الداخلية للبلد المعني وذلك

. بعد التشاور مع الدولة المعنية في المر

ية والبنك الدولي يث تكون موافقة الدولة المعن نة في بعض الحالت بح تكون الشروط متضم
. وينطبق هذا على طلب الحصول السريع على الوثائق التاريخية. ضروريان

الستثناءات



إن الوثائق التي تخضع لشروط معينة كما تم وصفه سابقا، تخضع لشروط إضافية حسب المعلومات
التي تتضمنها الوثائق والتي ل تقع ضمن نطاق الستثناءات المنصوص عليها في الجزء الخامس من السياسة

ل تتطرق أي من الستثناءات المذكورة إلى مخاطر الضرر؛ بينما تقوم الكثير من 23".محددات"تحت عنوان 
.ول تخضع الستثناءات لعتراض من أجل الصالح العام. الستثناءات بحذف جزء كبير من الوثائق

الول هو كون إجراءات مجلس المديرين التنفيذيين ولجان المجلس سرية كما نصت عليه قواعد" المحدد" أن 
وتمثل 24.ونتيجة لذلك، إن لم يوافق المجلس على النشر فإن الوثائق المعدة ل تعتبر متوفرة. إجراءات المجلس

هذه قضية شائكة ويجب تغيير هذا المر، فالقضية تمثل أولوية لدى أولئك الذين يطالبون البنك بالنفتاح بشكل
. أكبر

زته  لتي بحو م سرية بعض الوثائق ا نك باحترا هد الب جه. يتع لسرار على و لذا لن يقوم بمبادلة ا
فكرية لملكية ال شف عن المعلومات التي. الخصوص، أو يبيع المعلومات أو حقوق ا وم البنك بالك كذلك لن يق

تنتهك اتفاقيات الخصوصية ما بين المحامي وموكله أو حيث يمكن أن يؤثر بشكل غير عادل على التحقيق في
. وهذا يتفق مع العديد من قوانين حرية المعلومات. قضية ما

ستثناء قائم على  86تنص الفقرة  ية تبادل"على ا لمتفق عليها وتسهيل وحما حفظ مصداقية العملية ا
ين البنك وأعضائه صريح ما ب لحر وال . الفكار ا لمتعلقة بقدرة الدولة" تبر المعلومات ا وبناء على ذلك، ل تع

ويعتبر هذا أيضا أساس لحجب الوثائق المتعلقة بعملية. المالية ورصيدها وتقارير الشراف قابلة للنشر للعامة
لكن من غير الواضح. اتخاذ القرارات التي تم تبادلها مع المنظمات الدولية ووكالت المعونة والبنوك الخاصة

أما الفقرة التالية فهي تطبق نفس المبدأ. داعيا لحفظ الوثائق سرية" تبادل الفكار الحر والصريح"كيف يكون 
إن الوثائق الداخلية والمذكرات التي يكتبها المديرون التنفيذيون"حيث تنص على . على العمليات الداخلية للبنك

ين تعتبر ين والمشرف ين الموظف ت ما ب لبنك أو المذكرا بها رئيس ا لتي يكت ومساعدوهم ومستشاروهم، أو تلك ا
. وهنا أيضا نرى نطاق المعلومات واسعا". وثائق سرية

لبنك تقديرا للقتراض ها ل يقدم ا لتي بناء علي مة وا لية الحكي ستثناء يتعلق بالدارة الما يضا ا هناك أ
  25.المستقبلي والتكهنات المالية والمعلومات المتعلقة بقرارات الستثمار الفردي وتقديرات الئتمان

صوصية من المطلوب احترام خ ين، ف ين الموظف ك بالنسبة لتعي ن عها الب تي يتب بموجب المبادئ ال و
وهنا أيضا ل توجد متطلبات للضرر لها. الموظفين، لذلك تستثنى من النشر كافة السجلت الشخصية والطبية

 26.أهمية خاصة فيما يتعلق بالخصوصية مقابل تجاوز اهتمام خاص أو عام مشروع لها

توفر استثناءا يغطي كافة القرارات الخاصة برفض نشر المعلومات حين تعتبر 90أخيرا فإن الفقرة 
لبنك أو دولة عضو أو موظف من البنك"المعلومات  هذا هو حق عام وواسع على الرغم". ضارة بمصالح ا

من أن المثلة قد تستطيع تحديده إلى حد ما، حيث تبين مواطن استخدامه فيما يتعلق بكون المعلومات صريحة
قة بالكشف عن ا في شروط متعل ه ة تمت تغطيت ج ها نتي نها أو كون لكشف ع ا غير جاهزة ل نه بشكل زائد أو أ

. وثائق أخرى
واجب النشر

ل تتضمن السياسة أي داع للنشر الفاعل لنواع متعددة من المعلومات على الرغم من أنها في أغلب
تنشر بيانات الشراء. الحالت تنوه إلى المنشورات الموجودة عوضا عن أن تخلق داعيا أو واجبا يدعو للنشر

العامة لكل مشروع ممول من قبل البنك في منشورات المم المتحدة، والتي تنشر أيضا قرارات منح القروض
فة إلى. الهامة لعالمي بالضا ية ا لسنوية و تقرير التنم لقيادية والتقارير ا لبنك ا سياسة إلى منشورات ا وتشير ال

لنصف شهرية لسياسة تنوه إلى ممارسات النشر لدى. الكشاف السنوي للمنشورات والمنشورات ا وأخيرا فإن ا
. البنك لنطاق واسع من المعلومات حول البنك نفسه بما في ذلك المعلومات الدارية

.3للجزء  4، والحاشية السفلية 82راجع الفقرة  23
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5الفصل 

التحليل المقارن 

رف بحق الفرد في الحصول على يع الدول حول العالم بدأت تعت لمسح أعله، فإن جم كما يوضح ا
المعلومات المحتفظ بها لدى الجهات الحكومية، وأن هنالك حاجة لسن تشريعات تضمن للفرد الحق في تفعيل

حي المهمة. هذا التشريع لتي يمكن العتماد عليها في بعض النوا لمسح إلى وجود بعض التشريعات ا شير ا ي
لتعديل لتي تتعامل. ولكن ما زال هنالك نواحي أخرى بحاجة ل فة ا لفصل الضوء على النقاط المختل قي هذا ا يل

ا يشير إلى ناقضة، كم لبعض والمت ة مع بعضها ا ق يع المتف ية المعلومات مشيرا إلى المواض مع قانون حر
.الساليب البتكارية أو البداعية التي تبنتها بعض الدول

حق الحصول 

عظم ية المعلومات، وم بني قانون حر لساسي لت مل ا ت هو العا لحصول على المعلوما إن حق ا
لحق بوضوح نص على هذا ا صول على المعلومات. التشريعات ت ساليب للح ضعت أ لتي و إن بعض الدول ا

تعطي الحق بالمطالبة لي فرد بغض النظر عن جنسيته، بينما في دول أخرى يقتصر هذا الحق على حاملي
مين فيها فقط سية والمقي قد ثبت بأن هذا لن. الجن يع، ف لحق للجم سباب واضحة تدعو إلى إعطاء هذا ا هنالك أ

.يزيد الكلفة أو العبء على تلك الدول

يشمل القانون على مجموعة من المبادئ والسس لحماية الحصول على المعلومات في بعض الدول
يا إن هذه المبادئ تساهم بوضع حجر الساس لهذا القانون وتستخدم كأداة لتفسيره. مثل بلغاريا وجنوب أفريق

.وتوضيح أي غموض أو تضارب ل بد أن يظهر بين النفتاح والمصالح العامة الخرى

تعريفات

لند مثل نون في تاي لقوانين في وضع التعريفات، فالقا ه بعض ا ع هج الذي تتب هنالك اختلف في الن
لنظر عن غض ا لعامة ب سلطات ا عريف أي سجل لدى ال طي الت يث يغ شكل واسع جدا بح يعرف المعلومات ب

ه سريا صنيف ية معلومات. نوعه أو وضعه حتى لو كان ت صول على أ نع الح ستان يم كن القانون في الباك ول
وبعض, إن هذا يحد من الحق دون مبرر لذلك بما أنه ل يوجد أساس قانوني لهذا الحد. رسمية تستخدم لغايات

.  المعلومات قد تكون مفيدة للعامة بالرغم من أنها ل تستخدم لغايات رسمية

لية الحذرة ستثناء المعلومات كنوع من العمليات البديلة الداخ ريف ا سويدي يستخدم تع ,إن القانون ال
وقد ل يختلف الوضع. مغطيا الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي قد تم إقرارها مع خضوعها لبعض الستثناءات

حد لمفضل حصر نظام الستثناءات بمكان وا دو من ا يقة وإن كان يب بالضافة إلى, كثيرا إن طبق بهذه الطر
ير المغطاة بالهتمام العام على طغى المعلومات غ ستثناء المعلومات أن ت ريف ا ستخدام تع ج عن ا ذلك قد ينت

.المعلومات التي يمكن الحصول عليها

لتي يغطيها قانون حرية المعلومات لمؤسسات ا يستين لتعريف وتحديد ا تين رئ ,أول. إن هنالك طريق
ية كل على حدا وبشكل منفرد الجة المواضيع الجانب لمؤسسات ثم مع ف وتصنيف ا ي ثر الطرق, تعر وهذه أك

فهذه الطريقة هي أكثر وضوحا ولكنها قد تكون, توفير بعض القوانين للئحة بأسماء المؤسسات, ثانيا. شيوعا
فالمملكة البريطانية المتحدة أعطت الصلحية لوزير الدولة, محدودة وصارمة وقد ينتج عنها مشكلة مع الوقت

ها الخاصة بها ها مشاكل لطريقة ل يا لهذه المشكلة مع أن هذه ا قد يكون. بأن يعيKLن مؤسسات عامة إضافية تفاد
.الحل المثل هو دمج الطريقتين معا لتشكيل تعريف أعم بالضافة إلى لئحة المؤسسات المحددة

لثلثة  ي بعض الدول يشمل الفروع ا ت ف صول على المعلوما عية)إن حق الح ية، التشري ,الدار
ل يوجد سبب يمنع من شمول. بينما في البعض الخر ل يشمل إل على الفرع الول وهو الداري( القضائية



الفرعين الخرين طالما أن قانون الستثناءات يحمي المعلومات الشرعية السرية، والدول التي تشمل بقانونها
لنظرية من خبرتها، ففي تايلند يسمح القانون فقط بالحصول على النشاطات غير, الفروع الثلثة تدعم هذه ا

.الدارية للمحاكم

لنسبة لمسألة التغطية نت المكسيك نهج جديد با قد وضعت مجموعة مفصلة من اللتزامات, لقد تب ف
للمؤسسات الدارية، ثم وضعت المؤسسات التشريعية والقضائية تحت التزام عام كي يقوموا بتطبيق وتحقيق

قة نجاحها فستكون مثال جيدا يحتذى. التزامات مماثلة بدون أن تفصلها بنفس الطريقة إذا ما أثبتت هذه الطري
.به من قبل الدول الخرى

بل الجهات صة الممولة من ق مة والخا قة أخرى لتطبيق القانون هي من خلل المؤسسات العا طري
لهند, الحكومية أو المؤسسات الخاضعة, فالقانون الهندي يشمل جميع المؤسسات الحكومية, ومثال على ذلك ا

ولكن في دول أخرى((, ز)2راجع الفقرة )للحكومة، أو الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة 
.كاليابان ل يوجد في قانونها مثل هذه المؤسسات

في جنوب أفريقيا يتم تطبيق قانون يميزها عن الدول الخرى التي قد تمت دراستها حسب معلومات
فالمؤسسات الخاصة المصنفة على أنها مؤسسات تجارية في جنوب أفريقيا ملزمة بالتصريح والكشف. الكاتب

فهذه المؤسسات الخاصة غنية بالمعلومات التي تهم عامة, عن أية معلومات لتحقيق وتطبيق أو حماية أي حق
1الشعب، ولكن الوضع مختلف بالنسبة للمؤسسات الحكومية مما قاد إلى ظهور المشكلت في جنوب أفريقيا،

. فيجب أخذ هذه المشكلت بعين العتبار حتى يطبق اللتزام بالتصريح عن المعلومات بشكل فعNال

العملية

ففي, ولكنها إلى حد ما متشابه وثابتة في جميع الدول, إن قوانين الحصول على المعلومات متنوعة
ية مقدم الطلب ع تحديد هو ا م ي ض منها شفه ع يا والب صول على المعلومات خط ميع الدول يتم الطلب للح ج

ليها لوصول إ ليها و ا تم التعرف ع مات المطلوبة حتى ي لقوانين في. ووصف للمعلو ير من ا تتطلب الكث
ين بالطلب يم هذه المعلومات للمتقدم ن مسئولين عن تقد ي ية تعي يا, المؤسسات الحكوم فالقانون في جنوب أفريق

.  يحتم تعيين قسم خاص لمساعدة المتقدمين بالطلب الميNين أو العاجزين على كتابة الطلب

(بلغاريا)يوما  14يتراوح الزمن من , توفر معظم القوانين وقت محدد للجابة على طلب المتقدمين
فة)يوما  30إلى  , دول مختل ير المعلومات بأسرع وقت ممكن كحد أقصى( ولكن إن, ودول أخرى تطلب توف

ية ديد الفترة الزمن ملكة المتحدة, كان الطلب معقPد أو بحاجة إلى طرف ثالث تسمح معظم الدول بتم فقانون الم
البريطانية وضع قائمة خاصة بالفترات الزمنية في الحالت التي تخص الهتمام العام، ووضعت اليابان أوقات

.مختلفة بحيث تتطلب موافقة طرف ثالث

صاح عن المعلومات ية في حالة عدم الف سم هة ر بل ج ي من ق اب خط ين كت ظم القوان تتطلب مع
باب التي أدت إلى ذلك وبة مع شرح الس م استئناف مع, المطل دي ساعد المتقدم على اتخاذ القرار في تق فهذا ي

توضيح أسباب الستئناف، كما يتطلب في قوانين أخرى إلى جهة رسمية لجراء البحث اللزم عن المعلومة
.وإبلغ المتقدم في حالة عدم توفرها بالضافة إلى تحويل طلبه إلى الجهة الرسمية التي تمتلك هذه المعلومات

دها القانون قا لحكام يحد فض الطلب وف تم ر نا ي فض الطلب إن كان, أحيا ل يتم ر لمكسيك مث في ا ف
.مهينا وفي المملكة المتحدة إن كانت الطلبات مزعجة أو متكررة

سية ربع أنواع رئي وبة، إن هنالك أ بل المعلومات المطل سوما مقا لمختلفة ر مة ا عض النظ تطلب ب
أي كلفة مصاحبة لعدادها أو مراجعتها، كلفة, كلفة البحث عن المعلومة: للتكاليف مقابل المعلومات المطلوبة

ليها قة الحصول ع وفير طري لمكسيك. وإرسال المعلومات إلى مقدم الطلب, إعادة إنتاج المعلومات أو ت في ا ف
ليف يع التكا لمطالبة بجم كن ا ية يم ملكة المتحدة البريطان في الم سترجاع المعلومات، و يف على ا صر التكال تقت

.اشتكت المؤسسات الخاصة من الكلفة العالية لنتاج دليل لطريقة الحصول على المعلومات التي لديها, مثل 1



لنسخة  بل ا لمعلومة واسترجاعها وإعادة إنتاجها وإرسالها% 10ولكن تتقاضي مقا لبحث عن ا يمة ا فقط من ق
.بالبريد، وهنالك نظام مختلف من الرسوم يطبق على الطلبات مرتفعة التكلفة

سئولة هي مجلس هة الم سوم، ففي اليابان الج ديد جدول الر سية لتح ين كثيرة تعيNن جهة رئي إن قوان
يحد من لرسمية المختلفة و لمؤسسات ا لرسوم في ا ية لجدول ا الوزراء، فهذا يحول دون الضافات الجانب

.المبالغة في الزيادة

ففي المكسيك يستطيع الفرد الحصول. بعض الدول تطبق أنظمة مختلفة للرسوم تبعا لنوع المعلومات
على معلوماته الشخصية دون مقابل، ولكن في الوليات المتحدة هنالك أقسام محددة ومفصلة للرسوم، فهنالك
سسات عة لمؤ نت الوثائق تاب عة الوثائق، فإن كا النسخ ومراج لبحث و بل ا ها مقا كن مقاضات ية يم طلبات تجار

لنسخ فقط بل ا اضى مقا لمية فتتق ية أو ع دفع المتقدم. تعليم كن أن ي لتي يم وهنالك أنواع أخرى من الطلبات ا
لبة بالرسوم مقابل الساعتين الوليتين من. مقابل البحث والنسخ بالنسبة لهاتين المجموعتين يمكن عدم المطا ف

ندما يكون الطلب يخص العلم. نسخة من الورق 100البحث وأول  ساهل فعNال ع وأخيرا يكون الت
.والمؤسسات غير الحكومية

تلفة مثل موعة نماذج مخ ين بالطلبات أن يختاروا نموذج الطلب من مج تسمح دول كثيرة للمتقدم
ولكن قد ترفض بعض الدول الطلب في بعض, البحث عن المعلومة والنص والنسخ اللكترونية والمصورة

.الحالت، مثل إن كان ذلك يضر السجل أو يغيNر مصادر المؤسسة الحكومية

ع بعض ا م يه يع الوثائق المتواجدة لد ر سجلت لجم ضي لسويد بتح سمية في ا لمؤسسات الر يز ا تتم
مة ير المه ات مثل الوثائق غ لحصول على. الستثناء كن ا ئق عامة ويم لسجلت تكون في الغالب وثا وتكون ا

.معظمها من خلل النترنت مما يسهل عملية تحصيلها

واجب النشر

لعامة أن تقوم بنشر بعض المعلومات الرئيسية لتي درست تفرض على المؤسسات ا معظم القوانين ا
ها حد عن سأل أ تى لو لم ي شمل. ح مة وي لستجابة فقط للطلبات المقد رفة يتعدى ا فهذا يبيNن أن الحق في المع

.الواجب بنشر المعلومات التي تهم المجموعة الكبر من الفراد

تي حة بفئات الوثائق ال البعض يقدم لئ ين، ف ين مختلفت ية لهذا الموضوع بطرقت ين الدول تتطرق القوان
ها لتي تقدم ثل الخدمات ا لمؤسسة م وم بها ا لتي تق لمختلفة ا تصة بالعمليات ا نشر كالمعلومات المخ يجب أن ت

والقانون البلغاري رائد. وطريقة الحصول عليها، فهذه الطريقة واضحة وثابتة في جميع المؤسسات الحكومية
شر معلومات حول أمور تهدد الحياة والصحة لعامة أن تن لمؤسسات ا في هذا المجال، فهو يفرض على ا

لعامة لمصلحة ا خص ا تي ت لمواضيع ال لعامة أن. والمان والعقار، أي ا لمؤسسات ا ين أخرى تطلب من ا قوان
تضع خطط أو عروض للنشر، وتكون بحاجة لموافقة مؤسسة منفصلة، فهذه الطريقة مرنة وقابلة للتغيير مع
.الوقت، ولكنها قد تقود إلى فروق واختلفات بنوع المعلومات المعلن عنها من قبل المؤسسات العامة المختلفة

لصحف شر من خلل ا نة تن Nية مثيرة، إذ أن معلومات معي طة ثنائ قد وضع خ أما القانون التايلندي ف
وهذه الطريقة مثيرة رغم أن الصحف الحكومية ل تغطي شريحة واسعة من. الحكومية وأخرى متوفرة للبحث

الوليات المتحدة على العكس من ذلك، تنشر المعلومات إلكترونيا، فيجب فهرست السجلت المقدمة. الجمهور
ا في آن واحد ليه ثر من طلب ع خدامها مع وجود أك ست سنى ا ا حتى يت ي فر. إلكترون ضمن تو ية ت وهذه الل

شائعة بانتظام فة إلى. المعلومات ال يا للفراد بالضا ير هذه المعلومات تلقائ لمكسيكي فيطالب بتوف أما القانون ا
.توفير حاسوب وطابعة ودعم فني عند الحاجة

الستثناءات

لتصريح عن باب رفض ا س ستثناءات أو أ ئحة ا ت تشمل على ل رية المعلوما ين ح ظم قوان إن مع
ينة ر من. معلومات مع ي ة في الكث سعة وهذه مشكلة خطر للئحة طويلة أو وا ي بعض الحالت تكون ا ولكن ف



فالقانون هناك بدل من لئحة الستثناءات. قوانين حرية المعلومات، إل في بعض الحالت القليلة مثل بلغاريا
اته قد يؤدي إلى أضرار ويقلل من نظام النفتاح كن هذا في حد ذ سرية لهذا الهدف، ول جأ إلى قوانين ال يل

(.راجع بالسفل)

كر أعله ت قد ذ لستثناءا لثلثة أجزاء ل تت, اختبار ا جب أن تقدم إل إذا أثب وهو أن المعلومات ي
ين الستثناءات، وأن الفصاح عن هذه المعلومات حد قوان المؤسسات العامة أن هذه المعلومات تندرج تحت أ
لكشف عن لعامة في حال ا لمصلحة ا ر من ا كب لعامة، وأن هذا الضرر أ مصلحة ا قد يؤدي إلى الضرار بال

.المعلومات

إن القليل من القوانين المذكورة في هذا الكتاب تتفق مع الجزاء الثلثة من هذا الختبار ولكن الكثير
يتماشى معها، إن أغلبية الستثناءات في القوانين المختلفة خاضعة لحد اختبارات الضرر كما هو الحال في
حالة المعلومات القضائية، ولكن في نفس الوقت وجد أن معظم القوانين تحتوي على استثناءات ولم يوضع لها

.اختبار ضرر، فقد وجد في قوانين المملكة البريطانية المتحدة الكثير من هذه الستثناءات

لشعب، ية لهتمامات ا ية والولو ر منها يعطي الهم ي ين وليس الكث ليل من القوان لحظ أن الق لسوء ا
لسلمة طر محدق با لقوانين أو خ صر على أدلة لختراق ا يا المعلومات المتوفرة تقت ل في جنوب أفريق فمث

.العامة أو البيئة، إن هذا يتميز بالوضوح ولكنه محدود نوعا ما

تحتوي بعض القوانين. 3اللئحة المفصلة في الجدول - ليس المقصود هنا تقديم لئحة بالستثناءات
استثناءات نادرة أو خاصة، فقوانين المملكة المتحدة البريطانية وتايلند تحتوي استثناءات تخص العائلة المالكة
ين الوليات المتحدة خلية، وتحتوي قوان ءات تخص خدمات الرباح الدا ستثنا يا تحتوي على ا ما جنوب أفريق بين

وتبعا للشاعة السائدة السبب هو أن رئيس الوليات المتحدة في ذلك الوقت, على استثناءات تخص آبار النفط
.كان من تكساس( جونسون. لندن ب)

,إن بعض الستثناءات الشائعة معقدة، مثل معظم قوانين الستثناءات تتعلق باتخاذ القرارات الداخلية
شكل فعNال ية ب ها الداخل دير شؤون حاجة لن ت مة ب ني لن الحكو نع, العمليات الحذرة، إن هذا قانو فيجب م

:الضرار التالية من الوقوع
الNيل أو التطوير الفع حو التشك التعصب ن

لسياسة الحكومة؛
ق نشرها ي ة عن طر ع ح سياسة متب إحباط نجا

بوقت مبكر؛
حد ية العمليات الحذرة في أ التقليل من أهم

ق تبني سياسة ي المؤسسات العامة عن طر
صريحة أو لستشارة ال بل ا تبادل الراء أو تق

المجانية؛
التقليل من أهمية اختبار أو تقويم النظام المتبع.

شف اسع وعام فسيضر بمبدأ حد الك شكل و لستثناءات ب قت إن تم صياغة هذه ا ي نفس الو وف
اضعة كي تكون خ ية الهتمامات المذكورة أعله ل لستثناءات محددة لحما صى، فلذلك يجب أن تكون ا الق

.لهتمامات الناس

اية العلقات الجيدة مع الوليات الخرى أو بين المنظمات هي حم هنالك مشكلة معقدة أخرى و
لصعب على من ليست له علقة مباشرة وقت من ا ي نفس ال لكن ف نية و ا هي قانو ي ية الداخلية، فمبدئ الحكوم
لفصاح عن هذه المعلومات قد يسيء إلى ومحددة مثل قاضي أو مسئول المعلومات أن يقدر ويحدد إن كان ا

.فمن الواضح أنها مشكلة غير مقبولة, العلقات، مما يعني أن مفهوم الستثناء يعتمد على تفسير الموظف



فع  ، مما د مي مشكلة معقدة أخرى من القو سس لهذا 19المادة يشكل ال ديد مبادئ وأ إلى تح
تماما مثل العلقات  2.المن القومي، حرية التعبير والحصول على المعلومات: مبادئ جوهانسبرج, الموضوع

ح عن فصا ست له علقة مباشرة ومحددة أن يقدر ويحدد إن كان ال من لي صعب ل من ال لية، ف ية الداخ الحكوم
لسرية التامة دائما في أوجها لقومي، فمشكلة ا إن ردود فعل الكثير من. هذه المعلومات قد يسيء إلى المن ا

.  الدول اتجاه الرهاب تتسم بالسرية التامة بدل من تشجيع الديمقراطية من خلل النفتاح

فقانون المعلومات يتلشى. إن المشكلة الخيرة التي تخص الستثناءات هي علقتها مع قانون السرية
ية ا والهند قانون حر ي ثل جنوب أفريق عض الدول م ر من الدول، وإن كان في ب لكثي أمام قانون السرية في ا

لسرية طغى على قانون ا ية على. المعلومات ي ية المعلومات له الولو القانون الهندي ينص على أن قانون حر
إن هذا.  وتبنت السويد قانون مماثل حيث يوجد قانون شرعي وحيد للسرية.  1923, قانون السرية الرسمية

فقانون الوليات المتحدة يبقي قوانين. يظهر الشفافية ويلغي الكثير من قوانين السرية المتبقية في معظم الدول
.السرية سارية ولكن فقط عندما ل يكون هناك مجال للفصاح عن المعلومات المطلوبة

الستئناف

كم ما عدى الهند والمملكة ين حرية المعلومات تعطي الحق في الستئناف لدى المحا إن معظم قوان
ل في. المتحدة ذ من خلل القانون الداري، مث ف كم تجد من وعا في القانون فالمحا لستئناف ممن ما يكون ا فعند

ية اقا مع العدالة الطبيع كثر اتف ليس إلى. المور ال كم و جأ المتقدم بالطلب إلى المحا اصة يل سيك خ في المك
.المؤسسات العامة وذلك لمنع هذه المؤسسات من تأخير الطلبات أو عدم توفير المعلومات

هنالك بعض القوانين التي تدعم الستئناف الداخلي، يقدم الستئناف إما إلى سلطة أعلى ضمن نفس
.المؤسسة التي رفضت الطلب أو إلى مؤسسة عامة أخرى

ما لحظنا سابقا هذا ضروري لضمان عا، فك يس شائ لستئناف ل فصلة ل دارية من إن وجود مؤسسة إ
.فعالية نظام حرية المعلومات لن تقديم الستئناف إلى المحاكم يستنفذ الوقت ومكلف لمعظم مقدمين الطلبات

إن عدد من القوانين يدعم الستئناف الداري، فتعيNن جهة مسئولة عن استئناف المعلومات في بعض
لحصول على المعلومات. الحالت ليا ل سس مركزا فدرا ي المكسيك أ لمركز يستمع إلى, القانون ف وهذا ا

لتأخير في تسليمها عن الموعد الستئناف لي رفض في إعطاء المعلومات من أي جهة كانت، أو في حال ا
ت حسب الطلب المقدم ض تقديم المعلوما ف لتكاليف أو في حال ر لنسبة ل نا. المحدد، أو با يحول القانون أحيا

أو إلى( أومبادسمان)ففي الباكستان تحول القضايا إلى المحتسب , الستماع للستئناف إلى جهة مؤسسة مسبقا
.مؤسسة الضرائب إذا كانت تخص مسئولي الضرائب

ستدعاء الشهود جلسات وا عقد ال يق و صلحية للتحق امة ال سسات ع نح هذه المؤ لمؤسسات. تم فهذه ا
يؤسس القانون في. تمتلك السلطة وتستطيع طلب المعلومات التي رفض تقديمها من أي جهة رسمية وتقويمها

لمؤسسة بل ا اف من ق لستئن ضايا ا لستماع إلى ق صصة ل كم متخ كة المتحدة محا ثل الممل بعض الحالت م
.الدارية

إجراءات تعزيزية

إن الجراءات الشائعة هي. وجد عدد من الجراءات المتبعة في القوانين المختلفة التي تم البحث فيها
ذين يعرقلون بة ال ة من العقاب، ومعاق سن ني ية المعلومات بح لذين يطبقون قانون حر في الدولة ا ية موظ لحما

تعليقا على الخيرة، المملكة المتحدة توفر الحماية ضد إجراءات الكشف. عملية توفير المعلومات رغم القانون
.عن المعلومات المهينة من قبل الموظفين بموجب القانون
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سجلت افظة على ال يير للمح ضع معا ملكة المتحدة تعطيان. إن القليل من الدول ت لمكسيك والم فا
الصلحية لجهة رئيسية مثل المركز الفدرالي للحصول على المعلومات في المكسيك ووزير العدل في المملكة

لمحافظة على السجلت ير ا حديد معاي ميع. المتحدة لت ية لج ير موحدNة قو سلوب جيد يضمن معاي إن هذا أ
.الخدمات الحكومية

لعديد. العديد من الدول تعيNن مسئولين مهمتهم تبادل طلبات المعلومات وهؤلء أيضا مسئولين عن ا
نية ل تطبيق المؤسسة لللتزامات القانو ث يزية م تسليم, من المهام التعز ير الجراءات الداخلية ل وتدريب وتطو

إن الجهة الدارية المشرفة في العديد من الدول ملزمة ببعض المهام التعزيزية. المعلومات في الوقت المحدد
لتدريب حكومة وا سنوية لل ير ال قديم التقار ل تطبيق القانون وت لمؤسسات. مث طلب من ا عض الدول الخرى ت ب

العامة أن تقدم تقارير سنوية إلى الجهة الدارية المشرفة أو مباشرة إلى البرلمان، وتفرض بعض الدول على
كل مؤسسة العامة أو الجهة الدارية المراقبة أن تصدر مرشد أو دليل لكيفية تطبيق القانون أو لطريقة طلب

.المعلومات



6الفصل 

الستنتاج

ا بل صه فظ بمعلومات ل تخ لعامة تحت لمؤسسات ا ني على أن ا ي حرية المعلومات مب إن الحق ف
ة عن العامة ب لحصول على هذه المعلومات إل في حالة ضرورة. بالنيا وبناءا على هذا المبدأ يحق للفراد ا

مة لمصلحة العا ها سرية ل زيز. إبقائ سي هو تع لسا ية تعزز هذا الحق، ودورها ا طية قو فهنالك مبادئ ديمقرا
.المشاركة الديمقراطية والحاكمية وتأكيد احترام جميع حقوق النسان

لعامة انتشارا وتأييدا كبيرا لمؤسسات ا ا من ا ه لقد اكتسب حق حرية المعلومات وحق الحصول علي
لنسان سط حقوق ا ر من أب تب ية ويع نه يعزز الديمقراط ف من خلل إقرار سلطات. ل كس هذا العترا وينع

بالضافة إلى, والنظمة القليمية الثلثة المختصة بحقوق النسان, عالمية بهذا الحق مثل هيئة المم المتحدة
وينعكس أيضا من خلل التزايد السريع لعدد الدول التي تبنت هذا الحق ضمن, هيئات أخرى مثل الكمنويلث

.تشريعاتها

فهذا القوانين يجب أن يستند. هنالك صفات رئيسية لي قانون يضمن حق الحصول على المعلومات
لكشف القصى عن المعلومات، أي يجب أن تكون جميع المعلومات خاضعة للفصاح إل في على مبدأ حد ا

لعديد من الوسائل القانونية حتى يتم تطبيق المنفعة. حالة ضرورة إبقائها سرية للمصلحة العامة يجب تقديم ا
صاح عن المعلومات مة, القصوى من الف ريف المعلومات العا ريضة لتع شمل على خطوط ع يجب أن ت و

والمؤسسات العامة تماشيا مع أهدافها، كما يجب أن تكون طرق استخدام الحق واضحة وسهلة بالضافة إلى
لحصول على المعلومات .الحق بالستئناف لدى أية مؤسسة إدارية مستقلة ومن ثم إلى المحاكم لي رفض ل
ى في حالة عدم وجود طلب لرئيسية للمعلومات حت شر الفئات ا إصدار ون لعامة ب لمؤسسات ا ويجب أن تلتزم ا
عليها، ويجب أن تكون الستثناءات واضحة ومحدودة وخاضعة للختبارات والهتمام العام، وفي النهاية يجب

.وضع معايير وإجراءات تعزيزية

ا مع المبادئ المذكورة سبقا، لمسح إلى درجة م السياسات المدروسة في هذا ا ين و قت القوان لقد اتف
فل يعتبر أي نظام حكومي ديمقراطي بحت إن. وتقدم الرشادات لمن يريد أن يطور قانون حرية المعلومات

ية المعلومات ضمن قانون لحر ية. لم يت كة، وعمل يد من المشار جيد سيطور ويز ية المعلومات ال إن قانون حر
لشعب ستقللية ا ضل وإلى ا مة أف ن المؤسسات. السياسية مما سيقود إلى حكو لعلقة بي م ستقوي ا فبشكل عا

.العامة والفراد الذين تخدمهم



جدول مقارنة
الستثناءات



1الملحق 

جدول مقارنة الستثناءات
لم تشمل هذه المقارنة على القانون. يقارن هذا الجدول بين تسعة من القوانين العشرة التي درست في هذا المسح، بالضافة إلى سياسات برنامج المم المتحدة النمائي والبنك الدولي

.وبالتالي، ذكره هنا سيؤدي إلى فهم خاطئ بأنه ل يشمل على العديد من الستثناءات. البلغاري لنه ل يحتوي على نظام شامل للستثناءات مشيرة بدل من ذلك إلى قوانين أخرى

النوع الول يقدم الختبار المستخدم في تحديد إمكانية إلغاء الستثناء للمعلومات المحجوبة، فقد تحجب المعلومات مثل إن كانت تضر. تحتوي كل خانة على نوعين من المعلومات
أما إذا كانت الستثناءات لفئة كاملة من المعلومات فل يوجد داعي لهذا الختبار، وفي هذه الحالة سيشير. بالمصلحة المراد حمايتها أو إذا كان من المحتمل أن تؤدي إلى التعصب نحوها

ثم توضح كل خانة مرجعا إلى الجزء أو المقالة أو الفقرة التي تخص القانون أو, كل خانة توضح العناصر التي أدت إلى هذا الستثناء والفئة التابعة لها. الجدول إلى عدم وجود الختبار
.السياسة لهذا الستثناء

وهنا سيذكر في الجدول أنه ل يوجد. وفي حالت أخرى سيكون الستثناء مشمول بشكل فعال ضمن استثناءات أخرى. سيوضح الجدول إن كان القانون المطروح ل يشمل على استثناء
.  استثناء منفصل

على سبيل المثال قانون جنوب أفريقيا ل يقبل بعض. هناك عدد قليل من الستثناءات غير مشمولة في هذا الجدول والتي توجد تحت قانون واحد وقد تبدو لها علقة بدولة واحدة
.كما يبين الجدول أن هنالك توافق بين الكثير من الهتمامات الجتماعية أو الشخصية المهمة للتغلب على القرارات الخاصة بالفصاح عن المعلومات. سجلت الخدمة المحدثة

تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم المتحدة

النمائي
البنك الدوليالوليات المتحدةالمملكة المتحدة

النشر  مستقبل
:الختبار

ل يوجد- 

:العناصر
من المحتمل أن- 

30تنشر خلل 
أو قد نشرت

و( ب)9)مسبقا 
((ج)

:الختبارل يوجد
ل يوجد- 

:العناصر
)متوفرة للعامة - 

42)

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
يعلن بالصحف- 

المحلية أو في
)12)كتاب للبيع 

2))

:الختبار
يمكن أن يختلف- 

قانون الحصول
.عليها لفترة محدودة

:العناصر
90تنشر خلل - 

يوما أو لمدة أطول
قليل، يتطلب القانون

أن تنشر أو أنها
أعدت كي تقدم

((1)24)للمشرع 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
الوثائق القابلة- 

للنشر فقط يعلن
عنها دوريا تحت
)إشراف السلطة 

11(2))

:الختبارل يوجدل يوجد
يمكن التحفظ لغاية- 

.النشر

:العناصر
يفترض نشرها- 

(22)مستقبل 

ل يوجدل يوجد



1الملحق 

تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم

المتحدة النمائي
البنك الدوليالوليات المتحدةانجلترا

المن القومي
:الختبار

تحت تأثير- 
القضاء

:العناصر
السيادة- 

والكرامة، أمن
الدولة، اهتمام

علمي أو
اقتصادي

8)استراتيجي 
((.أ)

:الختبار
احتمالية وجود

. خطر

:العناصر
أمن واستقرار- 

((3)5)الدولة 

:الختبار
ممكن- 

:العناصر
التفاق مع- 

المن القومي،
أمن الشعب أو
)الدفاع الوطني 

((ط)13

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
تقرير يتعلق- 

بقوات الدفاع،
مدخلت دفاعية

أو ما يتعلق بها أو
ما يتماشى مع
الدفاع والمن

((هـ)8)القومي 

:الختبار
يحتمل أن يسبب- 

الضرار 

:العناصر
أمن واستقرار- 

(1)41)الجمهورية 
((أ)

:الختبار
من- 

الضرورة أن
يتماشى مع

:العناصر
)أمن الدولة - 
2(1))

:الختبار
سيعرض-  

للخطر

:العناصر
)المن القومي 

15(1))

المن)الختبار ل يوجد
(:القومي

مطلوب- 
حصرا بتصديق- 

.الوزير
:العناصر

حماية المن القومي- 
، استثناء(24)

الجهات المنية تماما
(23)
:(الدفاع)لختبار ا

.احتمالية الضرار- 
:العناصر

الدفاع عن الحدود- 
البريطانية

(26)فعالية القوات - 

:الختبار
مصنف لهتمام- 
التصنيف- 

المسموح به خاصة
ومصنف بشكل
لئق تحت أمر

تنفيذي
:العناصر

.الدفاع القومي- 
:الختبار

سجلت مكتب
التحقيقات الفدرالية

:العناصر
ما يتعلق- 

بالستخبارات
الخارجية أو

الرهاب الدولي
((3()ج))

ل يوجد



1الملحق 

:الختبارالعلقات الدولية 
تحت تأثير- 

القضاء
:العناصر

إدارة العلقات- 
.العامة

:الختبار
المخاطرة- 

بحدوث ضرر أو
.إساءة

:العناصر
علقات موثوق- 

بها مع دولة
أخرى أو منظمة
دولية للمفاوضات
مع دولة أخرى أو

)5)منظمة دولية 
3))

:الختبار
عرقلة- 

:العناصر
أو المفاوضات- 

العلقات الدولية
بالضافة إلى

المعلومات السرية
المقدمة من قبل

دول أو منظمات
((.ط)13)دولية 

:الختبار
احتمالية التسبب- 

في ضرر جسيم
:العناصر

مصلحة- 
الباكستان في سير
)العلقات الدولية 

15(1))

:الختبار
التوقع نوعا ما أن- 

يكون السبب في
حدوث إضرار

:العناصر
في علقات- 

)الجمهورية الدولية 
((أ () 1)41

:الختبار
ضرورة- 

ارتباطه 
:العناصر

العلقات- 
الخارجية أو

المنظمات
((1)2)الدولية 

:الختبار
إذا كان- 

سيعرض للخطر
:العناصر

العلقات- 
((1)15)الدولية 

إن السياسة توفر
للحكومات

والبرنامج أن
تتعامل مع الوثائق
بسرية خلل عملية

تحضيرها 

:الختبار
يحتمل أن يسبب- 

الضرار 
:العناصر

بالعلقات مع دول- 
منظمات/أخرى

حكومية دولية
مصالح انجلترا- 

الخارجية ودعم أو
حماية هذه المصالح

المعلومات المزودة- 
بسرية من دولة أو

منظمة حكومية دولية
(27)

:الختبار
مصنف لمصلحة- 
التصنيف- 

المسموح به خاصة
ومصنف بشكل

لئق بموجب أمر
تنفيذي

:العناصر
السياسة الخارجية

((1()ب))

:الختبار
يسبب الضرار- 

:العناصر
بمصالح البنك- 

أو دولة عضو 
علقات/ بنك- 

(56)الدولة 

تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم

المتحدة
النمائي

المملكة المتحدة
الوليات
المتحدة

البنك الدولي
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مصالح
اقتصادية عامة

:الختبار
أسرار تجارية- 

محمية من قبل
القانون

والمعلومات،
هذا الفصاح

سيضر
:العناصر

مصالح- 
اقتصادية
وتجارية

مشروعة أو
القدرة التنافسية
8)لسلطة عامة 

((و)

:الختبار
المجازفة في

تشكيل 

:العناصر
عائق أمام

الداء اللئق
بالنسبة

للعلقات أو
التجارة التي تتم
من خلل جهاز
الدولة أو وحدة

5)محلية عامة 
(6))

:الختبار
يؤدي إلى- 

الضرار
:العناصر

بالستقرار- 
في المور

المالية
)والقتصادية 

13(3))

:الختبار
متنوع- 

:العناصر
احتمالية- 

التسبب في
ضرر جسيم

لقتصاد الدولة 
احتمالية- 

التسبب في
ضرر جسيم

للمصالح المالية
الخاصة

بالمؤسسة
العامة 

احتمالية- 
التسبب في

ضرر جسيم
بالنشاطات

التجارية
القانونية
الخاصة

بالمؤسسة
(18)العامة 

:الختبار
سيعرض للخطر- 

أو يضر
:العناصر

بالمصالح- 
القتصادية أو

المصلحة المالية
للجمهورية

قدرة الحكومة- 
على إدارة
((1)42)القتصاد 

مصالح الدولة- 
(3)42)التجارية 

((ب)
:الختبار
ل يوجد
:العناصر

أسرار الدولة- 
()3)42)التجارية 

(أ 
امتلك الدولة- 

)لبرامج الحاسوب 
((د()3)42

:الختبار 
أضرار متوقعة- 

بحدود المعقول
:العناصر

لمفاوضات- 
المؤسسات العامة
أو منافسة تجارية

(هـ()3)42)

:الختبار
من -

الضرورة
أن يتماشى

مع
:العناصر

السياسة- 
المالية

المركزية
والسياسة

القتصادية
أو سياسة

تحويل
)العملت 

42(2()2))
المصالح- 

القتصادية
)2)العامة 

5))

:الختبار
إذا كان- 

سيعرض
للخطر

:العناصر
القتصاد- 

الوطني أو
)المن المالي 

15(1))

:الختبارل يوجد
إذا كان سيعرض- 

للخطر
:العناصر

مصالح انجلترا- 
القتصادية

مصالح الحكومة- 
(29)المالية 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
تتعلق بفحص- 

أم تقارير
التشغيل الخاصة

في الوكالة
المسئولة عن

المؤسسات
((8)ب)المالية 

:الختبار
الحفاظ على- 

استقرار
ممارسات

الدارة المالية 
:العناصر

تقدير- 
للقروض
المستقبلية

التكهنات- 
المالية

معلومات- 
حول قرارات
استثمار فردية

تقويم- 
)التسهيلت 

54)
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تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم

المتحدة
النمائي

المملكة المتحدة
الوليات
المتحدة

البنك الدولي

:الختبارتطبيق القانون
متنوع - 

:العناصر
التأثير على- 

النظام ومتابعة
التحقيق

بالمخالفات 
قد تحفز إلى- 

ارتكاب المخالفات
التأثير على- 

نزاهة المحاكمة
أو التحكيم بقضية

عالقة 

:الختبار
تولد المخاطر- 

التي تؤدي إلى
إعاقة

:العناصر
منع وتقليص- 

الجرائم والتحقيق
فيها

تنفيذ الحكام- 
الصادرة فيما

يخص المن العام
وحفظ النظام العام

(5(4))

:الختبار
يمكن وبشدة- 

التأثير 
:العناصر

على الحد- 
ومقاضاة الجرائم،

والضرار
تحصيل, بالعدالة

الضرائب،
وعمليات ضبط

الهجرة أو
إستراتجية
الجراءات
المتبعة في

العمليات القضائية
أو الدارية
13)المستمرة  

((ت)

:الختبار
قد يؤدي إلى - 

:العناصر
ارتكاب مخالفة- 
,الضرار بمتابعة- 

الحد من والتحقيق
.بقضية ما

الكشف عن- 
مصدر سري

.للمعلومات
تسهيل الهروب- 

من وصاية قانونية
(16)

:الختبار
يتوقع أن يؤثر على- 

:العناصر
تطبيق القانون - 
التحقيق في اختراق- 

القانون
)عدالة المحاكمة - 

39(1))
:الختبار
قد يعيق
:العناصر

مقاضاة المدعى- 
عليه

:الختبار
قد يؤدي إلى- 

:العناصر
إعاقة سير العدالة- 

عند الحكم على
المتهم

إرهاب الشهود- 
الكشف عن مصدر- 

.سري للمعلومات
تسهيل إعاقة سير- 

العدالة 

:الختبار
من- 

الضرورة أن
يتماشى مع

:العناصر
مصلحة الحد- 

من أو مقاضاة
)2)الجريمة 

4))

:الختبار
قد تؤدي إلى- 

انحدار مستوى
الكفاءة، أو الفشل
في تحقيق أهداف

:العناصر
تطبيق القانون- 
(15(2))

:الختبارل يوجد
يتوقع أن يؤثر على- 

:العناصر
الحد من واكتشاف- 

الجريمة
دائرة القضاء- 
القبض على المتهم- 

ومقاضاته
أمن السجون- 
ضبط الهجرة- 
)تحصيل الضرائب - 

31)

:الختبار
متنوع- 

:العناصر
لهداف تطبيق- 

.القانون
يمكن أن تتدخل- 

في إجراءات
تطبيق القانون

الحرمان من- 
الحق بمحاكمة

عادلة
التعدي على- 

الخصوصية
الفصاح عن- 

مصدر سري
الفصاح عن- 

طرق التحقيق
((7()ب))

ل يوجد



1الملحق 

تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم

المتحدة
النمائي

المملكة المتحدة
الوليات
المتحدة

البنك الدولي

ل يوجد استثناءسجلت المحكمة
منفصل

إن المحاكم
مستثنى من

(2)التشريع 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
ملفات- 

لجراءات قضائية
أو إدارية لم يتم

)14)البت فيها 
4))
المسائلت- 

القائمة ضد
موظفي الدولة

حيث لم يبت فيها 

ل يوجد استثناء
منفصل

إن المحاكم مستثنى
)من مجال التشريع 

12)

:الختبار
من- 

الضرورة أن
يتماشى مع

:العناصر
ضبط- 

التفتيش أو
عمليات

إشراف من
قبل السلطات

((3)2)العامة 
:الختبار
ل يوجد
:العناصر

أحكام لم يتم- 
العلن عنها

(7(2()2))

ل يوجد استثناء
إن)منفصل 

المحاكم مغطاة
فقط من الناحية

(.الدارية

ل يوجد استثناء
منفصل

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
سجلت المحكمة،- 

معرفة على نطاق
(32)واسع 

إن المحاكم مستثنى
551.ص)من البند 

((ب()1)
ل يوجد



1الملحق 

تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم

المتحدة
النمائي

المملكة المتحدة
الوليات
المتحدة

البنك الدولي

اتخاذ القرار
وصياغة
السياسة 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
أوراق مجلس- 

الوزراء وتشمل
سجلت مداولت
الوزراء والمين
العام ومسئولين

((د)8)آخرين 
ملخصات أو- 

تقارير تشمل
على الستشارة

القانونية، أراء أو
توصيات من أي

مسئول في
السلطة العامة
خلل عملية

اتخاذ القرار قبل
تنفيذ القرار أو

)صياغة السياسة 
((هـ)8

:الختبار
خطورة قد- 

تضر بشكل كبير
:العناصر

بتبادل الراء- 
الصريح

الحياد في اتخاذ- 
((5)5)القرار 
:الختبار

خطورة قد- 
تسبب

:العناصر
الضطراب بين- 

((5)5)الناس 
مميزات أو- 

إساءات لفراد
((5)5)معينين 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
مداولت داخلية- 

إلى أن يتم
التوصل إلى قرار

((VI)14)نهائي 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
ملحظات حول-

الملفات 
ملخص- 

الجتماعات
أراء الوسطاء أو- 

(-أ ) 8)توصياتهم 
 (ج)

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
النصيحة المقدمة- 

لتخاذ القرار
وصياغة السياسة

تقرير حول- 
الستشارات أو

المناقشات التي أقيمت
للمساعدة في اتخاذ

القرار وصياغة
أ() 1)44)السياسة 

))
:الختبار

يمكن أن يحبط- 
:العناصر

الخذ باستشارة- 
استشارة أو- صريحة
(ب()1)44)مناقشة 

(( ط)
نجاح سياسة معينة- 
(2()ب()1)44)

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
وثائق تتعلق- 

بمسائل لم يتم
(-7)البت فيها

خطة أولية أو
مذكرة لم يقبل

(10-9)بها 
الرسائل- 

الخاصة
)بالتواصل 

11)

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
رأي أو- 

استشارة مقدمة
ضمن وكالة

ل)حكومية 
يشمل على تقرير

)فني أو واقعي 
15(3))

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
معلومات تتعلق- 

بعملية التوريد
ومعلومات التأهيل
المسبق المقدمة من

المتناقصين أو
مقترحات أو

)عروض أسعار 
(هـ)15
ملحظات- 

داخلية، مذكرات
ومراسلت بين

موظفي البرنامج،
بالضافة إلى توثيق
المداولت الداخلية

((ب)15)

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
صياغة السياسة-
التصال الوزاري- 
نصائح المسئولين- 

((1)35)القانونيين 
:الختبار- 
شخص نوعا ما- 

مؤهل ممكن أن يؤثر
رأيه 

:العناصر
على مسؤوليات- 

الوزراء أجمع
تقديم النصائح- 

بحرية
تبادل وجهات النظر- 

بصراحة
سلوك فعNال اتجاه- 

)36)المور العامة 
2))

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
يتعلق فقط- 

بالقوانين الشخصية
((2()ب))
مذكرات الداخلية- 

أو البينية الوكالة
التي لن تتوفر

للجهات الخاصة
أثناء المسائلة

((5()ب))القانونية 

:الختبار
للمحافظة على- 

نزاهة عمليات
التداول ولضمان

تبادل الراء
الصريح
:العناصر

الوثائق الداخلية- 
والمذكرات

تبادل الوثائق- 
بين البنك

وأعضائه لما
يتعلق بعملية

اتخاذ القرارات
ـ52)الداخلية 

53)



1الملحق 

تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم

المتحدة
النمائي

المملكة المتحدة
الوليات
المتحدة

البنك الدولي

:الختبارالصحة والسلمة
يؤثر على- 

:العناصر
)الصحة العامة - 
((ب)8

:الختبارل يوجد
يمكن أن- 

يعرض للخطر
:العناصر

حياة وأمن أو- 
صحة أي إنسان 

:الختبار
يمكن أن- 

:العناصر
يضر بأمن أي -

)عقار أو نظام 
((هـ)16

:الختبار
يتوقع أن- 

:العناصر
حياة أو أمن أي- 

(أ ) 38)إنسان 
:الختبار

يمكن أن يؤثر أو- 
يضر

:العناصر
أمن أي بناية، هيكل- 

أو نظام، وسيلة
مواصلت، أو أي

عقار آخر
منهج، نظام، خطة أو- 

طريقة لحماية الفرد
بالضافة إلى خطة
حماية الشهود، أمن

38)الشعب أو عقار 
((ب)

ل يوجد
استثناء منفصل

:الختبار
يعرض للخطر- 

:العناصر
حياة أو أمن- 

)15)أي إنسان 
4))

ل يوجد استثناء
منفصل 

:الختبار
يمكن أن يعرض- 

للخطر
:العناصر

أمن أو صحة أي- 
إنسان

:الختبار
يمكن أن يعرض- 

للخطر
:العناصر

مرتبط بتطبيق- 
القانون

حياة أو أمن- 
صحي لي فرد 

(و()7()ب)

ل يوجد



1الملحق 

تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم

المتحدة
النمائي

المملكة المتحدة
الوليات
المتحدة

البنك الدولي

المعلومات
الشخصية

:الختبار
تعدي محظور- 

على
:العناصر

9)الخصوصية - 
((د)

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
معلومات تتعلق- 

بفرد يمكن أن
يتعرف عليه من

خللها
:الختبار

احتمالية تعرض
مصلحة أو حقوق

الفرد للذى
:العناصر

معلومات تتعلق- 
بفرد ل يمكن أن
يتعرف عليه إل

)5)من خللها 
1))

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
الفصاح عنها -

قد يؤدي إلى
التعدي على

خصوصية فرد
(1)معروف 

:الختبار
إفصاح غير معقول- 

عن
:العناصر

معلومات شخصية- 
)حول شخص ثالث 

34)

:الختبار
من- 

الضروري أن
يتعلق 

:العناصر
بحماية- 

النزاهة
الشخصية

بالنسبة
للمواضيع
)2)الخاصة 

6))

:الختبار
تعدي محظور- 

على الخصوصية
بشكل غير

معقول
:العناصر

تقرير صحي- 
أو معلومات

)15)شخصية 
5))

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
معلومات- 

الموظفين الشخصية
أو الصحية أو

((د)15)الوظيفية 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
بيانات شخصية- 

للمتقدم 
انتهاك لمبادئ- 

حماية البيانات أو
s.10 of DPA

1998 )40)

:الختبار
من الواضح أنه- 

غير مسموح
:العناصر

ملفات شخصية- 
وصحية 

خصوصية- 
((6()ب))شخصية 

:الختبار
وجود حماية- 

مناسبة
:العناصر

الخصوصية- 
الشخصية
للموظفين 

سرية- 
المعلومات

الخاصة
(55)بالموظفين 



1الملحق 

تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم

المتحدة
النمائي

المملكة المتحدة
الوليات
المتحدة

البنك الدولي

ل يوجد استثناءمعلومات سرية
منفصل 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
معلومات تخص- 

مؤسسة أو تجارة
قدمت بشرط أل

يفصح عنها
للجمهور ويجب
أن يكون الشرط

(2)5)منطقي 
((ب)

ل يوجد استثناء
منفصل 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
معلومات مقدمة- 

بشكل مباشر أو
ضمني أن ل

تعطى لجهة ثالثة
((و)8)

:الختبار
خرق فعلي للثقة - 

:العناصر
منسوب لطرف ثالث- 

)37)بناءا على اتفاقية 
(أ () 1

:الختبار
يتوقع أن يضر- 

:العناصر
الكشف مستقبل عن

معلومات في المصلحة
العامة من المصدر

( ب()1)37)نفسه 

ل يوجد
استثناء منفصل

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
معلومات- 

مقدمة من جهة
ثالثة بنية إبقائها

((6)15)سرية 

:الختبار
قد يؤدي إلى- 

ضرر مالي أو
ضرر آخر 

:العناصر
معلومات ملئمة،

معلومات ثقافية
على هيئة تبادل

أسرار، أو
معلومات مشابهة

سلمت إلى البرنامج
مشروطة بالسرية 

((أ ) 15)

:الختبار
خرق فعلي للثقة- 

:العناصر
المكتسبة من طرف- 

(41)ثالث 

ل يوجد استثناء
راجع)خاص 

(المصالح التجارية

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
وثائق أو- 

معلومات سلمت
إلى البنك

مشروطة بالسرية
الواضحة والتامة

(51)

ل يوجد استثناءامتياز قانوني
منفصل 

ل يوجد استثناء
منفصل

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
معلومات تعتبر- 

سرية في
الجراءات

القانونية

ل يوجد استثناء
منفصل

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
ميزت من إظهارها- 

في الجراءات القانونية

ل يوجد
استثناء منفصل

ل يوجد استثناء
منفصل

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
المعلومات- 

الممنوعة تشمل
على المعلومات

التأديبية والتحقيقية
((ج)15)

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
مغطاة من قبل- 

المتياز القانوني
(42)المهني 

ل يوجد استثناء
راجع)منفصل 

المحذورات
(التشريعية

ل يوجد



1الملحق 

تايلندالسويدجنوب أفريقياالباكستانالمكسيكاليابانالهندالستثناء
برنامج المم

المتحدة
النمائي

المملكة المتحدة
الوليات
المتحدة

البنك الدولي

مصالح تجارية
:الختبار

أسرار تجارية- 
محمية من قبل

القانون أو
معلومات
:العناصر

قد تسبب- 
مكسب غير

عادل أو خسارة
لي فرد

:الختبار
مخاطرة- 

الضرار
:العناصر

بحقوق ومعايير- 
المنافسة أو

مصالح شرعية
لشركة أو فرد

(2)5)لديه عمل 
((أ ) 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
أسرار تجارية،- 

صناعية،
ضرائب، بنك

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
سجلت- 

لشركات
مصرفية

مؤسسات مالية
مرتبطة بحسابات

((د)8)عملئهم 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
أسرار تجارية لطرف -

((أ () 1)36)ثالث 
:الختبار

يتوقع أن يؤثر أو- 
تتسبب بضرر

:العناصر
مصالح تجارية أو- 

)36)مالية لطرف ثالث 
((ب()1
طرف ثالث في- 

موضع مفاوضات أو
((1()ج()1)36)تعاقد 

)طرف ثالث منافس - 
((2()ج()1)36

:الختبار
من- 

الضرورة أن
يتماشى مع 

:العناصر
حماية- 

الحوال
القتصادية

للقضايا
)2)الخاصة 

6))

ل يوجد استثناء
منفصل

ل يوجد استثناء
منفصل

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
43)أسرار تجارية - 
(1))

:الختبار
من المحتمل أن- 

يؤثر على 
:العناصر

مصالح تجارية لي- 
((2)43)فرد 

:الختبار
محظورة أو- 

سرية 
:العناصر

أسرار تجارية أو- 
معلومات مالية

((4()ب))

ل يوجد

محظورات
تشريعية 

هذا القانون يعلو
)أي قانون آخر 

14)

ل يوجد 
:الختبار

ل يوجد- 
:العناصر

أي شيء- 
اعتبر سري

بوضوح من قبل
قانون آخر

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
إعلن سجل- 

بأنه سري من
قبل الحكومة

((و)8)الفدرالية 
أي سجل ترى- 

الحكومة أنه من
المصلحة العامة

((1)8)استثناءه 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
النص ينطبق على- 

استثناء أي حكم لي
تشريع آخر يمنع أو يحد

(5)من الفصاح 

ل يسمح
للقوانين

الخرى أن
توسع من حد

السرية 

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
معلومات- 

محمية من قبل
قوانين أخرى
مصرح بها

ل يوجد استثناء
منفصل

:الختبار
ل يوجد- 

:العناصر
ممنوعة من قبل أي- 

قانون آخر
ل يتطابق مع أي- 

التزام للتحاد
الوروبي

44)تحقير المحكمة - 
)

:الختبار
ل تترك أي حكم- 

أو معيار للمنع
:العناصر

المستثنى- 
بالتخصيص

(3()ب)بتشريع 

ل يوجد
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